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فيه ثلاثة أبواب : 
1 اليات ابرول 1 
في شرو طها 


اعم أن صلاة المممة فرض عين . وحكى ابن كج وجرا : أنها فرض كفالة . 
وحكي قولاً ؛ وغلّطوا حاكيه » قل الروياني : لاجوز حنكالة هذا عن الشافمي 
رحمة الله . 

واعل أن الحممة كالفرائض الخس في الأركان والشروط ؛ إلا أنها تختض 
سلاثة أشياء . 
أحدها : اشتراط أهور زائدة اصحتبا . وااثاني : اشتراط أمور زائدة 
أوحوبها . والثااث : آداب تشسرع فيا . ؤهذا الاب اشروط المحة . وهي ستة : 

الأول : الوقت : فلا تقضى الحممة على صورتها بالاتماق » ووقتها: وقت 
الظبر . ولو خرج الوقن » أو شكُوا في خروجه »2 لم يشرعوا فها. ولو بقي من 
الوقت مالا بسع خطبتين وركمتين يقتصر فيما على مالا بد منه» لم يشرعوا فبا» 
بل يصاون الظهر . نص عايه في « الم » . ولو شرعوا فها في الوقت © ووقم 
بعضها خارجه © فاتت الجممة قطما » ووجب علهم إتاما ظبراً على الذهب . وفيه 
قول مخرج : أنه يجب استئناف الظبر . فعلى المذهب ء يُسر* بالقراءة من حيتئذ » 


كفنت 


ولا بحتاج إلى تجديد نية الظبر على الأسح . وإن قلنا بالخراج» قبل تبطل صلاته ) 
أم تنقلب نفلا ؟ قولان مذكوران في نظلائرء » تقدما في أول «صفة الصلاة» 
ولو شك هل خرج الوقت وهو في الصلاة ؟ أتمبا جممة على الصحيح » وظهبرا على 
الثاني . ولو قام السوق الذي أدرك ركمة لأتي بالثانية » فخرج الوقت قبل سلامه » 
أنمبا ظبر] على الأسح »ء وجممة على الثاني . ولو سل الامام والقوم التسليمة 
الأولى في الوقت » والثانية خارجه » صحت جمعتبم . ولو سل الامام الأول 
خارج الوقت » فانت جممة الجميع . ولو سل الامام وبمض السأمومين الأولى في 
الوقت » وسائّمها بعض الأمومين خارجه » فن سائّمها خارجه »فظاهى الذهب بطلاث 
سلاتهم . وأما الامام ومن سل ممه في الوقت » فان بلنوا عدداً نصح بهم الحمعة » 
صحت لهم» وإلا فبو شبيه عسألة الانفضاض . ثم سلامه وسلامهم خارج الوقت » 
إن كان مع العم بالحال » تعذر بناء الظبر عليه قطعاً , لبطلان الصلاة » إلا أن ينيروا 
النية إلى النفل ويسموا » ففيه ماسق . وإن كان عن جبل منه ءلم تبطل صلاته . 
وهل بني » أم يستأنف ؛ فيه الحلاف الذي ذكرناء . 

الشسرط الثافي : دار الإقامة » فبشترط لصحة الحممة دار الاقامة » وهم 
الأبنية التي يستوطنها المدد الذذن يصلون الحمعة » سواء فيه البلاد » والقرى » 
والأسراب القن بتخذها وطنا » وسواء فيه الناء من حجر » أو طلين * أو 
5 . وأما أهل الحيام النازلون في الصحراء » ويتنقاون في الثتاء أو غيره » 
فلا تصح جممتهم فبا » فان كانوا لا يفارقونها شتاء ولا سيفاء فالأظير أنها 
لا نصح . والثاني : تصح ونحجب . ولو انهدمت أبنية القرية » أو الِلد © فأقام 
أهلبا على المارة » لزمهم الجمعة فيا » سواء كانوا في مَظال” » أو غيرها ؛ لآنه محل 
الاستيطان . ولا يشترط إقامتها في مسحد » ولا في كن » بل جوز في فضاء معدود 
من خطة البلد » فأما الموضم الخارج عن البإد الذي إذا اتبى إليه امارج لاسفر 
قصر © فلا جوز إقامة الجمعة فيه. 


فاسد 


الشعرط الثااث : أن لا بسق الإمعة » ولا يقارنها أخري . قال الشافمي رحمه 
اله : ولايجمع في مصر ‏ وإن عظم » وكثرت مساجده ‏ إلا في موضع واحد . 
وأما بنداد , فقد دخلها الشاقمي رحمه الله وم يقيمون الحمعة في موضمين . وقيل : 
ف ثلاثة » فم ينكر علمم . واختلف أصحابنا في أمرها على أوحه . أصحبا : أنه 
إعغا جازت اازيادة فها على <معة لذن بلدة كيرة يشق اجماعبم في موضمع 
واحد » فعلى هذا تجوز الزيادة على الجمعة الواحدة في جميع اللاد » إذا كثر 
الناسى وعس اجماعهم » وهذا قال أبو الساس » وأبو إسحاق » وهو الذي 
اختاره أكثر أصحساينا تصريحاً وتعريضاً . ومن رجحه : القاضي إن كج » 
والحتاطى بالحاء البملة الفتوحة © وتشديد النون- والقاضي الروياني » والنزالي. 
والثاني : إنا جازت الزيادة فبا » لأن نمرها يحول بين حانبها فبحملا كبلرتين . 
قاله أبو الطيب ابن ساة . وعلى هذا لا يقام في كل جاب إلا جمعة . فكل بلد 
حال بين جانبيه نهر نحوج إلى الساحة » فهو كنداد . واعترض عليه » بأنه اوكان 
الحانان كبلين © لقصر من عبر من أحدها إلى الآخر » والتزم ان ساءة المسألة » 
و<دوكز القصر . والثالث : إنما جازت الزيادة ؛ لآنها كانت قرى متفرقة » ثم اتصلت 
الأبنية » فأجري علبا حكبا القدمم » فعلى هذا » يجوز تدد الجمعة في كل بلد 
هذا شأنه . واعترض عله أبو حامد عا اعترض على الثاني . وتجاب با أجيب 
في الثاني . وأشار إلى هذا الحواب صاحب « التقريب » . والرابم أن الزيادة 
لا تجوز تحال » وإنا لم ينكر الشافمي » لأن المسألة احتبادية » وليس لمتهد أن 
ينكر على الحتبدن . وهذا ظاهى نص- الشافعي رحمه الله التقدم . واقتصر عليه 
الشيخ أو حامد وطقته » لكن الختار عند الآ كثرن ما قدمناه . وحيث منمذا 
الزيادة على حمعة » فمقدوا حمعتين » فله صور . 

أحدها : أن تسبق إحداها فبي الصحيحة . والثانية : بإطلة . وبم يعرف 


السبق ؟ فيه ثلاثة أوجه . أصحبا : بالإحرام . والثاني : بالسلام . والثالكث : 


ل 
اللشروع في الحطبة » ولم بحك أكثر المراقيين هذا الثالك . فاذا قلنا ,الأول » 
فلاعتبار بالفراغ من تكبيرة الاحرام . فلو سبقت إحداما بيبمزة التكيرة » 
والأخرى بلراء منها » فالصحيحة هي السابقة إلراء » على الأسح . وعل الثاني : 
السابقة الحمزة . ثم على اختلاف الأوجه » لو سبقت إحداهاء وكان السلطان 
مع الأخرى * فلأظبر أن السابقة مهي السحيحة » ولا أي لسلطان . والثاني : 
أن التي مسا السلطان » هي الصحيحة . ولو دخلت طائفة في المسمة » فأخبروا 
أن طائفة سيقتهم بما ذكرنا ؛ استشحب لحم استثناف الظبر . وهل لهم أن يتموها 
ظبرا ؟ فيه الخملاف السابق © فيا إذا خرج الوقت وم في المممة . 
الصورة الثانية : أن تقم الجمعتان معأ » فباطلتان » وتستأنف حممة إن 
وسع الوقت . 
الثالثة : أن يشكل الحال ولا يدري اقترنتاء أم سبقت إحداحهما » فيعيدون 
الجمة أيضا » لأن الأصل عدم جمعة محزئة . قال إمام الحرمين : وقد حم الأمة 
بأنهم إذا أعادوا الجمة ' برلت ذمتهم . وفيه إشكال لاحمال تقدم إحداهما » فلا 
تصح أخرى » ولا تبرأ ذمتهم بها . فسبيل اليقين : أن يقيموا جمة ء ثم 
يصلوا ظبرا . 
الراعة : أن تسبق إحداهما بيبا » ثم تلتبس » فلا تبرأ واحدة من 
الطائفتين عن المهدة » خلافاً لامزني . ثم ماذا علهم ؟ فيه طريقان . الذهب : 
أن علهم الظهر . والثاني : على القولين في الصورة الخامسة ؛ وبه قطم المراقيون. 
الخامسة : أن تسبق إحداها ولا يتمين؛ بأن ممم مريضان » أو مسافران» 
تكبير تين متلاحقتين وها خارج السجدين ؛ فأخبرام الحال ولم يمرفا التقدمة » 
فلا تبرأ واحدة منها عن العبدة » خلافاً لازني أيضاً . وماذا علهم ؟ قولان. أظبرها 
في ٠‏ الوسيط » : أنهم يستأنفون الجمعة . والثاني : يصلون الظبر . قال الأصحاب : 
وهو القياس . 


5-008 


نمت : الثاني أصح 4 وتسحتحه. اله كثرون . واشاعطم ظ 

قال أصحابنا العراقيون : لو كان الامام في إحدى الطائتتين في الصسور 
الأربع الأخيرة » ترتب على الصورة الأولى . فان قلنا : التي فها الامام هي 
الصحبحة مع العم تأخرها © فبنا أولى » وإلا فلا أثر لحضوره . 

الشعرط الرابع : المدد . فلا تنمقد الحمعة بأقل من أربمين » هذا هو 
المذهب الصحيح الشبور . ونقل صاحب «١‏ التلخيص » قولاً عن القدم : أنها 
تنمقد بثلاثة : إمام ؛ ومأمومين . وم يثئته عامة الأصحاب . ويشترط في الأربعين: 
الذكورة » والتكليف » والحرية » والإقامة على سبيل التوطن . وصفة التوطن : 
أن لا يظمنوا عن ذلك الموضع شتاءً ولا صيفاً » إلا لحاجة .فلو كانوا ينزلون في 
ذلك الوضع صيفاً » ويرتاون شتاءً » أو عكسه » فليسوا مستوطنين ؛ فلا تنعقد 
ميم . وف انعقادها بلقم الذي لم جيل الوضع وطناً له » خلاف نذكره في الباب 
الثاني إن شاء الله تعالى . وتندقد بالرضى على الشبور . وف قول شاذ : لا تنعقد 
بم » كالسيد . على هذا » صفة الصحة شرط خامس . ثم الصحيحء أن الامام 
من لة الآرعين . والثاني : يدترط أن يكون زائداً على الأرمين . وحكى 


الروباني هذا الحلاف قولين . الثاني » القدم . 


4 


العدد امّبر في الصلاة ‏ وهو الأربمون ‏ معتبر في الكلات الواجة من 
المطتين » واسماع القوم لها . فلو حضر العدد )» ثم انقضوا كابم » أو بعضهم > 
وبي دون اوسن 4 فتارة بنقصوث قل الخطة 04 وثارة فبا » ونارة بعدها » وئارة 


في الصلاة » فان انفضوا قبل افتتاح اللحطبة »لم يبتدأ بها حتى بجتمع أربعون » 


بد كن 


وإن كان في أثنائها » فلا خلاف أن الركرت الأني به في غيتهم غير محسوب » 
بخلاف ما إذا تقص العدد في الصلاة » فان فيا خلافاً , لأن كل يصلي لنفسه » 
فسوعح بنقص المدد فيها . واللخطيب لا خط لنفسه » إنا الفرض : اسّاع الناس » 
نا جرى ولا مستمع » فات فيه النرض » قم بحتمل .ثم إن عادوا قبل طول 
الفصل » بى على خطته » وبد طوله » قولان يعبر عنبها بأن الوالاة في المطة 
واجة » أم لا ؟ والأظير : أنها واجبة © فيجب الاستثناف . والثاني : غير واجة 
فيني . وبنى جماعة القولين » على أن الحطتين بدل من ال ركمتين فحب الاستثناف » 
أم لا ء فلا020 دلا فرك بين فوات الوالاة بسذر أو بنيره . ولو لم يمد الأولون» 
واجتمع بدلحم أربعون »؛ وحب استئناف الحطة ؛ طال الفصل أم قصر . أما إذا 
انفضوا بعد فراغ الحطة . فان عادوا قل طول الفصل ؛ صلى الحمعمة تلك 
الحطة . وإن عادوا بعد طوله 'فني اشتراط الموالاة بين الخطة والصلاة » قولان. 
الأظبر : الاشتراط . فلا يمكن الصلاة بتلك المطبة . وى الثاني : يصلى لها . 
ثم نقل المازني » أن الشافمي قال : أحبت أن تبتدىء المطةء ثم ل الك 
فان لم يفمل » صلى بهم الظير . واختلف الأصحاب في مناه » فقال إن سريج » 
والقفال » والأكثرون : بحب أن يميد الخطة » ويصلي بهم الجممة لتمكنه . 
قالوا : ولفظ الشافمي : أوججبت » ولكنه صحف . ومنهم من قال : أراد بأحببت : 
أوجبت .قلوا : وقوله : صلى بهم الظبر» مول على ما إذا ضاق الوقت . وقال 
أو إسحاق : لايحب إتادة المطة » لكن يستحب » وتجب المممة للقدرة . وقال 
أو علي في « الإفصاح » : لا تحب إعادة الخطة . ولا الحمعة» ولكن يستححبان 
جملا بظاهر النص . ودليل اثاني والثالث في ترك الحطة » خوف الانفضاض ثانا » 
فسقطت بهذا العذر » وحصل خلاف في وجوب إقامة الجمعة »م اختصره النزالي» 
فقال : إن شرطنا الوالاة » ولم تمد الخطبة» أتم النفضوث . وهل يأثم الحطيب ؛ قولان . 

)00( عبارة الر افمي في «الشرح الكبيد » وبنى أبو سعيد امتولي وآخرون لحلاف في الممألة على أن 
الحطبتين بدل من الر كمتين ٠‏ أم لا إن قلنا : نمم وجب الاستئئاف » وإلا فلا : 
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فى 


وى ج2000 الأصح قول إن سر يج ؛ ومتابسه » وأن الخطيب يأثم إذا : بعد 6 


سيا 
واننا عم 
وسواء طال الفصل والخطيب ا كك 6 أو مستهر 6 الخطة 8 39 لا عادوا 
أعاد ما حرى من واحبها في حال الانفضاض . أما إذا أحرم بالعدد العتبر» ثم حضر 
أرسون آأخروك وأحرعوا © ثم انفض الأولون » فلا يضر » بل ايم الجمعة » سواء 
كان اللاحقوث موا الحطة » أم لا . قال إمام الحرمين : ولا عتنع عندي أن يقال: 
يشترط بقاء أربعين سم.وا الحطة » فلا تستمر الحمسة إذا كان اللاحقون لم 
يسمموها. فأما إذا انفضوا ولحق أربمون على الاتصال » ققد قال في , الوسيط »: 
تستمر الجمعة . لكن يشترط هنا أن يكون اللاحقون سمموا المطضلة . أما إذا 
انفضوا فنقص الدد في باقي الصلاة » ففيه خمسة أقوال منصوصة وعخر“حة . 
أظبرها : تطل الأمعة ويشترط العدد في جيعبا . فعلى هذا , لو أحرم الامام , 
ومطأ القتدون » ثم أحرموا » فان تأخر تحرأمهم عن ركوعه ‏ فلا جمعة . وإن 
لم يتاخروا عن ركوعه © فقال التفال : قصح الحمية . وقال الشيخ أو مد : 
يشترط أن لا يطول الفصل بين إحرامه وإحرامهم . وقال إمام المرمين : الشرط 
أن يتمكنوا من إتام الفاتحة ؛ فاذا حصل ذلك ءلم يضر الفصل »وهذا هو 
الأصح عند النزاللي . والقول الثاني : إن بتي اثنان مع الامام » أتم الجمعة, وإلا 
بطلت . والثالث : إن بتي ممه واحد » لم تبطل » وهذه الثلاثة منصوصة . الأولان 
في الحديد . والثالك : القدم . ويشترط في الواحد والاثنين : كونم) بصفة 
الكل ٠.‏ وقال صاحب و التفجر نت © : قي اشتراط اليل احيال ع لِّنا ١‏ كتفنا 
بإسم الجماعة . 


تمت :هذا الاحمال حكاه صاحب « الحاوي » وجبا عحققاً لأأصحابنا» حتى أو بي 


اداو هد 


صبيان » أو عبي © كفى . والصحيح : اشتراط الكل . قال في « البلا » : 


احمال صاحب «١‏ التقريب © غير ممتد به . وشاع 


والرابم : لاتنطل وإن بتي واحدة . والحامس : إن كان الانفضاض في 
الركمة الأولى بطلت الجممة . وإن كان بمدها ؛ لم تبطل » ويتم الامام الحممة 
وحده » وكذا من ممه إِنْ بتي ممه أحد . 

الشمرط الخامسى : الجاعة . فلا تصح الحممة بالدد فرادى . وشروط 
الجماعة : على مامسق في غير الجمعة . ولا يشترط حضور السلطان » ولا إذنه 
فيها . وحى في « البيان » قولاً قدي : أنها لا تصح إلا خلف الامام » أو من 
أذن له » وهو شاذ منكر . ثم لإمام الجمعة أحوال. 

أحدها : أن يكون عبداًء أو مسافراً » فان تم به الفدد ء لم تصح 
الحممة » وإن تم بنيره» صحت على الذهب . وقيل : وجبان . أصحها : الصحة . 
والثاني. : البطلاث . هذا إذا صليا الجمعة قل أن يصليا الظبر . فان كنا صليا 
ظهر يوسا © فهما متنفلان بالجممة . وفي الحممة خلفها ما يأتي في التتفل . 

الجال الثاني : أن يكون صياً » أو متنفلاً » فان تم المدد به © لم تصبح» 
وإن تم دونه » صحت على الأظهر عند الأكثرين . واتفقوا على أن الحواز في 
التتفل أظبر منه في الصبي ؛ لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه . 

الخال الثالث : أن يصلوا الجمعة خلف من يصلي صبحاً © أو عصيراً » 
فكالتنفل . وقيل : نصح قطماأ » لأنه يضلى فرضا . ولو صلوا خلف مسافر 
بقصر الظبر » حاز إن قلنا : إن الجمعة ظبر مقصورة . وإن قلنا : صلاة على 
حيالها » فكالصيح . 

الخال الرابع : إذا بإن الامام. بسد الصلاة جنا أو محدثا » فان تم المدد 
به »لم تصح . وإن تم دونه , فالأظير : الصحة . نص عليه في « الأم » » 
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وصححه المراقيون » وأكثر أصحابنا . والثاني : لا تصم » لآن المماعة شرط ؛ 
والامام غير مصلء” » بخلاف سائر الصلوات » فان الجماعة فيها ليست شرطأ . وغايته 
أنهم صلوها فرادى . والنع هنا أقوى منه في مسألة الاقتداء الصبي . وقال 
الأكثرون الرجحون الأول : لا نل" أن حدث الامام عنم سحة الجاعة » وثبوت 
حكبها في حت الأموم الجاهل بحاله . وقلوا : لا نع نيل فضيلة الجاع في سار 
الصلوات » ولاغيره من أحكام الجماعة . وعلى الأظبر » قال صاحب ١‏ ابيان »: 
لو صلى الحمعة بأريمين » فبان أن الأمومين محدثون » صحت سلاة الامام . 
بخلاف مالو انوا عبيداً » أو نساءً » فان ذلك ثما يبل الاطلاع عليه . وقياس 
من يذهب إلى النع : أن لا تصح جممة الامام لبطلان المماعة . 

الحال الامى : إذا قام الامام في غير الحممة إلى رحكعة زائدة سبوا » 
فاقتدى به إنسان فيباء وأدرك جميع الركمة » فان كان عالأ بسبوه »لم تنعقد صلاته 
على الأصح . وإن كان جاهلاً » حسبت له الركدة © ويني عليها بعد سلام الامام 
وإن لم تكن تلك الرحكعمة محسوبة للامام كالحدث . مخلاف مالو بان الامام 
كافراً » أو امرأةء لأنهما لبا أهلاً للامامة حال . وعلى الوه الثاني : لا تنمقد 
الصلاة » ولا تحسب هذه الركمة للدأموم . فاو جرى هذا في الحمعة © فان قلنا: 
في غير الجمعة لا يدرك به الركمة » لم يدرك به هنا الحمهعمة »ء ولا تحسب عن 
الظبر أيضاً » وإن قلنا : يدركبا في غير الحمعة » قبل تحسب هذه الركعة عرن 
الحممة ؟ وحبانف باد على القولين في الحدث . واختار ابن المداد : أنهسا 
لاتحسب . 

واعم أن اللأصحاب لم يذكروا في الحدث إذا لم تحصل الخمة : أرف صلاة 
القتدي به منمقدة » وأن الأنيّ به حسب عن الظبر » حتى لو تين الال قبل 
سلام الامام أو بعده على قرب » يتمبا ظهرأ إذا جوئزنا بناء الظبر على اخمة . 
ومقتفى التسوية بين الفصلين : الانءقاد والاحتساب عن الظهر . 


م 


إذا أدرك السبوقٌ ركوع الامام في ثانة الجمة » كان مدركاً لاحممة . فاذا 
سل الامام » أنى بثانية » وإذا أدركه بعد ركوعبا » لم يدرك الجمعة © ويقوم 
بعد سلام الامام إلى أر بع اظير 2 وكيف ينوي هذا اللدرك بسد الركوع ؟ 
وحبان . أصحها : ينوي الحمعة موافقة للامام . والثاني : الظهر » لأنها الحاصلة . 
فلو صلى مع الامام ركعة ؛ ثم قام فصلى أخرى » وعم في التشبد أنه ترك سحدة 
من إحدى الركمتين » نظر » إن عامها من الثانية » فهو مدرك ااجممة» فيسجدد 
سحدة © ويعيد التشبد يعد اليو ببسل . وإن علمبا من الأولى » أو شك» 
لم يكن مدركاً للجمعة » وحصلت له ركمة من الظبر . ولو أدركه في الثانية » 
وشك هل سجد ممه سجدة » أم سجدتين ؟ فا لم يسلٍ الامام » سجد بسدلا 
سحدة أخرى » وكان مدركاأ احممة . وإن سل الامام » لم يدرك الجمعة » فيسجد 
ويم الظير . أما إذا أدرك في غير الحمعة الامام في ركوع غير محسوب» كركوع 
الامام الحدث © وركوع الامام الساهي بزيادة ركمة » وقلنا : إنه لو أدرحككبا 
كلبا » حسبت © فوجبان . أصحم : لا يكون مدركا لاركمة . واثاني : 
يدركبا . فلو أدرك ركوع ثانية الجمعة » فان الامام محدثاً » وقلنا : لو أدرك 
الركمة بكللها مع المحدث في الجمءة حسبت »2 فهلى هذين الوجبين »2 الأصح : 
لا يدرك الجمعة . 


فصل 

إذا خرج الامام عن الصلاة تحدث تممنّده » أو سقه © أو بسب غيره ؛ 
أو بلا سبب > فان كان في غير الجمعة » فى حواز الاستخلاف قولان . أظبرها 
المديد : جوز . والقديم : لاجوز . ولنا وحه : أنه جوز بلا خلاف في غير 
الحممة . وإِنما القولان في الجمعة » والذهب : طرد القولين في يع الصاوات . 
فان لم تموكز الاستخلاف » أتم القوم صلاتهم فرادى . وإن جوّزناه» فبشترط كون 
الحليفة صااً لإمامة القوم . فلو استخلف لإمامة الرجال امرأةً » فهو لنو © ولا 
تبطل صلاتهم إلا أن يقتدوا بها . قال إمام الحرمين : ويشترط حصول الاستخلاف 
على قرب . فلو فملوا على الانفراد ركنا ؛ امتنع الاستخلاف بده . وهل يشترط 
كون الخليفة نمن اقتدى د قل حدثه ؛ قال الأاكترون من العراقين » 
وغيرهم : إن استخلف في الركمة الأولى أو الثااثة من الراعية من لم يقتد به » 
جازء لآنه لا يخالفهم في الترتيب » وإن استخلفه في الثانية » أو الأخيرة » لم 
بجز © لأنه يحتاج إلى القيام » ويحتاجون إلى القمود . وأطلق جماعة اي 
المليفة من اقتدى به . وبه قطع إمام الحرمين » وزاد فقال : لو أمى الامام 

»لم يكن خليفة » بل عاقد لنفسه صلاة » جاز على ترتيت انفسه 0 
اقتدى به القوم © فهو اقتداء منفردين في أثناء الصلاة . وقد سبق اللحلاف فيه 
ل نوشيه + أن قدوتهم انقطمت خروج الامام عن الصلاة . ولا يشترط كون 
الحليفة مقتديا في الأولى . بل يجوز استخلاف السبوق . ثم عليه مراعاة نظم 
صلاة الامام » فيقعد في موضم قعوده » ويقوم في موضع قيامه © ا كان يفمل 
أو لم مخرج عن الصلاة ؛ حتى لو لمق الامام في ثانية الصبح »2 ثم أحدث الامام 
فها » واستحلفه ؟؛ قنت وقمد فها للتثبد » 3 يقنت ف الثانية لنفسه . ولو سا 


4 
قل افتدائه » أو بسده » سجد في آخر صلاة الامام» وأعاد في آخر صلاة نفسه 
على الأظبر . وإذا تمت صلاة الامام » قام لتدارك ماعليه . وم بالخيار » إنت 
شاؤوا فارقوه وسلموا » وإث شاؤوا صبروا حلوساً لساموا معه . هذا كله إذا 

عرف السوف نظم صلاة الامام » فال / يعرف »2 فقولا . وقيل : وحباك 1 
نمت : أرجحها دللا : أنه لا يصح. وقال الشيخ أبو على السنحي : أسحها: 


جوازه . اناعم 


فان جوئزنا » راقب القوم إذا أتم الركمة » فان هموا بالقيام » قام » وإلا 
قبد . وسهو الخليفة قل حدث الامام » تحمله الامام . وسبوه بده يقتي 
السجود عليه وعلى القوم . وسبو القوم قبل حدث الامام وبمد الاستخلاف » 
مول © وبنها غير دول » بل يسحد الساهي بعد سلام الخليفة . هذا كله في 

أما الاستخلاف في الحممة » ففيه القولان . فان لم تمزه : فالذهب أنه إن 
أحدث في الأولى » أتم القوم سلاتهم ظهراً . وإن أحدث في الثانية » أتمها حممة 
من أدرك ممه ركمة . ولنا قول : أنهم يتمونها جممة في الحالين . ووجه : أنهم 
يتمونها ظبراً في الحالين . وإن جوزنا الاستخلاف » نظر ؛ إن استخلف من لم 
يقتد به » » لم يصح » ولم يكن لذلك الخليفة أن يصلي الحمعة » لأنه لا جوز 
ابتداء جمعة بعد <معة . وفىي صحة ظبر هذا الحليفة » خلاف مني على أن الظبر 
هل نصح قبل فوات الحممة 2 أم لا ؟ فان قلنا : لا تصح » فهل تتى نفلا ؛ 
فيه القولان . فاك قلنا : لا تق فاقتدى به القوم » بطلت صلاتهم . فاك صححناها 
وكان ذلك في الركمة الأولى » فلا جممة لمم . وفي صحة الظبر خلاف مني على 
على صحة الظبر بنية الحمعة . وإن كان. في الركمة الثانية واقتدوا به » كاك هذا 
اقتداء طارثا على الانفراد . وفيه الحلاف الحاري في سائر الصاوات . وفيه ثي' 


لشام| سد 


آخر . وهو الاقتداء في الممعة يمن يصلى الظهر © أو النافلة » وفيه الحلاف التقدم . 
أما إذا استخلف من اقتدى به قبل الحدث »2 فينظرء إن ل حضر الخطبة: ؛ 
فوجبان . أحدها : لا يصح استخلافه »كم لو استخلف بمد الحطة: من لم مخضرها 
ليصلي هم » فانه لا يجوز . وأصحي : المواز . وتقل الميدلاني في هذا' الخلان 
قولين : انم عن |أبويطي 3 والحواز عن الكلثر الكتب . والخلافت ف جرد 
حضور اناطة . ولا يشترط اسماعبا بلا خلاف > وصرح به الاضحاب. وإن كان 
حضر الحطة » أو لم تحضرها » وجوزنا استخلافه » نظلر ء إن استخلف. من 
أدرك معه الركمة الأول » جاز وتمت لهم 60 الحممة » سواء أحدث. الامام. في الأولى 
أم الثانية . وفي وجه شاذ ضعيف : أن الخليفة يصلي الظبر © والقوم, يصاون 
الحمعة . وإن استخلف من أدركه في الثانة » قال إمام المرمين : إن قلنا : 
لا حور استخلاف من لم نحضر الاطة 3 : جز استخلاف هذا المسوف. ٠»‏ وإلا » 
فقولان. أظبرها ‏ وبه قطم الأكثرون_الحواز . فعلى هذا » يصاون الحممة . 
وفي الخليفة وحبان0"©. أحدها : يتمبا جمءة . وااثاني » وهو الصحيح امنصوص : 
لا يتما جمعة . فعلى هذا ء يتمبا ظبرً على اللذهب . وقيل : قولان . أحدها : 
بتمها ظبراً . والثاني : لا . فملى هذا » هل تبطل » أم تنقلب نفلاً ؟ قولان . 
فان أبطلناها » امتنع استخلاف البوق . وإذا جؤزنا الاستخلاف » والخليفة 
مسبوف » يراعي نظلم صلاة الامام ) فبحلس إذا دلى ركمة و شبد » فاذا بلغ موضع 
السلام ؛ أشار إلى القوم » وقام إلى ركمة أخرى إن قلنا : إنه مدرك اجمعة » 
وإلى ثلاث إن قلنا : صلاته ظهر . والقوم الخيار إن شاؤوا فارقوه وسلموا » 
وإن شاذؤوا ثبتوا جالسين حتى يسم هم . ولو دخل مسبوق واققدى به في 
(1) وحد في هاءش الأصل مانصه: قوله : تمت لهم » الظاهر أت الضمير راجم الى الامام والقرم ؛ 
والله تعالى أعلم . ٠‏ 
(؟) في هامش الاصل : أي : في صورة من أدر كه في الثانية ٠‏ لا مطلقاً ما يظبر للمتأمل في 
« المزيز » . 


لداعو دا 


الركمة الثانية التي استخلف فها » صحت له الجمعة وإن لم تصح للخليفة » نص عليه 
الشاففى رحمه الله . قال الأصحاب : هو تفريم على صحة الحممة خلف مصلى 
الظير . وتصح جممة الذبن أدركوا مع الامام الأول ركمة بكل حال . لأنهم لو 
انفردوا بالركمة الثانية ٠‏ كانوا مدركين احمعة » فلا يضر اقتداؤهم فييا بمسلي 
الظبر أو النفل . 


فرع 


هل تشترط نية اأقدوة بالخايفة في الجمعة وغيردا من الصلوات ؛ وحبان . 
الأسح : لا يشترط . والثاني : يشترط ‏ لأنهم حدث الأول صاروا منفردن . وإذا 
م يستخلف الامام » قدم القوم واحداً بالاشارة . ولو تقدم واحد بنفسه » جازء 
وتقديم القوم أولى من استخلاف الامام » لأنهم الصلون . قال إمام الحرمين : ولو قدم 
الامام واحداً ' والقوم آخر »2 فأظبر الاحتالين : أن من قدمه القوم أولى . 
فلو لم يتخلف الامام » ولا القوم ©» ولا تقدم أحد » فالحكم ما ذكرناه تفريعاً 
على منع الاستخلاف . قال الأصحاب : وجب على القوم تقديم واحد إن كان 
خروج الامام في الركمة الأول وم يستخلف . وإن كاذ في الثانيية ءلم بجي 
التقدم» ولهم الانفراد بها كالمسوق . وقد حكينا في الصورتين خلافا » تفريماً على 
متع الاستخلاف . فيتجه عليه لحلاف في وجوب التقدم وعدمه . 


هذا كله إذا أحدث في أثناء الصلاة . فلو أحدث بين المطضة والملاة ) 
فأراد أن يستخلف من يصلي » إن جوزنا الاستخلاف في .الصلاة » جاز » وإلا » 
فلا جوز » بل إن اتسع الوقت » خطب بهم آخر وصلى © وإلا سوا الظهر . 
وقال بعض الأصحاب : إن حوزن الاستخلاف فى الصلاة » فهنا أولى » وإلا ففيه 
لحلاف . وعكس الشيخ أو عمد فقال : إن ا في الصلاة » فهبنا أولى » 
وإلا ففبه الملاف . والذهب : استواؤها . ثم إذا حوازنا » فشرطه أن كون 
المليفة سم الخطة » على الذهب » وبه قطم الحمبور » لآن من لم ينعم » ليس من 
أهل الحممة . ولحذاء لو بإدر أربمون من الساممين بعد الأطة »© فمقدوا الجمعة » 
انستدت الهم ؛ مخلاف غيرهم . وإنما يصير غير السامع من أهل الجمعة » إذا 
دخل في الصلاة . وحكى صاحب «التتمة» وحبين في استخلاف من لم يسمم . 
ولو أحدث في أثناء الحطة » وشرطنا الطبارة فيبا » فهل تجوز الاستخلاف ؟ إن 
منمناه في الملاة » فنا أولى ؛ وإلاء فالمحيح حوازه كالصلاة . 
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لو صلى مع الامام ركمة من الحمعة » ثم فارقه هدر 6 أو شرء 6 فقلنا: 
لا تنطل الصلاة بالفارقة » أتمَها جمعة كا لو أحدث الامام . 


إذا نت صلاة الامام » ولم تتم سلاة الأمومين » هأرادو | استخلاف من ينم 
بم » إن لم نوز الاستخلاف للامام » لم ييز لهم » وإلا » فان كان في الحمة» بأن 
كانوا مسبوقين » لم بحر » لآن الجمة لا تنشأ بعد جممة . وإن كان في غيرها » بأن كنوا 
مسوقين » أو مقيمين » وهو مسافر » فالأسح : النع » لأن الماعة حصلت » وإذا 
أقوا فرادى نالوا فضلها . 


ضل 


إذا منمته الزحمة في الجمة السجود على الأرض مع الامام في الركمة الأولى ؛ 
نظر » إن أمكنه أن يسجد على. ظبر إنسان» أو رجله » لزمه ذلك » على الصحيح الذي 
قطع به لبور ٠‏ دف وجه شاذ : يتخي » إن شاء سجد على الظبرءوإن شاء صبر ليسحد 
على الأرض . ثم قال جاهير الأسحاب : إما بسجد على ظبر غير » إذا قدر على 
رعالة هيئة اللساجدين » بأن يكون على موضمع ملئفع . فان لم يك: »© فلأنية به 
لبس بسجود . وفيه وجه ضعيف : أنه 0 ارتفاع الظير » والأروج عن 
هيئة الساجدن اعذر . وإذا تمكن من الحود على ظبر غيره فلم يسحد » قبو 
ا ار ل م يتمكن من السجود على 
الأرض ولا على الظهر » فأراد أن مخرج عن المتابعة لهذا المذر 00 ظهراً » 
ف صحتها قولان , لأنها ظبر قبل فوات الجمة . قال إمام الحرمين : 

من الانفراد » لأن إقامة الجمة واججبة » فالاروج منبا عمداً مع توقم 5 
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لاوجه له . تأما إذا دام على التابمة » فا يصنم ؛ فيه أوجه . الصحيح : أنه 
ينتظر التمكن 1 والثاني : بوى”' السجود أقصى ما بمكنه كالريض . وااثالث : يتخير 
بها . فاذا قلنا : بالصحيح » فله حالان . أحدها :> اتمكرت من السحود قبل 
ركوع الامام في الثانية . والثاني : لا بتمكن إلى ركوعه . فني الحال الأول 
بسحد عند تمكنه © فاذا فرغ من سحوده » فللامام أحوال أرنة . 

أخدها : أن يكون بمد” في القيام » فيفتتح القراءة» فان أتمها رحكع ممه ؛ 
وجرى على متابيته » ولا بأس. بهذا التخلف للعذر . وإن ركم الامام قبل إتمامها » 
فل له - المسوق ؟ وحبان. وقد بينا 3 السوق في باب م سلاة الماعة ». 

فلت : أصحيى عند الحمبور : له حكه. وا شاعم ش 

امال الثاني : للامام أن يكون ف الركوع 5 فالأصح عدك الأهبور 9 أنه 
يدع القراءة » ويركمع ميه » لأنه لم يدرك محلبا » فدقطت عنه كالسيوق . والثاني : 
بلزمه قراءنها » ويسعى وراء الامام » وهو ماحلف بعذر 

الخال الثالث : أن يكون فارغاً من الركوع ولم يسم » فان قلنا في الحال 
الثاني : هو كالس.وق 4 تابع الامام فم هو فيه 4 ولا يكو نوما له » بل يقوم 
عند سلام الامام الى ركعة ثاننة . وإن قلنا : ليس هو كالبوق »© اشتفل برتيب 
صلاة نفسه . وقيل : بتعدن متابعة الامام قطعا . 

الخال الرايع : أن يكون الامام متحللاً من صلاته » فلا يكون مدركاً 
احمعة » لأأنه لم يم له ركمة قبل سلام الامام » مخلاف مالو رفع رأسه من السحود » 
ثم سلم الامام في الحال . قال إمام الحرمين : وإذا حوئزنا له اللتخلف » وأمرناه 
الحريان على ترتس صلاة نفسه © فالوجه أن بقتصر على المعرائض ؛ فعسآهء يدرك 
الامام © ومحتمل أن يجوز الاتيان بالسئن مع الاقتصار على الوسط منها . الحال 
الثاني امأموم : أن لا بتمكن من السحود حتى ركع الامام في القانية ٠»‏ وفيه 
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قولان . أظبرها : بتابمه فيركع ممه . والثاني : لا يركع ممه بل يسجد © ويراعي 
رتيب صلاة نفسه . فان قلنا بالأول » قتارة يوافق عا أمرناء » وتلرة مخسالف . 
فلن وافق وركع ممه © فأي الركوعين يحتسب ؛ وجبان . وقهيل : قولان . 
أصحها عند اللأصحاب : بالركوع الأول . والثاني : ,الثاني . فان قانا : بالثاني » 
حصلت له الركمة الثانية بكالما . فاذا سل الامام » ضم إلها أخرى » وتمت جمعة 
بلا خلاف . وَإن قلنا : بالأول ؛ حصلت ركمة ملفتّقة عن ركوع الأول » وسحود 
الثانة . وفي إدراك الحمعة باللفّقة .» وجبان . أصحم : تدرك . أما إذا خالف 
ما أمرناه » فاشتغل بالسجود ورتيب نفسه © فان قبل ذلك مم عليه بأن واجبه 
التابمة ' ولم بنو مفارقته ؛ بطلت صلاته » ويازمه الاحرام بالجممة إن أمكنه إدراك 
الامام في الر وع . وإ نوى مفارقته © فقد أخرج نفسه عن التابعة بئير عذر . 
وفي بطلان الصلاة به » قولان سيقا . فان لم تبطل © لم نصح جممته . وفي 
صحة ظهره » خلاف مبني على أن الجممة إذا تعذر إتمها » هل جوز إتامبا ظيرا؛ 
وعلى أن الظبر هل تصح قبل فوات الْمعة ؟ وإن فمل ذلك ناسيا أو جاهلاً » فا 
أقق به من السجود » لا يد به » ولا تطل صلاته . ثم إن فرغ والامام بعد” 
ف الركو ع ؛ لزمه متابعته . فاك تابمه دركع معه ؛ فالتفرييع كم سق أو لم يسحدء 
وإن لم يركع ممه » أو كان الامام فرغ من الركوع » نظر * إن راعى ترتيب 
نفسه » بأن قام بعد السجدتين » وقرأ » وركم » وسجد ء فالفيوم من كلام الأ كثررن 
أنه لا شد له بشيء مما يأتي به على غير امتابمة . وإذا سل الامام » سحد سحدتين 
لهام الركمة » ولا يكوك مدركاً لاحمعة , لِأْن على هذا القول الذي عليه التفريع » 
نأمء بالمتابعة بل حال . وم لا نمحسب لله السجود والامام راكع » لكون فرضه 
التاببة » وجب أن لا بحسب والامام في ركرن بعد الركوع . وقال الصيدلاني » 
وإمام الحرمين » والتزالي : إذا فمل هذا الذكور » تم له منها جميماً رحكمة » 
| لكن فها نقصانان . أحدهما : التلفين » فان ركوعبا من الأأولى » وسجودها من 
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اأثانية » وفي اللفئّقة الملاف . والثاني : نقصبا بالقدوة الحكية ء فانه لم يتابع 
الامام في معظم ركمته متابعة حسية » بل حكية . وفي إدراك المة بالركعة الحكية؛ 
وحبان » كالملفقة » أصحم) : الادراك » وليس الخلاف في مطلق القدوة الحكية » 
فان السجود في حال قيام الامام » ليس على حقيقة التاببة » ولا خلاف أن الخمة 
تدرك به . هذا كله إذا حرى على رتب نفسه بعد فراغه من السحدتين الاتين م 
يمد" بها . فأما إذا فرغ منها والامام ساجد » فتابعه في سجدتيه » فهبذا هو 
الذي نأمرء به في هذه الحالة على هذا القول» فتحسبان له »ويكون الحاصل ركمة 
ملفقة » وإنْ وجد الامام في التثهد » وافقه . فاذا سل »؛ سحد سحدتين وقت 
له الركمة » ولا جممة له » لأنه لم يتم له ركمة والامام في الصلاة . وكذا يفمل 
لو وجد. قد سل . هذا كله إذا قلنا : يتابع الامام . أما إذا قلنا : لا يتابعه بل 
بسجد وراعي ترتب نفسه » فله حالان . 

أحدهها : أن بخااف ما أمرناء » فيركع مع الامام . فان تعمد © بطلت 
صلاته » ويازمه أن حرم بالجمة إن أمكنه إدراك الامام في الركوع » وإن كان 
ناسياً » أو جاهلاً يمتقد أن الواجب عليه الركوع مع الامام » لم تبطل صلاته » ولم 
يمد بركوعه . فاذا سجد ممه بعد ااركوع » حدبت له ااجدتان على الصحيح . 
وعلى الشاذ » لا بمتدث مها . فعلى الصحيح » #صل ركعة ملفقة . وفي الادراك 
ها » الوحباك . 

الحال الثاني ٠.‏ أن يوافق ما أمرناه » فسحد ؛ فهذه قدوة حكية . ولي 
الادارك بها » الوجبان . فاذا فرغ من السحود » فللامام حالان . 

أحدها : أن يكون فارغاً من الركوع إما في السجود ؛ وإما في التشبد» 
فوحبان . أحدها : بحري على رتب نفسه » فيقوم © ويقرأ » ويركع . وأصحها: 
يازمه متابعة الامام قبا هو فيه » فاذا سل الامام » اشتفل بتدارك ماعليه » وبهذا 
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قطع كثير من أصحابنا المراقيين وغيرم . فعلى هذا » و كان الامام عند فراغنه 

من السحود قد هوى للسجود قتابه » ققد والى بين أربع سجدات : فهل المحسوب 
لاتمام الركمة الأولى السجدتان الأو ليان » أم الأخريان ؛ وجهان . أسحيا 
الأوليان . والثاني : الأخريان . فملى هذا © يمود الخلاف في الملفقة . 

الحال الثاني : للامام أن يكون راكماً بمد” . فهل عليه متابمته » وتسقط 

عنه القراءة كالسوق ؟ أو يشتفل بترتيب صلاة نفسه فيقرأ ؟ وجهان كم ذكرنا 
تفريماً على القول الأول ٠‏ فبلى الأولء يل ممهء ولتم جمته . وعلى الثاني : يقرأ 
ويسعى ليلحقه ؛ وهو مدرك الحمعة . 


ء 
اذا ألا رسكن اللوجوم هن الوه طق منص اهقطني ال 
السحود بلا خلاف . فان قلنا ٠‏ الواجب متابعة الامام » فالحاصل ركعة ملفّقة » 
عا بان | يتمكن من السجود حتى تثبد الامام » فيسجد ثم 
إن أدرك الاما مام و قل السلام 0 أدرك الجية ؛ وإلا فلا . 


فلت : قال إمام الحرمين : أو رفم ااز زحوم وأنية من السحدة اثانية » فسل 
الامام قل أن يعتدل الزحوم » قفية احمال . قال ٠:‏ : وااظاهر : أنه مدرك لالجمعة . 


وانذا عل 

أما إذا كان الزحام في سجود الركمة ااثانية » وقد على الأولى مم 
الامام » فيسجد متى تمكن قبل سلام الامام » أو بمده » وجمعته صحرحة . فان كان 
مسيوقاً » لحقه ف الثانية . فان فكن قل سلام الامام ؛ جد وأدرك ركمة من احمة 2 
وإلا فلا حممة له . أما إذا زحم عن ركوع الأولى حتى ركع الامام في الثانية , 
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فيركع . قال الأكثرون : ويمتدثله بالركمة الثانية » وتسقط الأولى . وميم من 
قال + الطاسل: ركنة ملنتقة ٠‏ . 


رح 


إذا عرضت <لة في اأصلاة منع من وقوعبا حمة في صوان الزحام وغيرها » 
فهبل تتم صلاته ظهراً ؟ قولان يتعلقان بأصل . وهو : أن اجمة ظبر مقصورة © 
أم سلاة على حيالها ؟ وفيه قولان اقتضاها كلام الشافمي . 

فلت : أظبرها : صلاة تحيالها . وان اع 

فان قلنا : ظبر مقصورة © فاذا فات عض شروط ألممة »أتمبا ظبرا كالمسافر 
إذا فات شرط قصرء . وإن قلنا : فرض على حياله ؛ فهبل يتمبا ؟ وجباك . 
والصحيح مطلقاً : أنه يتمبا ظبراً . لكن هلل يشترط أن يقصد قلبها ظبراً » أم 
تنقلب بنفسها ظبراً ؟ وجبان في « الباية ». 


فلت : الأصح : لا يشترط » وهو مقتضى كلام بور . واشأعر 

وإذا قلنا : لا يتمبا ظبراً » فبل تبطل © أم تنقى تفلا ؟ فيه القولان 
السابقان فيمن صلى اأظبر قل الزوال ونظائرها . قال إمام الحرمين : قول البطلاد» 
لا ينتظم تفريمه إذا أمرناء في صورة الزحام بشيء فامتثل » فليكن ذلك 
مخصوصاً ما إذا خالف . 
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التحلف بالنديان » هل هو كالتخلف بحام ؛ قيل : فيه وجبان . أصحها : 
نعم » لسذره . والثاني : لا » لندوره وتفريطه . والفبوم من كلام الأكثررن » أن 
فنه تفصيلاً . فاك تأخر سجوده عن سجدتي الامام بالنآيان » ثم سجد في حال 
قيام الامام » كه كالزحام » وكذا لو تآخر اأرض . وإ بتي ذاهلاً حتى ركم 
الامام في الثانية » فطريقان . أحدها : كالزحوم » فبرحكم معه على قول» ويراعي 
رتب نفسه في قول . والطريق اثاني : يتعه قولاً واحداً » لأنه مقمسر »ء فلا 
يجوز ترك المتابمة . قال الروياني : هذا الطريق أظبر . 
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الزحام بجري في جميع الصلوات »© وإنا يذكرونه في الخمة » لآن الزحمة فبا 
أكثر . ولآنه يتمع فها وجوه من الأشكال لا يجري في غيرها » مثل الملاف في 
إدراك احجمة باللققة » والحكية وبنائها على أنها ظبر مقصورة » أم لا ؟ ولآن 
اجماعة فيهبا شرط » ولا يمكن اللفارقة ما دام يتوقع إدراك اجمة » مخلاف سا الصلوات 

إذا عرفت ذلك . فاذا زحم في سائر الصلوات » فل بمحكنه السجود حتى 
ركع الامام في الثانية » فالذهب : أنه على القولين . وقيل : بركم ممه قطماً . وقيل : 
يراعي تريب نفسه قطماً . 

الشسرط السادس : الحطة . فن شرائط الجمة : تقدكم خطتين . وأركان 
الحطة خمسة . أحدها : حمد الله تمالل ؛ ويتعين لفظ الحد . والثاني : الصلاة 
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على رسول الله ميلع » ويتمين انظ الملاة . وحكي في ٠‏ الناية » عن كلام بعض 
الأصحاب : ما بوم أنما لا بتءينان » ولم ينقله وجبا محزوماً به . الثالك : الوصية 
بالتقوى » وهل يتمين لفظ الوصية ؟؛ وحباك . الصحيح الخنصوص : لا بتعين . 
قال إمام الحرمين : ولا خلاف أنه لا بكني الاقتصار على التحذير من الاغترار 
بالدنيا وزخارفا » فاك ذلك قد بتواصى به منكرو الشرائع » بل لا بد من اجل 
على طاعة الله تعالل » والنع من المعاصي . ولا يجب في ااوعظة كلام طويل ©» بل 
لو قال : أطيموا الله كنى » وأبدى الامام فيه امال ولا ردك فى أن كي اد 
والصلاة » كافيتاك . ولو قال : والصلاة على شمر » أو على الني » أو رسول الله » 
كفى . ولو قال : الخد لارحمن > أو الرحم ' فقتفى كلام النزالي : أنه لا يكفيه » 
وم أره مسطورا ؛ وليس هو يعيد كم في كلة التكير . ثم هذه الأركان الثلائق 
لا بد منها في كل واحدة من الخحطتين . ولنا وحه : أن الصلاة على ااني ف 
إحداها كافية » وهو شاذ . الرابع : الاعاء للمؤمنئين » وهو ركن على الصحيح 
والثاني : لا نحب» وحكي عن نصه في م الإملاء » . وإذا قلنا بالصحيح 1 
مخصوص «لثانية . فلو دعا في الاولى لم بحسب »2 ويكنى مايقع عليه الاسم . قال 
إمام الحرمين : وأرى أنه يحب أن يكون متعملقاً 0 الآ 
بتخميصه «الامعين » كأن يقول : رح الله . الحامس : 
ركن على الشبور . وقيل : على الصحييح . والثاني : ايست بركن » بل مستححة 
فملى الأول» أقلبا آنة » نص عليه الشافمي رحمه الله » سواء كانت وعدا ©» أو 
وعيداً » أو حكأ » أو قصة . قال إمام الحرمين : ولا يعد الاكتفاء بشطر آنة 
طويلة . ولا شك أنه لو قال : ( ثم نظر ) الدثر: ١؟لم‏ يكف » وإن علد آنة” » بل يشخرط 
كونها مفبهمة . واختلفوا في محل القراءة على ملائة أوجه . أصحبا ونص عليه في 
« الأم » : تجب في إحداها لا بسينها. والثاني : تجب فيها. والثالك : تجب في الأول 
خاصة » وهو ظاهر نصه فيه الختصر»: ويستحب أن يقرأ في الخطة سورة (ق) , 


رة »© وأنه لا بأس 


قراءة القرآن . وي 
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نمت :قال الدارىي : يستحب أن تكون قراءة (ق )في الحطة الأولى . والمراد» 
قراءتها بكالماء لاشتّللها على أنواع الواعظ . واشأعطم 
وأو قرأ آنة سجدة » بزل وسحد . فلو كان النبر عالياً » لو ول لطال 
الفصل » لم ينزل؛ لكن يسجد عليه إن أمكنه » وإلا ترك السجود . فاو نزل 
وطال الفصل © ففيه الملاف التقدم في الموالاة . ولا تدخل القراءة في الأركان 
الذكورة . حتى أو قرأ آلة” فيها موعظة » وقصد إبقاعبا عن المبتين لم مجزىء » 
ولا جوز أن أي بآنات تشتمل على الأركان المطلوبة » لآن ذلك لا يسمى خطة . 
ولو أتى يمضها في من آ لم يتنع . [ 
وهل يشترط كون الخطة كابا بالعربية ؟ وجبان . الصحيح : اشتراطه » فان 
لم يكن فيهم من بحسن الرية » خطب بنيرها . ويجب أن يتعلمى كل واحد منهم 
الحطة العربية » كالماجز عن التكير العربية . فان مضت ١دة‏ إهكان التصر وم 
يتمدموا » عصوا كلبم» ولا جممة لهم . 


مح 2 
يُروط الحطة ستة : 
أحدها : الوقت . وهو ما بمد الزوال » فلا يصج تقددم ثي' منها عليه . 
الثاني : تقد الحطتين على الصلاة . 
الثالث : القيام فبها مع القدرة ؛ فان عجز عن القيام »فلأولى أن يستنيب . 
ولو خطب قاعدا أو مضطجماً للمجز » جاز كالصلاة . ويجوز الاقتداء به » سواء 
قال : لا أستطيع » أو سكت »2 لأنْ الظاهى أنه إِنما قمد لمجزه » فان بان أنه 
كان قادراً » فهو كا لو بان الامام جنا . ولنا وجه : أنه تصح الحطة قاعدا مع 
القدرة على القيام وهو شاذ . 


الرابع الالرس كدوقي الملاقية له ونا قواى امنا لصوي © 
م يضطجع بننها افصل © بل يفصل سه بسكتة » والسكتة واحبة على الأصح . 
ولنا وجه شاذ : أن القائم أيضاً يكفيه الفصل ينها بسكتة . 

الخامس : هل يشترك في صحة الخطة ااطبارة عن الحدث »© والنجس في 
الدن والثوب والمكان » وستر المورة ؟ قولان . الحديد : اشتراط كل ذلك 
ثم قيل : الملاف مني على أنا بدل من الركمتين » أم لا ؟ وقيل : على أن الوالاة 
في الخطة شرط > أم لا؟ فان شرطنا الموالاة » شرطنا الطبارة » وإلاء فلا . ثم 
قال صاحب و الثمة » : يعرد الخلاف في اشتراط الطبارة عرى الحدث الاصثر 
والحنابة ؛ وخصّه صاحب ٠‏ التهذيب » الحدث الأصفر ء قال : فأما الحنب » 
فلا تحسب خطته قولاً واحداً » لآأن القراءة شرط » ولا تحب قراءة الحنب » 
وهذا أوضح . 

قلت : الصحيح » أو الصواب » قول صاحب « التتمة » وقد جزم به 

الرافمي في « الحرر » وقطم الشبخ أبو حامد » والاوردي ٠»‏ وآخرون : بأنه لو 
بإن لهم بعد فراغ الجمة أن إمامبم كان جنا » أجزأتهم . وتقلد أو حامد ؛ والاوردي» 
والأسحاب عن نصه في ١‏ الأم » :وانتا عل 

ثم إذا شرطنا الطبارة » فسيقه حدث في الخطة » لم يعتد ما يأني به في 
حال الحدث . وفي بناء غيره عليه الخلاف الذي سيق . فلو تطبر وعاد 2 وجب 
الاستثئناف » وإن طال الفصل وشرطنا الوالاة » فان لم يطل » أو لم ششرط الموالاة» 
فوحبان . أصحها : الاستئناف . 

السادس : رفع الصوت» فلو خطب سراً محيث لم يسمع غيره » لم تمحسب على 
الصحيح المروف . وفي وجه : تحسب وهو غلط . فملى الصحيح ؛ الشرط أن 
يُسمع أربعين من أهل الكل . فلو رفم صوته قدر ما يلغ» ولكن كانوا كلهم 


0 


أو بعضهم ص » فوحباك . الصحيح : لاتصح »تم و بعدوا . والثاني : تصحء كك 
موا الحطبة » ولم يفهموا ممناها » فلها تصح. وينني لاقوم أن يقبلوا بوجوههم 
إلى الامام ؛ وينصتوا » و4معوا . والانصات : هو النبكوت . والاسماع : هو 
ل ااسمع بالساع . وهل الإنصات فرض »© والكلام حرام ؛ فيه قولان . 
القدم و الإملاء»: و<دوب الانصات » وترم اكلام 5 والحديد : أنه سنة » 
والكلام ليس بحرام . وقيل : تحب الانصات قطماً . والجهور أثيتوا القولين . 
وهل بحرم الكلام على الخطيب ؟ فيه طريقان . المذهب : لا بحرم قطما . والثاني: 
ناجز . فأما إذا رأى أعمى بقم في بر » أو عقرباً تدب على إنسان » فأنذره » 
أو عل إنساناً شيئاً من الخير » أو ناه عن منكر » فهذا ليس حرام بلا خلاف. 
نص عليه الشافمي رحمه الله » واتفق الأسصحاب على التصريح به . لكن يستحب أن 
بقتصر على الاشارة » ولا يتكلم ما أمكن الاستغناء عنه . هذا كله في العلام في أثناء 
الخطبة . ويجوز الكلام قبل ابتداء الامام بالحطية وبعد الفراغ منها . فأما في 
الحاوس بين الخطتين » فطريقان ؛ قطع صاحب «١‏ البذب » والنزاللي » بالحواز . 
وأجحرى الحاملٍ ؛ وان الصباغ ؛ وآخرون فيه الخلاف . وجوز للداخل في أثناء 
الخطة » أن. يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكاناً . والقولان فها بعد قموده . 


رع 


إذا قلنا بالقدم 2 فينئي الداخل في أثناء الخلةء أن لا يسم » فان 
سلم » حرمت إحابته باللفاظط »؛ ويستحب بالاشارة م في الصلاة . وفي تشميت 


اسم 
الماطس ثلائة أوجه » الصحيح النصوص : تحرعه , كرد اأسلام . والثاني : استحبابه. 
والناك : جوز ولا يدتحب . ولنا وحه : أنه برد السلام » لأنه واحب » ولا يشمت 
الماطس » لآنه سنة . فلا يترك لها الانصات الواجب . وني وحوب الانصات على 
بج الانمد العلة عر ونان" أحدفا” لاقي ريشي أذد يفل ولك 
والتلاوة . وأصحب) : جب »2 نص عليه » وقطم به كثيرون . وقلوا : البميد بالخبار 
بين الانصات » وبين الذكر والتلاوة . وتحرم عليه كلام الآدمبين . كا بحرم على 
القريب . هذا تفريع على القدحم . فأما إذا قلنا الحديد , فيجوز رد السلام » 
والتدميت بلا خلاف . ثم رد في السلام ثلائة أوجه . أصحبا عند صاحب « التهذيب»: 
وحوبه . والثاني : استحيابه . واائابث : جوازه بلا استحباب . وقطم إمام الحرمين» 
بأنه لاحب الرد . والأصح : استجاب التشميت . وحيث حرتمنا الكلام فتكام » 


اثم » ولا تطل جمته بلا خلاف . 


2 

قال النزالي : هل محرم الكلام على من عدا الأرمين ؟ فيه القولان . وهذا 
التقدر بعيد في نفسه . ومخالف اا نقله الأصحاب . أما مده في نفسه » فلأن 
كلامه مفروض في السامدين لاخطة . وإذا حضر جماعة يزيدون على أربمين » فلا 
ممكن أن يقال : تنمقد الخمة بأربمين منهم على التميين » فيحرم الكلام علهم قطعاً. 
والخلاف في حن الاقين » بل الوحه : الحم بانعقاد الحمة بهم ء أو بأريعين منهم 
لا على التعيين . وأما مخالفته لنقل الأصحاب »2 فانك لا تحد للأمحاب إلا إطلاق 

قولين في الاممين » ووجبين في حق غيرم كا سبق . . 


5 


به 
إذا صمد الخطيب انبر فينبغي ان ل س في صلاة من الحاضرن » ألا يفتتحهاء 
سواء كان صلى السنة » أم لا ء» ومرن: كان في ضلاة خففها » والفرق بين الكلام 
حيث قلنا : لا بأس به . وإن صمد النبر مالم تبتدىء الخطبة »2 وبين الصلاة ؛ 
إن قطم الكلام هين » مى ايّدأ الخطيب الخطة 4 بخلاف الصلاة » فائه قد 
يفوت سماع أول الخطة إلى أن يتما . 
قلت : وسواء في 3 في المنم من افتتاح الصلاة ف حال الخطة من يسمعها ؛ وغيره. 
واشرأعم ' 
وأو دخل في أثناء الخطبة » استحب له أن يدلى التحية » ويخفّفها . فاو 
كان ما صلى السنة » صلاها وحصلت التحية 5 وأو دحل والامام في آخر الحطةء 
لم يصل ء اثلا يفوته أول الجية مع الامام » وسواء في استحباب التحية . قلنا : يجب 
الانصات » أم لا؟ 


2 
في أمور اختلف في إيجبابها في الخطة . 
مها : كونها بالعربية » وتقدم بيانه . 
ومنها : نية الخطة وفرضيتها » اشترطها القاضي حسين . 
ومنها : الترتيب بين الكلات اثلاث » فأوحب صاحب «١‏ التبذيب © وغيره؛ 
أن بدأ بالجد » ثم الصلاة » ثم الوصية . ولاترتيب بين القراءة والاعاء » ولابينها 


آم د 


وبين غيرها . وقطم فباحن :ذ الندة» وآتترون :1ه لاعن ان فى .من الالفاظا 
أصلاً . قالوا : لكن الأفضل الرعاة . 
مك : قطع صاحب و الحاوي 6 وكثيرون من المراقيين 5 أنه لا يجب الترتيب 


ونقله في د الحاوي » عن نص الشافمي رحمه الله ؛ وهو الأصح : واشاعر 


عر 
في سفن الططبة 


فنها : أن يكوث على منبر » وااسنة أن يكون النبر على يمسين الوضمع 
الذي يصلي فيه الامام 1 ويكره المنير اكير الذي صيمق على المصلين م( إذا 0 

ومنبا : أن يسم على من عند النبر إذا اتهى إليه . 

ومنها 0 إذا بلغ ف صعوذه الدرحة التي الي مو ضم القعود 4 وإسمى ذلك 
الموضم : الستراح » أقبل على الناس بوجبه © وسل علبهم . 

ومنها : أن بجلس بعد السلام على الستراح . 

ومها : أنه إذا جلس » اشتفل الؤذن بالأذان » ويديم الامام الحاوس إلى 
فراغ الؤذنث . قال صاحب «٠‏ الإفصاح » والحامليى : الستحب » أن يكون الؤذن 
الجممة واحداً . وأشار إليه النزالي » وفي كلام بعض أسحابنا » إشعار باستحباب 
تعديد اللؤذنين . 

ومنها : أن تكون الخطة بلينة غير مؤلفة من الكلات المتذلة » ولا من 
الكهات الفرية الوحشية » بل قريبة من الأفهام . 


لد ##اسم ا لم 


ومنها : أن لا يطوئلها ولا مُفْفها » بل تكون متوسطة . 


ومنهبا : ان إستدير القلة ؛ وستقل اأثناس 5 خطيتيه » ولا يلتقت عينا 


عا 


ولا ليه 5 وأو خطب مكدر الناى م حاز ى الصحيح : وعل اثاني : لاحزئه 
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كلت : وطرئد الأارمي هذا الوجه »2 فم إذا استدروه . أو خالفوه » وهو 


الحرئة الشروعة بي ذلك ٠‏ واداعر 
١‏ 


ومنها : أنه يستحب أن يكون حلوسه بين الخهاءتينقدر سورة ( الاخلاص ) 


نص عليه . وفيه وحه : أنه نمب هذا القدر وحكي عن نصه 


ومنهبا : أن يعتمد على سيف »© أو عضا © أو نحوها . قال في و التبذيب »: 


يقبضه بيده البسرى . ولم يذكر الأكثرون بأيتها يقضه . 
قلت : قال القاضي حسين في تعليقه كا قال في « التبذيب». وابراط 
ويشغل بده الأجرى حرف النبر » فاك لم محمد هذا + سكن يدنه وحسده ) 
بأن يجمل اليمنى على البسرى »© أو يقرها مرسلتين . والخرض »أن مخشع ؛ ولا 
يعبت عا . 
ومنها : أنه ينيئي اقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين » لا يشتغلون بشي* 
آخر » حتى يكره الشعرب اتإزذ » ولا بأس به لامطش » لا الخطيب ءولا لاقوم . 
ومنبا : أن يأخذ في النزول بعد الفراغ © وبأخذ الؤذن في الاقامة » 
ويبتدر ليلغ الحراب مع فراغ المقم . 
تلت : يكره في ااأخطبة أمور ابتدعبا الخبلة . 


منبسا 8 التفامهم فِ الحطة الثانية » والدق على درج المنير قِ صعوده 4 والدعاء, 


إذا اتتبى إلى صعوده قل أن تحلس . ورما توهموا أنها ساعة الاجابة , وهذا جبل» 
فان ساعة .الإجابة إنما عي بعد جلوسه . كم سيأتي إن شاء الله تعالى . 
ومنها : الجازفة في أوصاف السلاطين في الذعاء لحم . وأما أصسل الدعاء 


النلطان عاد امك اساتعك ٠‏ اليدن بح نوغيزه :+ أنه امكررة <. والاختفار :- أنه 
لا بأى به إذا لم يكن فيه محازفة في وسفه © ولا نحو ذلك » فانه يستحب الدعاء 
بصلاح ولاة الامس : 

. ومنبا : مبالفتهم في الاسراع في الخطة الثانية . وأما الاحتباء والامام 
#طب » فقال صاحب « اليان » : لا يكره . والصحيح : أنه مكروه . فقد 
صح في و سنن أبي داود » والترمذي . أن رسول الله مف » نهى عن الاحتباء 
والامام مخطب » قال الترمذي : حديث حسر- . وقال الخطابي من أسحابنا: نمى 
عنه © لآنه حلب النوم فيعرض طبارته للنقض © وعنعه اسماع الخطبة . ويستحب 
إذا كان النبر واسعا » أن يقوم على عينه » قاله القاضي حسين » وصاحب «التهديب». 
ويكره للخطيب أن بشير بيده . قال في « التهديب ٠:‏ ستحب أن خم الخطة 
بقوله : أستغفر الله لي ولك . وذكر صاحنا ١‏ الءدة » و ١‏ البيان 6 : أنه يستحب 
للخطيب إذا وصل المنبر » أن يصلي تحية السحد» ثم بصعده . وهذا الذي قالاء » 
غريب »© وشاذ »؛ ومردود » فانه خلاف ظاهى النقول عن فمل رسول الله 2-6 
والخلفاء الراشدين ؛ ومن بعدم ٠‏ واو أخمي على الخطيب » قال في « التهذيب » 
في بناء غيره على خطته » القولان في الاستخلاف في الصلاة © فاك لم نجوازه » 
استؤنفت الخطة » وإن حكزناه » اشترط أن يكون الذي ب سم أول الخطبة. 


هذا كلامه قِِ 0 التهديب 6ن . والختار 3 أنه لا يجوز اليناء هنأ . واشأعل 


لوحوها خمسة شعروط : 
أحدها : التكليفف » فلا جممة على صي ولا محنون . 
قرت : والامى عليه »كالجنون » مخلاف السكران » فانه يازمه قضاؤها ظهراً 
كثيرها. وانتراع 
القاني : الحرية , فلا جمية على عبد قن » أو مدر » أو مكاتب . 
قرع اوعدت :إن اقل الفيد حضورها ؛ ولاب . واناعم 
القالث : الذكورة » فلا حممة على امرأة ولا خنثى . 
الرابع : الاقامة » فلا حممة على مسافر 2 لكن يستحب له . ولأصدء 
واللي »؛ حضورها إذا أمكن : 
الخامس : الصحة » فلا جمة على مريض » ولو فاتت بتخلافه لتقصان المدد 
ثم من لا تجب عليه » لا تنمقد به إلا المريض . وفيه أيضاً قول شاذ » قدمناه 
في الشرط الرابع لاجمعة . وفي معنى امرض ء أعذار تأتي قرياً إن شاء الله تعالى ؛ 
والكن تنعقد يعم ٠‏ وبحجزهم عن اأغلبر إلا المحنوث ٠‏ فلا يصح فملء . م إدا 
حضضر الصبياك والنساء , والعيد » والسافروث ؛ الجامع » فليم الانصراف ٠‏ ويصلون 
الظير . وخراج صاحب « التلخيص : عبتا في الع.د أنه يلزمه الخخمة إذا 
حضر . وقال في ١‏ النباد » : وهذا غلط باتفاق الأصحاب . فأما الريض © ققد 


أطلق كثيرون أنه لا تجوز له الانصراف مد حضوره »> بل تلزمه الحمة . وقال 


سا هلو سد 


إمام الحرمين : إن حضر قل الوقت » فله الانصراف » وإن دخل الوقت وقامت 
الصلاة » ازمته الجمة . فان كان يتخلل زمن بين دخول الوقت » والصلاة » فاك 
لم يلحقه مزيد مشقة في الانتظار » زمه » وإلا فلا »ء وصذا التفصيل 
حمسن » ولايمد أن يكون كلام الطلقين منزلاً عليه . وألحقوا بالرضى » 
أصحاب الأعذار اللحقة بالرض » وقلوا : إذا حضروا 2 ازمتهم الحمة .ولا بعد 
أن يكونوا على التفصيل الذكور أيضاً » إن لم يزد ضرر العذور الصير إلى إقامة 
الجمة © فالاعصس كذلك » وإلا فله الانصراف وإقامة الظبر في منزله . هذا كله 
إذا لم بشرعوا في الخمة » فان أحرم الذن لا تازمهم الجمة بالجمة © ثم أرادوا 
الانصراف » قال في م اليانك » : لا يجوز ذلك لاسافر والمريض »© وفي أأصد 
والمرأة وحبان حكاها الصيمري . ش 

نس : الأسحء أنه لا جوز لهماء لأن صلات) انمقدت عن فرضهاء فيتمين إتماما . 
وقد قدمنا أن من دخل في فرض لأول الوقت ء ازمه إتمامه على الذهب والمنصوص» 
فهنا أول ٠‏ وانتاعل 


و2 
كل ماأمكن تصوثره في الجمة من الأعذار الرخمة في ترك أماعة , 
رخص في ترك الجمة . أما الوحل الشديد © ففيه ثلاثة أوجه . الصحيح : أنه 
عذر في ترك الخمة واماعة . والثاني : لا . وااثااث : في الجاعة دون احمة . 
حكاه صاحب «١‏ المدة » وقال : به أفتى أت طبرستان . أما التمريض » فان كان 
امريض من يتعبده © ويقوم بعر » نظراء إن كان قريا وهو مشرف على اللوت» 
ظ ازومتع إحم ام 


7 ال كك 


أو غير مرف احكن بستأنس به » فله التخلف عن الجمة وحضر -ند. » وإن 
م يكن استئناس » فليس له التخلف على الصحيح . وإن كان أجنبياً» لم مجر 
التحلف حال . والملوك » والزوحة ؛ وكل من له مصاهرة » والصديق » كالقريب. 
دإذ لم يكن لفريض متعبد » فقال إمام الحرمين : إن كان مخاف عليه الحلاك او 
غان عنه » فبو عذر © سواء كان الريض قرياً » أو أجنبا » لأن إتقاذ السم 
من الحلاك. » فرض كفابة » وإن كان يلحقه ضرر ظامص لا يلغ دففه ملغ 
فروض الكفاات » ففيه أوحه . أصحبا: أنه عذر أيضاً . والثاني : لا . وااثالك : 
أنه عذر في القرب دوذ الأجني . ولو كان له متعبد» لك. كن لم يفرغ خ الدمتة) 
لاشتغاله بشراء الأدوية »أو الكفن » وحفر القبر إذا كان منزولاً به » فهو كم 
أو لم يكن (© متعبد . 


رئ 
ب على ال ن الحممة' إذا وحد كوبأ ملكا 3 أو بإحارة 0 أو إعارة 
وم يشق 3 اركوي ؛ وكذا الشيخ الضعيف . ويجب على الأعمى إذا وجد 


قائدا متبرعاً 4 أو بار » وله مال ©» وإلا فقد أطلق اله كرون ؛ أنها لا تحب 
عليه . وقال القاضي حسين : إن كان بحسن المثي بالمصا من غير قائد » لزمه . 


ئُ 
من بعضه حر 2 وبعضه عد ؛ لا حممة عليه . وفيه وجه شاذ : أنه إذا 
كاك بنه وبين سيده مبايأة» لزمه الجمعة الواقية في فوته ولا تتمقد به بلا خلاف. 
)١(‏ يكن هنا : تآمة » ممنى : حصل . 


2 


الغريب إذا قام يلد » واتخذه وطناآً » صار له 5 أهله في و<وب الممعة 
وانعقادها به » وإد لم يتخذاه وطنا » بل عز'مه الرجوع إلى بلره سد ملكة 
- خرج مها من كونه مسافراً ‏ قصيرة » أو طويلة » كالتاجر » والتفقه » لزمه الجمعة» 
ولا تنعقد به على الأصح . ظ 


ل 

القرية إذا كان فا أربعون من أهل الكل » ازمهم الجمعة . فان أقاموها 
في قريتهم » فذاك. وإن دخلوا الصر فصلوها فيه » سقط الفرض عنهم » وكنوا 
مسيئين 2 لتعطيلهم الجمعة في قربتهم . وفيه وجه آخر : أنهم غير مسيئين » لآن 
أ حنيفة لا تجوز جمعة في قرية > ففها فعلوه » خروج من الخلاف» وهو ضعيف . 
وإن لم يكن فها أريمون من أهل الال » فلبم حالان . أحدهما : يلنهم النداء 
من موضع تقام فيه جعة من بلد » أو قرية » فتجب علمم الجمعة . والمعتبر نداء 
مؤذن عالي الصّوت يقف على طرف البإ من الحانب الذي يلي تلك القرية » 
ويؤذن على عادته » والأصوات هادئة » والرياح راكدة . فاذا سم صوته من القرية 
ع أُصمى اليه » ول يكن أصم" ؛ ولا جاوز ممه حد العادة » وجبت الجمعة على 
أهلبا . وني وجه : العتبر أن يقف الؤذن في وسط البإد» ووجه يقف في الوضع 
الذي تقام فيه الحمعة . وهل تبر أن يقف على موضع ال قارف آى وق 1 
وحبان .قال الآ كثرون : لا يمتير . وقال القاذخي ابو الطيب : سععت شيوخنا ن:قولون : 


3 


لا يعتبر إلا بطبرستان » فإنها بين أشجار وغياض تنع بلوغ الصوت . أما إذاكانت 
قرية على قلّة جبل يمع أهلبا النداء لملوها ؛ حيث لو كانت على استواء الأأرض 
لا سمعواء أو كانت قرية في وهدة من الارض لا يسمع أعلبا النداء لانخفاضها » 
حيث لو كانت على استواء لسمعوا » فوحبان . أصحها وبه قال القاضي أبو الطيب : 
لا تحب الحممة في الصّورة الأولل» وتجب في الثانية » اعتاراً بتقدير الاستواء. والثاني 
وبه قال الشيخ أبو حامد : عكسهء اعتتاراً بنفس الماع . أما إذا لم يلغ النداء 
أهل القرية »فلا حمعة علهم . وأما أهل الحيام إذا لزموا موضماً » ولم يفارقوه » 
وقلنا : لا يصلون الجمعة موضعهم » فيم كأهل القرى . وإذا لم يلنوا أربمين » إن 
سمموا النداء » ازمتهم الحممة » وإلا فلا . 

تلت : وإذا سمع أهل القرية الناقصون عن الأربمين اانداء من بإدين » 
فأ حضروا جاز » والأوالى حضور أكثرهما جماعة . تناع 


رع 

العذر البح ترك الحممة يبيحه وإن طرأ بمد الزوالء إلا السفرء فانه حرم 
إنشاقٌه بعك الزوال . وهل يجوز بعك الفحر وقفل الزوال ؟ قولاث . قال ف القديم 
وحرملة : جوز . وف الحديد : لا جوز ء وهو الأظهر عند المراقيين . وقيل : بجوز 
قولاً واحدا . هذا في السفر الباح . أما الطاعة واج كان كالحج » أو مندوبا ٠‏ فلا 
يجوز بمد الزوال» وأما قله » فقطم كثير من أءْتنا جوازه . ومقتضى كلام العراقيين» 
أنه على الملاف كالباح . وحيث قلنا : بحرم » فله شرطان . 

أحدهما : أن لا ينقطع عن الرفقة » ولا بناله ضرر في تخلفه لاجممة . 
فان انقطع » وفات سفره بذلك 6 أو ناله ضرر © فله الخروج بعد الزوال بلاخلاف . 


كذا قله الأصحاب . وقال الشيخ أبو حاتم القزوبني : في جوازء بمد ازوال 
الحوف الانقطاع عن الرفقة » وجبان . 
الشرط الثاني : أن لا يمكنه صلاة الجمعة في منزله » أو طريقه . فان 
أمكنت » فلا منع بحال . 
قلت : نحرم السفر الباح » والطاعة قبل الزوال » وحيث حرمناه بعد اازوال» 
فسافر » كان عاصياً ء فلا يترخص مالم تفت الجمعة . ثم حيث كان فواتها» 


يكون اتداء سقره ا( قاله القاذي حسين »© وصاحب 2 ااتهديب ») وهو ظشاهص : 


تع 


ب 


العذوروك في ترك الجمعة ؛ ضرباك . 
أحدضا : توقم زوال عذره » كالعيد 8 والمريض يتوقم الثفة » فستحب له 
تأخير الظبر إلى اليأس من إدارك الجمة » لاحتّال تمكنه منبا . ويحصل اليأس 
برفم الامام رأسه من الركوع الثاني على الصحيح . وعلى الشاذ : يراعى تصور 
الإدراك في حق كل واحد » فاذا كان منزله بميداً » فاتهى الوقت إلى حد لو 
الضرب الثاني : من لا رجو زوال عذره كاارأة » واازمن » فالأول أن 

يصلى الظبر في أول الوقت » لفضيلة الأولية . 
كلت : هذا اختيار أصحابنا الحراسانيين » وهو الأصح . وقال المراقيون : هذا 
الضرب كالأول » فبتحب لمم تأخير الظبر » لأن الحمعة صلاة الكاملين فقدمت. 
والاختيار التوسط . فيقال : إن كان هذا الشخص جازماً بأنه لا حضر الجسة 
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وإن تمكن منبا » استحب تقديم الظبر . وإن كان لو تمكن » أو نشط حضرهاء 
استحب التأخير ؛ كالضرب الأول . «اشاعم 


وإذا اجتمع مذورون » استحب لمم الماعة في ظهرم على الأصح 1 
قال الشافعي رحمه الله : واستحب لهم إخفاء الماعة لثلا يتهموا . قال الأصحاب : هذا 
إذا كان عذرم خفياً ٠‏ فان كان ظاهرا » فلا تهمة . ومنهم من استحب الاخفاء 
مطلقاً . ثم إذا صبى العذور الظبر قبل فوات الجمة » صحت ظبره . فاو زال 
عذره وتمكن من اخمة » لم تلزمه » إلا في اللنثى إذا صلى الظبر » ثم بان رجلا » 
وتمكن من اخمة » فتلزمه . والستحب لمؤلاء ؛ حضور الخمة بعد فعلهم الظبر. 
فان صلوا الحمعة » ففرضبم الظبر على الأظبر . وعلى الثاني : يحتسب الله تعالى با 
شاء . أما إذا زال المذر في أثناء الظبر © فقال القفال : هو كرؤئة التيمم اللاء 
في الصلاة . وهذا يقتضي خلافاً في بطلان الظلبر » كالحلاف في بطلان صلاة التيمم . 
وذكر الشيخ أو مد وجبين هنا . واللذهب » استمرار صحة الظبر . وهذا 
الخلاف » تفريع على إبطال ظبر ذير الممذور إذا صلادا قلى فوات وقت الممعة . 
فان لم نطلبا » فالمذور أولى . 


تمن لاعذر له ؛ إذا صلى ااظبر قبل فوات الجمعة » لم تصح ظبره على 
الحديد » وهو الأظبر ؛ وتصح على القديم » ثم قال الأسحاب : القولان مبنيان على 
أن الفرض الأصلي بوم الحممة ماذا ؛ فالحديد : أنه الحممة . والقدم : أنه الظير» 
وأن الجمعة بدل . ثم قال أو إسحاق المروزي : او ترك جميع أهل البإرة الحمعة» 


وعاوا الظير ©» نموا كلبم »؛ وصحت ظبرم على القولين . وإت ااخلاف 5 و 
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آحادهى الجممة مع إقامتها ماعة . والصحيح الل قل قن + آئذ لاف .6+وأن 

ظبرها لا نصح على الجديد » لانم صاوها وفرض الممعة متوحه إلهم 
فاذا فرعنا على الحديد في أصل اللألة » فلامر محضور الجمعة قاثم . فاك حضرها » 


يكون مافعله أولاً باطلاً » أم تلن 


فذاك » وإن فاتت » قفى الظبر . وهل 
نفلا ؟ فيه القولان في نظائره . وإك قلنا بالقدم » فال ذهب والذي قطم 4 
الأكثرون : أن الأهر حضور الحمسة قائم أيضاً . وممنى صحة الظبر © الاعتداد 
عا في الجمعة © حيث لو فاتت الحمعة أحزأته . وقيل : في سقوط الأمى بحضور 
الجمعة » قولان . وهذا قطم إمام الحرمين » والنزالي . فاك قلنا : لا يسقط 
الأمء أو قلنا: يسقط » فصلى الجمعة © ففي الفرض منها طريقان . أحدها : 
الفرض أحدها لا بعينه » وحتسب الل تعالى بما شاء منها . والطريق الثاني : فيه أربعة 
أقوال . أحدها : الفرض : اظبر . وااثاني : الحمءة . والثالث :كلاثما فرض . 
والرابع : أحدها لا بيه » كالطريق الأول . هذا كله إذا صلى الظبر قبل فوات 
الحمعة . فان صلاها بعد ركوع الامام في الثانية » وقل سلامه » فقال أن الصباغ : 
ظاهى كلام الشافمي بطلانها » يمني على الحديد . ومن أصحابنا من حوزها . 
وإذا امتنع أهل الإرة جميماً من الحمعة » وصلوا الظبر » فالفوات مخروج الوق 
أو طيقه » بحيث لا يسم إلا الركمتين . 


ا ل 


الباى الثالتٌ 
في كيف اقام لمر بعر اسسسراقطريا 


الحمعة ركمتان كنيرها في الأركان » وتتاز بأمور مندوية . 
حدما : النسل يوم الحمعة سنة » ووقته بعد الفحر على اللذهى . وانفرد 
في « الهانة » حكانة وجه : أنه جزىء قبل الفجر كنسل العيد » وهو شاذ منكر. 
ويستحب تقريب الفسل من الرواح إلى الجمة . ثم الصحيح : إِعا ستحب ان نحضر 
الجمعة .الثاني : يستحب لكل أحد كنل العيد . فاذا قلنا بالصحيح » فهو مستحب 
لكل حاضر ؛ سواء من تجب عليه »وغيره . 

قلت : وفيه وحه : أنه نما ستحب لمن تحب عليه وحضرها 2 ووجه ان 
نجب عليه وإن لم بحضرها امذر . اسابل 


ولو أحدث بعد النسل » لم يطل الفسل » فيتوضأ . 
قلت : وكذا لو أجب بع أو غيره » لا يطل » فينتسل اجنابة ٠‏ واررأعر 


قال الصيدلاني » وعامة الأصحاب : إذا عجز عن الفسل تنفاد الاء بسد 
الوضوء ©» أو لقروح ِ بدنه © تيمم وحاز الفضيلة . قال إمام الحرمين : هذا 
الذي قالوه » هو الظاهى » وفيه احهال ٠‏ ورحح النزالي هذا الاحيال . 


وك 


من الأغسال السنونة » أغسال الحج » وغسل ااميدن » ويأتي في مواضهها 
إن شاء الله تمالى . 

وأما الغسل من غسل اليت © ففيه قولاك . القديم : أنه واجب © وكذا 
الوضوء من مسه . والحديد : استحيابه » وهو الشبور . فعلى هذا ء غسل اجمة » 
والفسل من غسل المبت » 1[ كد الأغسال اللمسئنونة © وأمها 1 كد ؛ قولان . 
الحديد : النسل من غسل اليت 1 كد . والقدعح : غسل اججمة وهو الراجح 
عند صاحب «١‏ التهذيب » » والروياني » وال كثرن . ورحح صاحب واللبذب » 
وآخرون الحديد . وفي وجه : ها سواء . 
كارت : الصواب » الحزم بترجيح غسل الجمة » لكثرة الأخبار الصحيحة فيه . 
وفبا الحث المظم عليه » كقوله لع : « غسل الجمة واجب » وقوله ميلة: 
و من جاء من إلى الحسة فلينتسل » . وأما الفسل من غسل اليت * فم يممح 
فيه شي' أصلاً 0". ثم من فوائد الملاف» أو حضر إنساك معه ما © يدفعه لأحوج الناى 
وهناك رحلان» أحدها يريده لغسل الحممة » والآخر لاغسل من غسل الت . شاعم 

وأما الكافر إذا أسل » فان كان وحب عليه غسل تجنابة » أو حيض » 
لزمه النسل ولا يحجزئه غسله في الكفر على الأسح 6ك سبق في موضمه . وإلا » 
استحب له الفسل للاسلام . وقال ان النذر : جب . ووقت الفسل » بعد الاسلام 
على المحيح » وعلى الوجه الضعيف : ينتسل قبل الاسلام . 
عت : هذا الوجه غلط صريح » والمجب تمن حكاء » فكيف ين قاله » 
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وصححه ابن حبان » وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حنناً . ومن أراد ريد بسط فليرجع إلى 
« التلخص » ( س.ه ) ونس الحديث : « من غسل مبتأ فيفل » ومن حله فليتوضاً » , 


وقد أشعت القول في إبطاله » والشناعة على قائله في ه شرح اذب » وكيف 
يؤم بلبقاء على الكفر ليفمل غلا لا يصمح منه ؟ ! وشاع 


ومن الأغسال السنونة » الفسل للافاقة من الهنو ن والاخماء . وقد تقدم في 
إب الل حكلة وجه في وجوبها . والصحيح : أنها سنة . ومنها : الفسل من 
الححامة » والمروج من اجام . ذكر صاحب « التلخيص » عن القدم استحباها » 
وال كثرون م يذكروما . قال صاحب «١‏ التهذيب »: قيل : المراد بفسل الجام؛ 
إذا تنوار . قال : وعندي أن الراد به أن بدخل 3 فعرق » فستحي أن 
لامخرج من غير غسل . 
تلت : وقيل : الفسل من الجام » هو أن يصب عليه ماه عند إرادته الخحروج 
تنظفاً ؛ كا اعتاده الحارجون منه . والختار : الحزم باستحباب الفسل من الححامة 
والجام . فقد تقل صاحب «١‏ جمع 5 ُ منصوصات الشافمي أنه قال : أحب 
النسل من الححامة والجام ؛ وكل ر الحسد » وأشار الشاففني ؛ إلى أن 
حكته» أن ذلك ينيئر الحسد ويضعفه » والغسلل يشده وينمثه . قال أصحابنا : 
يستحب الفسل لكل اجتاع » وني كل حال تير رائحة البدن0©. دااع 


الأمر الثاني : استحباب البكور إلى الجامع » والساعة” الأول أفضل من 

الثانية » ثم الثالثة ثما بمدها. وتعتير الساءات من طلوع الفجر على الأصح . وعلى 

الثاني : : من طاوع الشمس . والثالكث : من الزوال. ثم ؛ لبس الراد على الأأوحه 
ا 2102 

)١(‏ في هامش الأصل ما نصه : أهمل أغالاً مسئونة » منها : الفسل للاعتكاف » ومنها : الغسل 

ىا ل ليلة هن رمهضاث » وهنها : الفسل لحلق المانة » ومنها : الفسل لدخول المديئة » ودخول الحرم» 


ومنها : الفسل في الوادي عند سيلانه » كا ذكروه في الاستسقاء » ومقتفى كلاميم أن هذا الل 
وأمثاله » ؛ لايشترط فيه النية.؛ وهو هو متجه . وأءا الفسل للكمبة ؛ ففير متحي قطباً . « مبات » 


2ت اكت 


بالساعات الأربع والشرن » بل رنب الدرجات »© وفضل السابق على الذي يليه 
اثلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة . 

والأمر الثالث : التزئن » فيستحب التزئ لاحمعة » بأخذ الشمرء والظفر؛ 
والسواك » وقطم الراتحة الكرييهة » ويلبس أحدن الثياب » وأولاها البيض . فان 
لبس مصوغاً » فا صبغ غزله » ثم نج كالبرد »لا ما صب منسوجاً . ويستحب 
أن بتطيّب بأطيبٍ ماعنده » ويستحب أن يزيد الإمام في حسن الهيئة » ويتعمثّم » 
ورتدي . وستحب لكل من قصد الجمعة » الي على سكينة مالم يضق الوقت » 
ولا بمى إلبا ؛ ولا إلى غيرها من الساوات » ولا يركب في جممة » ولا عيد » 
ولا حنازة » ولا عيادة مريض ء إلا لعذر . وإذا ركب ؛ سيرها على سكوك . 

الأمر الرابع ين أن يقرأ في الركمة الأولى من صلاة الجمعة بعد 
(الفائحة): سورة ( الجممة ) . وفي الثانية : ( المنافقين ). وفي قول قديم : إنه يقرأ في 
الأول : ( سبح اسم ربك الأعلى ) . وفي الثانية : ( هل أناك حديث الناشية ). 
تمت : عحب من الامام الرافمي رحمه الله » كيف حمل السألة ذات قولين » قدم 
وجديد ؟! والصواب : أنما سُنتان. فقد ثبت كل ذلك في ه صحيح مسلٍ » من فعل رسول 
الله يليه ٠‏ نكان يقرأ هاتين في وقت » وهاتين في وقت . وما يؤيد ماذكرته » أن 
الر بيع رحمه الله ؛ وهو راوي الكتب الحديدة قال: سألت الشافمي رحمه الله عن ذلك, 
فذكر أنه يختار ( الجمة ) و ( النافقين ) ولو قرأ ( سبح ) و( هل أناك ) كان حسناً . 
اناعم 

فلو أسي سورة ( الجمة ) في الأولى » قرأها مم ( النافقين ) في ااثانية ٠‏ ولو قرا 
(النافقين ) في الأولى » قرأ ( الجمة ) في الثانية . 
تمت : ولا يعيد ( النافقين ) في الثانية . وقوله : لو ني ( الجمة ) في الأولى ؛ معناه: 
ركباء سواء كان ناسياً » أو عامداً » أو جاهلاً . واتأعم 
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م 
بشني لإراخل أن حترز عن تخعلي رقاب الناس(١)‏ إلا إذا كان إماماً » 

كان بين بدىه فرحة لا يصلبا بغير خط . ولا جوز أن يقم أحداً ليجلس موضعه» 
وجوز أن ببعث من يأخذ له موضماً » فاذا جاء نحي المعوث . وإن فرش ارجل 
ثوب »2 فحاء آخر “م بز أن بحاس عايه » وله أن ينحيه وبجاس مكانه . قال في 
« اليا » : ولارةعه 2 أثلا يدخل في ضمانه . ويستحب أن حضر قلى ااحخطة 
ال يشتغل بذكر ألله عز وحل » وقراءة ااقرآن » والصلاة على رسول الله ميتلية ' 
ويستحب الإ كثار منها يوم الجمة © وليلة ا#مة . ويكثر الدعاء «ومبا » رجاءأن 
يصادف ساعة الإحابة . 


ففلتك : اختثلف ف ساعة الإحابة على مذاهب كثيرة . والصواب مها : مايبت 
فيه صحيخ مسل »أن الني صلى الله عليه وس قال : هي مابين أن بجلس الإمام 
إلى أن تقضى الصلاة9», واتأعلم 


ويستحب قراءة سورة ( الكيف ) يومبا وليلتها .ولا صل صلاة الجمعة نصلاة » 
بل بفصل بالتدول إلى مكات » أو بكلام ووه ٠.‏ 


» في هامش الأصل ما نصه : ليس على إطلاقه » بل شرطه أن يحكون في مف أو صفين‎ )١( 
» ههات‎ « ٠. » فات انتهى إلى ثلاثة » كان المنم باقياً » وقد تقدم إيضاحه في « صلاة الجماعة‎ 
(؟) وفي هامش الأصل ما نمه : ليس المراد أن ساعة الإجابة مستفرقة لما بين الملوس وآخر‎ 
» الصلاة » بل المراد على هذا القول وجميع الأفوال أيضأ » أن تلك الساعة لا تخرج عن هذا الوقت‎ 
» «هات‎ « 2٠. » فانها لحظلة لطيفة » كم ثبت في « الصحيحين‎ 
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يكره البيع بمد الزوال» وقل الصلاة . فاذا ظبر الإمام على انبر » وشرع 
الؤذن في الأذان » حرم البيع . ولو تبايع اثنان أحدهما من أهل فرض الحممة 
دون الآخر » أتثما حميما . ولا يكره اليع قبل الزوال . وإذا حرم فاع » 
تلت :غير البيع من الصنائم والمقود وغيرها في ممنى ابم . وو أذن قبل 
جلوس الإمام على النبر » لم بحرم ابيع . وحيث حرامنا ابيع » فهو في حق من 
حلس له في غير السحد . أما إذا ممع النداء » فقام يقصد الحممة » قبايع في 
طر بقه وهو مذي »أو قعد فِ الجامع وباع » فلا تحرم ٠.‏ صرح به صاحب ١‏ التتمة » 
وهو ظاهر »© لان القصود أن لايتأخر عن السعي إلى الحممة » لكن اليم في 

المسحد مكروه بوم الجمعة وغيره » على الأظير ' وشاع 


ف 
لا بأنى على المجائز حضور الممة 60 إذا أذثن أزواحبن» وحترزث عن 
الطيب والتزن . 


تت :يكرء أن يشبك بين أصابمه »أو يعيث حال ذهابه إلى الجمة وانتظاره 


لخره 


لها » وكذلك سائر الصلوات . قال الشافمي في « الم » والأسماب : إذا قمد انسان في 


)١(‏ وفي هامش الأصل ما تصه: مح المصتف والر افمي أيض' في باب «صلاة العيدين» استحباب 


الخروج هن . « مهات » 


الجامع في هوم الإمام ؛ أو في طربق ااناس », أم بالقيام . وكذا لو قمد ووجبه إلى الناس 
والكان ضيق »2 أمر التحول » والإ فلا. قال في ه البياذ» : وإذا قرأ الإمام في الخطية 
( إن الله وملائكته يصلون على الني...) الأحزاب : +ه. جاز الهستمم أن ' بصني على اأني 


صلى الله عليه وسام ويرفم مها صونة . واناعا 


ا 


كا سصلة إخوف 


اعم أن" لبس الراد هذه الترجنة أن اللموف يقتضي صلاة مستقلة » كقولنا : 
سلاة العيد » ولا أنه يؤثر في نير قدر الصلاة » أو وقتها »كةولنا : صلاة السفر . 
وإنفا المراد أنه يؤر في كيفية إقامة الفرائض © بل في إقامتها الجاعة » واحمال 
أمور فها كانت لا تحتمل . ثم هو في الأكثر لايؤثر في إقامة مطلق الفرائض » 
بل في إقاستها بالماعة كا نفصله إن شاء الله تعالى . وقال الزني : صلاة الحوف 


منسوخة » ومذهنا : أنها باقية . وهي أر بعة أنواع . 


الأول : صلاة بطن نخل . ٠‏ 

وهي : أن حمل الإمام الناس فرقتين . فرقة في وجه العمدو 2 وفرقة 
يصلي بها جيم الصلاة » سواء كان ركمتين » أو ثلاناً » أو أربعاً » فاذا سلم 
هم » ذهوا إلى وجه المدو » وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم تلك الصلاة مرة 
ثانية » تكون له نافلة ولمع فريضة . وإنا يندب إلى هذه الصلاة ثلاة شروط : 
أن يكون المدو في غير القلة » وأن يكون في المسامين كثرة والعدو قايل » وأن 
مخاف هحومبم على المسفين في الصلاة . وهذه الأمور ليست شرطأ للصحة » فانف 
الصلاة على هذا الوحه تجوز بير خوف . وإِما المراد أن الصلاة هكذا إما يندب 
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ع 
النوع الثاني : صلاة عسفاك . 
وهي : أن يرتهم الإمام صفين وبحرم بالجيع » فيصلوا ممه إلى أن بتهي 
إك الاعتدال عن ركوع الأول , فاذا سجد . سجد ممه الصف الثاني » وم 
يسحد الصف الأول ؛ بل بحرسوا لمم قياما » فاذا قام الإمام والساجدون » سجد 
أهل الصف الأول ولحقوه » وقرأ الجيع ممه وركموا واعتدلوا » فاذا سجدء 
سجد معه الصف الحارسون في الركمة الأول » وحرس الآخرون » فاذا جلس 
للتشبد » سحدوا ؛ ولحقوه وتشهدوا كلبم ممه وسلم هم . هذه الكيفية ذكرها 
اأشافمي رحمه الله في « الختصر » . واختلف الأصحاب » فأخذ كثيرون بهاء هنهم 
أصحاب القفال » وتابعهم النزالي » وقالوا : هي منقولة عن فعل الني مِيَفيةٍ ومن معه 
بسفان » وقال الشيخ أو حامد ومن تابعه : ماذكره الشافمي خلاف اأقابت في 
السنة » فاك الثابت أن الصف الأول سحدوا ممه في الركة الاولى » والصف 
الثاني سجدوا ممه في الثانية » والشافمي عككس ذلك . قلوا : والذهي ما ثبت في 
المير » لآن الشافمي رحمه الله قال إذا ريم قولي مخالفا السنة فاطرحوه . 
واعم أن الشافمي لم يقل: إن الكيفية ااتي ذكرها هي صلاة ااني مَيَكْبةٍ بسفان » 
بل قال : وهذا نحو صلاة الني موقي بسفان؛ فأشبه تجويزه كل واحد منها . 
وقد صرح به الروياني وصاحب ١‏ اللتهديب » وغيرها . 
تر ١‏ اليم لقال جور الأمرن » وهو مراد الشافمي » فانه ذكر 
الحديث يا ثبت في الصحيح »2 ثم ذكر الكيفية الذكورة » تأشار إلى <وازهها . 


واشأعم 
ثم المذهب الصحيح النصوص المشهبور : أن الحراسة في السدود خاصة » 
وأن ايع بر كعون ممه © وقيهة وحه . أنهم بحرسون في الر كوع أيضأ »وهو شاد 
منكر . قال أصحابنا : لمذه الصلاة ثلاثة شروط . أن يكون اامدو في حبة 


د أن - 


القبلة » وأن يكون على حبل » أو مستوى من الأرض لا يسترم نيء عن أبصار 
السامين » وأن يكون في اللمين كثرة » لتسحد طائفة وتحرس أخرى 2 ولا 
وتنم أن يزيد على صفين » بل يجوز أن يرتهم صفوفاً كثيرة » ثم حرس صفان كا 
سيق »© ولا يشترط أن حرس جيع من في الصف »© بل لو حرست فرقتات من 


صف واحد على الناوبة في الركمتين » جاز . فلو تولى الحراسة في الركمتين طائفة 


واحدة »© ففى صلاة هذه الطائفة وحباك . أصحها : الصحة » وبه قطع ماعة ., 


َع 


او تأخّر الحارسون أولاً إلى الصف أثاني في الركمة الثانية ء وتقدامت 
الطائفة الثانية را ؛ جاز إذا لم تكثر أفعالهم » وذلك بأن يتقدم كل واحد 
من الصف الثاني خطوتين » وبتأخر كل واحد من الصف الأول خطوتين وينفذ 
كل واحد بين رحلين . وهل هذا التقدم أفضل “أم ملازمة كل واحد مكانه ؟ 
وجبان . قال السيدلاني » و السعودي » والنزالي.» وآخرون : التقدم أفضل. 
وقال العراقيون : اللازفة أفضل . وافظ الشافمى على هذا أدل »2 وهذا كله 
بناء على ماذكره الشافمى : أن الصف الأول ل في الأول . فأما على اختيار 
أبي حامد : أن الصف الأول يسحدون في الأول » فان في الركمة الثانية يتقدم 
الصف الثاني » ويتأخر الأول فتكون الحراسة في الركمتين يمن خلف الصف الآول» 
وكذلك ورد المس . 


تت : ثبت فيه صحيح مسلم»تقمم السف الثاني »2 وتأخر الأول . 


ذا شاع 
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النوع الثالث : صلاة ذات الرقا ع : 


وي : تآارة تكون في صلاة ذات ركمتين » إما الصبح » وإما مقصورة . 
وثارة في ذات ثلاث » أو أربم. فأما ذات ركمتين » فيفرق الإمام الناس فرقنين » 
فرقة في وحه المدو 2 وينحاز بفرقة إلى حيث لا بيلنهم سهام العدو ؛ فيفتح بهم 
الصلاة ويصلي بهم ركمة . هذا القدر اتفقت عليه الروايات . وفها يفمل بمد ذلك 
روايتان . إحداها : أنه إذا قام الإمام إلى الثانية » خرج القتدون عن متابعته » 
وأتموا لأنفسهم الركمة الثانية » وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه المدو . وجاؤوا 
أولئك فاقتدوا به في اثانية . ويطيل الامام القيام إلى لحوقهم » فاذا لهقوه » 
صلى بهم الثانية » فاذا جلس للتشبد قاموا وأتوا الثانية وهو ينتظرم » فاذا لحقوه » 
سل هم . هذه روابة سبل بن أبي حثمة عن صلاة رسول الله مي . 

وأما ااثانية : فبي أن الإمام إذا قام إلى اثانية» ل يتم القتدون به الصلاة» بل 
يذهون إلى مكان إخوانتهم وجاء المدو' وم في الصلاة فيقفون سكوتاً » وتجي* تلك 
الطائفة فتصلي مع الإمام ركمته الثانية . فاذا سلم » ذهيت الى وجه المدو » وجاء الأولون 
إلى مكان الصلاة » وأتموا لأنفسهم » وذهبوا إلى وجه المدو وجاءت الطائفة الأخرى 
إلىمكان الصلاة وأتموا . وهذه رواة ان عمر. ثم إن الشافمي رحمه الله » اختار 
الروالة الأولى لسلامتها من كثرة الخالفة » ولأنها أحوط لأمى الحرب . وللشافمي 
قول قدي : أنه إذا صبى الإمام بالطائفة الثانية الركمة الثانية » تشهد بهم وسللءثم مم 
بقوموث إلى تام صلاتهم » كالسبوق » وقول آخر : أنهم يقومون إذا بلغ الإمام 
موضم السلام و يلم بعد . وهل نصح الصلاة على صفة روالة ان عمر ؛ قولان. 
الشبور : الصحة » لصحة الحديث وعدم المارض »© ولا يصح قول الآخر : إنه 
منسوخ » فال النسخ محتاج إلى دايل . وإقامة الصلاة على الوجه الذكور ليست 
عزيمة لا بد منبا ء بل لو صلى بطائفة » وصلى غيره بالباقين » أو صلى بعضهم» 
7 كلهم منفردين © جاز قطماً ' لكن كان أصحاب رسول الله يتف لا يسمحون 


بثرك فشيلة اماعة » فأمى الله سبحانه وتمالى بترتهم هكذا »© لتحصل طائفة 
فضيلة التكبير ممه » والأخرى فظيلة التسلم ممه . وهذا النوع موضمه إذا كان 
المدو في غير حبسة القبلة » أو فا وينم وبين السلين حائل ينع رفبتهم 


تحنو 


4 
الطائفة الأولى ينوون مفارقة الإمام إذا قاموا معه إلى الثاننية » وانتصبوا 
قياما . ولو فارقوه بعد رفم الرأس من السجود ,جاز » والأول أولى . 
وأما الطائقة الثانية » فاذا قاموا إلى ركمتهم الثانية » لا ينفردون عن" الإمام » 
كذا قاله الخبور . وفيه ثى* يأتي إن شاء الله تعالى . 


بت 


إذا قام الإمام إلى اثانية » هل يقرأ في انتظاره محيء الطائفة الثانية » أم يؤخر 
ليقرأ معبم ؟ فيه ثلاث طرق. أصحبا : على قولين. 

أظبرهها : يقرأ الفاتحة والسورة سدها »2 فاذا جاؤوا قرأ من اأسورة قدر 
الفاتحة وسورة قصيرة » ثم ركم . 

والثافي : لا يقرأ شيئا ؛ بل يشتفل مما شاء من التسبيح وسار الأذكار . 

والطويق الثاني : يقرأ » قولا واحدا . 

والثالث : إن أراد قراءة سورة طويلة بعد الفاتمة» قرأ ومدها» وإنأراد 


قصيرة » انتظرمم . وو لم ينتظرمم وأدركوه في الركوع »2 أدركوا ااركمة . وهل 


0 ا 


يتشبد في اتتظاره فراغ الثانية من ركتتهم إذا قلنا : يفارقونه » قبل التشبد؟ فيه 
طرق . الذهب : أنه يتشبد » وقيل : هه الطريقان الأولان في القراءة . 

قلت : قال أصحابنا : إذا قلنا : لا يتشيد » اشتذل في مدة الانتظار بالتسبيح 
وغيره من الأذكار ؛ وبستحب للامام أن يفف الأولى » ويستحب لاطائفتين التخفيف 


فم فر دون # داساعم 


زر 


و صلى الإمام مهم هذه الصلاة في الأمن هل نصح ؟ أما صلاة الإمام » 
ففها طريقان . أحدها : صحيحة قطمأ » وقال الأكثرون : في صحتها قولان » لأنه 
عذر . وأما الطائفة الثانية :فاك قلنا: صلاة الإمام تبطل » بطل اقتداؤم © وإلا » 
اننقد » ثم تبى صلاتهم إذا قاموا إلى الثانية على خلاف يأتي أنهم منفردون بها » أم 
ف ح الاقتداء ؟؛ إن قننا بالأول ٠»‏ ففما قولان منيان على أصلين . أحدهمها : 
الانفراد بشير عدر » والثاني : الاقتداء بعد الانفراد . وإن قلنا : باثاني » بطلت 
سلاتهم » لأنهم انفردوا بركعة وهم في القدوة . ولو فرضت الصلاة في الأمن على 
رواة ابن عمر » بطلت صلاة الأمومين قطماً . 


وح 


إذا صلى الغرب في الحوف » جاز أن يصلى بالطائفة الأول ركعة » والثانية ر تين 
وعكسه . وأمها أفضل ؟ فيه قولان » أظبرها : بالأولل ركمتين ؛ ومنهم من قطم به, 


668 لها 


ان قلنا : بالأولى ركمة » فارقتئه إذا قام إلى الثانية » وتتم لنفسها » كا ذكرناء في 
ذات الرحكتتين ٠‏ وان قلنا : بالأولى ركمتين , جاز أن يننظر الثانية في التشبد 
الأول » وجاز أن ينتظرم في القيام الثالث . وأمها أفضل ؟ قولان. أظهرهما: الانتظار 
في القيام . وعلى هذا هل يقرأ الفاتحة » أم يصبر إلى لحوق الطائفة اأثانية ؟ فيه 
:الملاف التقدم . 


2 


إذا كانت صلاة االحوف راعية » بأن كانت في الحضر أو أرادوا الإتمام في 
السفر »:فينني للامام أن يفرقهم فرقتين » ويصلي بكل طائفة ر كمتين » ثم هل 
الأفضل أن ينتظر الثانية في التشبد الأول © أم في القيام الثالث؟ فيه لحلاف المتقدم 
في الغرب . ويتشبد بكل طائفة بلا خلاف . فاو فرقهم أربع فرق > وصلى بكل 
فرقة ركمة »ء بأن صلى الأول ركمة »2 ثم فارقته » وصلت ثلاث وسات » 
وانتظر قاهًاً فراغها وذهامها ومحيء اثانية » ثم صلى بالثانية الثانية » وانتظر حالساً 
في التشبد الأول »أو قا في اثالثة » وأتموا لأنفسهم »ثم صلى بالثالئة الثالثة » 
التشبد » فأتموا وسلم بهم » ففي حوازه قولان . أظبرها : الحواز » فعلى هذا قال إمام 
الحرمين : شرطه الحاجة ‏ فان لم تكن حاجة » فهو كفعلبم في حال الاختيار . 
وعلى هذا القول تكون الطائفة الرابمة » كااثاننة في ذات الركمتين © فيعود الخلاف 
ف أنهم يفارقونه قبل التشيد 4 أو يتشهدوث موه 6 أو يقومون بعك سلام الإمام 
إلى ما عليم » وتتشبد الطائفة الثانية ممه على الأصح . وعلى الثاني تفارقه قبل 
التشبد » وعلى هذا القول تصح صلاة الإمام والطائفة الرابعة » وفي الطوائف الثلاث 
القولان فيمن فارق الإمام بنير عذر : وأما إذا قلنا : لا جوز ذلك © فصلاة الإمام 


لاكظكم اه 


بإطلة . قال جمهور الأصحاب : تبطل بالانتظار الواقم في الركمة الثالقفة »؛ وهو 
ظاعى نص الشافمي رحمه الله » وقال بن سريج : بالواقم في اأرابعة . فملى قول 
الخبور : وحبان . أحدهها : تبطل عمنى الطائفة الثائية . والثاني: يمنى قدر ركعة 
من انتظاره الثاني . وأما صلاة الأمومين » فصلاة الطائفة الأولى وااثانية صحيحة » 
لأجم فارقوه قبل بطلان صلاته ؛ وصلاة الرابعة بإطلة » إن عامت بطلان صلاة الإمام » 
وإلا فلا . والثالثة كالرابعة على قول الحمبور » وكلّولين على قول ابن سريج . 
ا : جزم الإما م الرافي بصحة صلاة الطائفة الأولى والثانية على هذا 
القول » وليس هو كذلك» بل ف فها القولان فيمن فارف بغير عذر » كم قلنا في 
الطوائف اثلاث على قول صحة صلاة الإمام . وهذا لابد منه » وصرح به جماعة 
من أصحابنا . وحكى القاضي أبو الطيب وصاحب «١‏ الشامل » وآخرون وحباً 
ضعيفا أن المطل اطائفة الرابعة أن تم أنه انتظار رابع وإن جبلت كونه مبطلاً . 


2-6 
ولو فرقهم ف لغرب ثلاث فرف » وصلى يكل فرقة رحمة » وقلنا : لا جوز 

ذلك ؛ فصلاة يسع الطوائف صحيحة عند ان سراتج . وأما عنذد عند ا حمبور ل 
فتبطل الثالثة إن عدوا بطلان صلاة الإمام . وإذا اختصرت الرباعية » ففها أربعة 
أقوال . أظبرها : صحة صلاة الإمام والقوم جيعاً . والثاني: صحة صلاة الإمام » 
والطائفة الراعة فقط . والثالث : بطلان صلاة الامام وصحة صلاة الطائفة الأولى 
والثانية . والفرق في حق اثالثة والرابمة بين أن يعلموا بطلان صلاة الامام » أم لا . 
والرابع : صحة الثاائة لا محالة » والبافي » كالقول الثالثك وهو قول ابن سريج . 
يت : وقول خامس : وهو بطلان صلاة ايع : وأو فر قوم فرقتين فصلى 
بفرقة ركمة » الثانية ثلاث » أو عكسه. قال أصحابنا : صحت صلاة الامام وجيعهم 
بلا خلاف ؛ وكانت مكروهة »؛ وسحد الامام والطائفة اأثانية سحود السبو » للمخالفة 


سس بام لد 


بالانتظار في غير موضمه . هكذا صرح به أصحابنا . ونقله صاحب «١‏ الشامل » 
عن نص الشافعى رحمه لله قال : وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أر بع فرق . وقلنا : 
لا تنطل صلاهم م( فعليوم مدعدود ابرق 5 وقال صاحب والثمة »6 لا خلاف ف هذه 
الصورة أن الصلاة مكروهة ( إن الشرع ورد بالتسوية بين الطائفتين قال : وهل 
نصح صلاة الإمام » أم لا ؟ إن قلنا : إذا فرقهم أربع فرق "نصح © فبنا أولى » وإلا ؛ 
فقد انتظر في غير موضمه » فيكون كن قنت في غير موضعه . قال : واما الأموموك » 
فعلى التفصيل فيا إذا فرقهم أربع فرق 20 وهذا الذي قله شاذ 2 والصواب 
ما قدمناه عن نص الشافمي والأصحاب. اعم 


اله 

لو كان اللحوف في بإر وحضرت صلاة الخمة » فالذهب والتصوض : أن 
لهم أن يصلوها على هيئة صلاة ذات الرقاع » وقيل : في جوازها قولان . وقيل : 
وحبان . ثم للجواز شرطان . أحدها : أن مخطب بجميعهم » ثم يفرقهم فرقتين » 
أو يخطب بفرقة » وجمل منها مع كل واحد من الفرقتين أربدين فصاعدا . فأما لو خطب 
بفرقة وصلى بأخرى » فلا تجوز . وااثاني : أن تكون الفرقة الأولى أربمين فصاعداً » 
فلو نقصت عن الأربمين » لم تنعقد الجمة . ولو نقصت الفرقة الثانية عن أربعين » 
فطريقان . أحدها : لا يضر . والثاني : أنه كالحلاف في الانفضاض . 
تمت :الأصح : لايضر » وبه قطم الندنيجي . وشاع 


أما لو خطب بهم » ثم أراد أن يصلي بهم سلاة عسفان © فبي أوى بالجواز من 
صلاة ذات الرقاع . ولا تجوز كصلاة بطن نخل » إذ لا تقام حممة بعد جمعة . 


6 1 


54 
سلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بعلن نخل على الأصح » لأنها أعدل بين 
الطائفتين » ولأنبا صحيحة بالاتفاق . وتلك صلاة مفترض خلف متنفل © وفي 
صحته خلاف اعذاء . والثاني ‏ وهو قول أبي إسحاق ‏ : بطن !أنخل أفضل » لتحصل 
لكل طائفة فضيلة الجاعة بالتام . 


نررع 


إذا سبا بعض الأمومين في صلاة ذات الرقاع على الروانة الختارة » نظر » إن 
سبت الطائفة الأولى في الر كمة الأولى » فسبوها مول »2 لأنها مقتدة » وسروها 
في الثانية غير مول » لانقطاعها عن الإمام . وفي ابتداء الانقطاع وجبان . 
أحدها : من الانتصاب قائًا . والثاني : من رفع الإمام رأسه من السجود الثاني 
فى هذاءاو رفع وَأطة ونم بعد في السحود فسبؤاء فير مول . ولك أن تقول: 
قد نصوا على أنهم ينووث الفارقة عند رفم ارأس » أو الاتتصاب » فلا معنى 
لاخلانف في ابتداء الانقطاع » بل ينغي أن تقتصر على وقت نية الفارقة . وأما 
الطائفة اأثانية » فسبوها في الركعة الأولى غير مول »وفي الثانية مول على الأصم » 
وجري الوجبان في الزحوم في الخمة إذا سبا في وقت تخلفه » وأجروها فيمن 
صلى منفردا » فسها ثم اقتدى وجّمبها مأموماً وحوزناه ؛ واستتعد الإمام هذاء وقال : 
الوجه : القطم بأن حي السبو لا يرتفع بالقدوة اللاحقة . هذا إذا قلنا : الطائفة 
الثانية يقومون للركعة الثانية إذا جلس الإمام للتشبد » فأما إذا قلنا بالقدم : إنهم 


حب 88 د 
ِقُوموفُ بعد سلامه » فسهوم في الثانية غير مول قطنا » كالسبوق. أما إذأ سبأ 
الإما م » فينظر » إن صما ف أل ر كمة الأدلى 56 مسروء العطائفتين » فالأولى تسحد إذا 
عت الات > ار سب يعضوم ف ركمته الثانية ؛» فبل يقتصر على سحدنين ) أم يسجد 
أوينا ؟ فيه القلاف التقدم في بابه ©» والأصح سحدتاك . والطائفة ااثانية سحدوث 
مع الإمام في آخر سلاته . وإن سبا في الركمة الثانية » لم بلحق سبوه الطائفة 
الأول » وتسحد ااثانة ممه في آخر صلاته.. ولو سها في انتظاره إيام » قبل يلحقيم 


ذاك السبو ؟ فيه الحلاف المتقدم في أنه هل حمل سبوم والحالة هذه ؟ 


ع 


هل يجب حل السلاح في صلاة ذات الرقاع » وعسفان » وان نل ؟ قيه 
طرق . أصحبا : على قولين. أظبرها : يدتحب . واثاني : القطم بالاستحساب . 
والثااث : بالامجاب . والرابع : أن ما يدفم به عن نفسه »© كالسيف والسكين 
بحب » وما يدفم بهعن نه وغير. » كالرمح والقوس , لا يجب . واحلاف 
شروط . أحدها : طبارة الحمول » فالنجس كااسيف الذي عليه دم » أو سقي ما 
ينا #.:والنن لزي تريش نمالا يوكل طحم أو .ريش ميته 16 جوز له 
الثاني : أن لا يكون مانماً بمض أركان الملاة » فان كان كالبيضة الانسة من 
مماشرة الجبة © لم تحمل بلا جلاف . الثاك : أن لا يتأذى به أحد » كاارمح 
في وسط القوم فيكر.. الرابع أن *مخضاف من وضم اللنلاح خطر على سبيل 
الاحتال » فأما إذا تعرض ابلاك ظاهر] لو ركه . فيجب الأخذ قطمأ . واعل أن 
الأسحاب ترحموا السألة تحمل السلاح . قال أمام الحرمين : وليس الل متميناً » 
بل أو وضع السيف عن بديهء وكان مد اليد إليه في البولة ٠‏ كمدها إليه 


سدس و عند 


وهو مول ؛ كان ذلك في حك الجل قطهآ . قال إن كج : بقع السلاح على 
السيف » والسكين ؛ والقوس , واارع »2 والنشاب ونحوها. فأما الترس والدرع » 
فليس بسلاح . وإذا أوجنا حمل السلاح فتركه © لم تطل صلاته قطما . 

قلت : ويحجوز ترك السلاح اعذر بعرض ؛ أو أذى من مطر أو غيره . قال 
في « المختصر » : أكره أن يصلي صلاة انأوف ؛ يمني صلاة ذات الرقاع بأقل 
من ثلاثة » وني وجه : العدو ثلاثة » والثلاثة أقل الطائفة . ولو صلى بواحد 


النوع الرايسع : صلاة شدة الأوف . 
فاذا التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه حال » اقلتهم © وكثرة المدو » أو 
عقن :الى ف وإن لم يلتحم القتال 2 فر بأعدؤا أن يركبوا أكتانهم » أو ولوا عنهم » 
أو اتقسموا» صلوا سب الإمكان ؛ وليس لهم التأخير عن الوقت . ويصلون ركياناً 
ومشاة ©» وحم ترك استقبال القيلة إذا لم يقدروا علها » وبجوز الاقداء بع 
بعض مع اختلاف الحبة » كالصلين حول الكمبة وفبا . 
فلك : قال أصحابنا : وصلاة اخماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد؛ 
كحالة الأمن . وانتأ عم 


يا 


وإغا يمى عن ترك استقبال القلة إذاكان بسب اأمدوء. فلو انحرف عن القبلة 
يجماح الدابة » وطال اازمان ؛ بطلت صلاته . وإذا لم يتمكن من إقام الركوع 
والسجود » اقتصروا على الإيماء ها © وخملوا السحود أخفض من الركوع ؛ ولا 
بحب على الماثي استقبال القبلة في الركوع ولا السجود » ولا التحرام ؛ ولا وضع 
الحبة على الأارض » فانه يخاف الحلاك » يمخلاف المتنفل في ااسفر » وجب الاحتراز 
عن الصياح بكل حال بلا خلاف » فانه لا حاجة إليه » ولا بأس بالأعمال القليلة » 
فانها محتملة في غير اللحوف » ففيه أولى . 


تت لاد 


وأما الأفمال الكثيرة » كالطمنات » والضربات الاوالية » فبي مبطلة إَِ لم 
حنج إلبا » فان احتاج ؛ ثلالة أوحه . أصحها عند الأ كثرين وبه قال ابن 
سر بج م6 والقفال :2 لا تنطل 5 والثاني : تتطل ا المراقتدوك عن ظاهص النص. 
وااثااث : تطل إن كان في شخص واحد » ولا تطل في أشخاص » وعبر 


بعضيم عن الأوجه بالأقوال . 


م 

أو تلاخ سلاحه الدم » فينغي أن يلقيه » أو عله في قرابه تحت ركابه إلى 
أن شرع من صلايه إن احتمل الحال ذلك 6 فال احتاج إلى إدسا كه 4 فله 
إمساكه 4 3 هل قفي نقل إمام الحرمين عر”ت الأأصحاب 14 أنه بففي لندور 
عذره ثم منعه » وقال : تلطخ السلاح بالدم من الأعذار العامة في حؤ, القاتل » 
ولا سبيل إلى تكليفه تنحية السلاح » فتلك النحاسة ضرورة في حقه حكنحاسة 
امستحاضة في حقبا » ثم جمل السألة على قولين مرتتبين على القولين يعن 
دلى في موضع تنحس » وهذه الصورة أولى بعدم القضاء » لإلحاق اأشرع القتال 
بسارٌ مسقطات القضاء في سائ الحتملات » كاستديبار القبلة » والإبمهاء بالركوع 


والسحود 35 


م 


تقام صلاة اليدن 4 والكسوفين ف سّدة الأوف 6 آنه يخاف فونها 04 ولا 


عع ل 


ب 

تجوز علاة شدة الحوف في كل ماليس معصية من أنواع القتال » ولا تجوز 
ف النصية » فتجوز في قتال الكفار . ولأهل المدل في قتال الناة » ولارفقة في 
قطاع الطربيق ؛ ولا تحور لامغأة والقطاع ؛ وأو قصد نفس" رحل » أو حرعه ) 
أو نفس غيره © أو حرعه » 0 بالدفم » صلى هذه الصلاة . وأو قصد ماله 
نار » إن كان حيواناً » فكذلك , وإلا فقولان . أظبرها: جوازها . وااثاني : 
لا. أما إذا ولوا ظبورم الكفار موزمين » فننظر »© إن كان بحل لهم ذلك بأن 
يكون في مقابلة كل مسد أكثر من كأفزن:4 أو كا شرف تالا أو نيعي 
إى ف » حازت هذه الصلاة © وإلا فلا , لانه معصية . وأو انهزم الكفار 
وتتعهم السلفون » محيث لو ثبتوا وأكاو | المصلاة » فتهم المدو 2ل تمز هذه 
الملاة » وإ خافوا كيناً أوكرتهم » جازت . 


الرخصة في هذا أأتوء لا لختص القتال » بل بتعاق بالاوف معالقاً . فاو 
هرب في صممل » أو حريق ولم تحد مندلاً عله © أو هرب من سيع ؛ فله صلاة 
شدة الحوف . والدبون. المسر الماحدز عن ببنة الاعسار ولا يصدقه الستحى » 
ولو ظفر به حبسه . له أن يصلبا هاربا » على الذهب . وحكي عن ١‏ الاملاء » 
أن 7 طللن الا لقتل ؛ بل بحس أو يؤْخد منه ثىء : لا يصلبا وو كات 
عليه قصاص برجو اامذو إدا سكن ااذضب» قال 5 : له أن مرب ويدلي 
صلاة شدة اللموف في هربه » واستبدد الامام جواز «ربه بهذا اأتوقع . 


نرئْ 
الحرم إذا ضاف وقت وقوفه © وخاف فوت المج ؛ إن صلى متمكناً » فيه 
أوحه اقفال . أحدها : يؤخر الصلاة وتحصل الوقوف © لآن قضاء الحج صعب . 
والثاني : يصلى صلاة االحوف فيحصل الصلاة والحج . والثااث : تحب الصلاة على 
الأرض لسرا 4 وشوت الحج 0 لعظم حرمة الصلاة 0 ولا يصلي صلاة ال موف » 
لأنه محسل لا هارب © ونشه أن يكوث هذا الوجه أوفق لكلام الآثة . 
رت : هذا الوجه ضميف » والصواب الأول » فنا <وئزنا تأخير الصلاة 


لأمور لا تقارب الشقة فا هذه الشقة » كالتأخير احمع . واتأعل 


ور 

لو رأوا سواداً إبلآ أو شحراً » فظنوه عدوا » فصلوا صلاة شدة الُوف» فياك 
الحال ؛ وحب القضاء عللى الاظبر 4 ثم 9 القولانت فم إذا أخبرم بالدو 
ثقة وغلط . فا لم يكن إلا ظنهم » وحب القضاء قطما . وقيل : القولاث فا 
إذا كانوآ في دار الحرب لثلة: الموف » فاك كانوا في دار الاسلام ؛ وحب ااأقصاء 
قطماً . وامذهب جريان القولين في جميع الأحوال . ولو تحققوا المدو فصوا صلاة 
شدة الموف © ثم إن أنه كان دونهم حائل من خندق »2 أو نارءأوماء » أو 
إن أنه كان بقرمهم حصن يمكهم التحصن به » أو ظنوا أن إزاء كل مسم أكثر 
من مشركين » فصلوها مززمين » ثم بان خلاف ذلك » فحيث أجرينا في الصورة 
السابقة القولين » حر! في هذه ونظائرها > وقيل : يجب القضاء هنا قطماً . 


2 


فال صاحب «التهذيب » : ولو صلوا في هذه الأحوال صلاة عسفان » ا“طرد القولان . 
ولو صلوا صلاة ذات الرقاع » فان جوزتاها في حال الأمن » فهنا أولى » وإلا 


2 


لو كان يصلي متمكناً على الأرض' م-تقبل القلة » فحدث خوف في أثناء 
الصلاة كن #اتطربهان . أحدها: على قولين . أحدهما : تنطل صلاته فستأنف . 
والثاني : لا تبطل فيبني . وااطريق الثاني وهو الذهب : أنه إن لم يكن مضطراً 
إلى الركوب وكان يقدر على القتال وإقام الصلاة راحلاً ؛ ف ركب احتياطاً ؛ وجب 
الاستثناف . وإن اضطر بنى . وعلى هذا : إن قل فمله في ركوبه » بنى بلا خلاف » 
وإن كثر » فعلى الوجبين في العمل الكثير لالحاجة . أما إذا كان يصلى راكاً 
صلاة شدة :موف 3 فأمن وزل ©» فنص الشافمي أنه بشي وهو الذهب ٠‏ وقبل : 
إن حصل في رزوله فمل قليل» بنى » وإن كثر © فملى الوجبين . قال صاحب 
« الشامل » وغيره : يشترط في بناء النازل أن لا يستدير اأقبلة في زوله » فان 
استدبر » بطلت صلاته . 1 
قات :صرح أيضاً القاضي أبو الطيب وصاحب «١‏ البذب » وآخروث» بأنه إذا استدر 
القلة في يزوله » بطلت صلاته . وهحذا متفق عليه . واتفقوا على أنه إذا لم 
يستدبرها » بل انحرف عينأ وثمالاً » فهو مكروه لا تطل صلاته » وعلى أنه إذا 
أمن " وجب اانزول في الحال ؛ فان أخر » بطلت صلاته . وشاع 


ل ك0 


ما كور ليسم للمهارى وغيره وما رز كول 


يجوز لارجل لبس الحرير في حال مفاحأة القتال إذا لم جد غيره » وكذلك 
جوز أن يلبس منه ماهو وقالة اقتال » كالدياج الصفيق الذي لا يقوم غسيره 
مقامه » وفي وحه : تجوز اتخاذ القباء ونحوه » مما يصلح في الحرب من الحرير ؛ 
ولبسه قبا على الاطلاق »لما فيه من حسن الهيئة وزينة الاسلام » كتتحلية السيف » 
والصحيح تخصدصه نحالة الضرورة 


بر 


للشافمي رحمه الل تعالى نصوص ممتلفة في <واز استمال الأعيان النجسة . 
فقيل في أنواع استمالها كابا قولارن . والذهب : التفصيل »© فلا جوز في الثوب 
والدن إلا الضرورة ©2 وتنجوز في غيرها إن كانت نحاسة مخففة » فان كانت مغلاظة 
وه نجاسة الكلب واللنزير ‏ فلا . ومهذا الطريق قال أبو بكر الفارسي » والقفال 
وأصحابه . فلا جوز ابس حلر الكلب والخزير في حال الاختيار » لأن الختزير 
لاوز الانتفاع به في حياته حال » وكذا الكلب »2 إلا في أغراض مخصوصة » فبعد 
موتها أولى . وصحوز الانتفاع بالثياب النحسة ولبسبا في غير الصلاة ونحوها ©» فان 
فا<أته حرب » أو خاف على نفسه لحر »أو برد » ولم بحد غير حلر الكلب 
والخمخزر » حاز لبس . وهل وز لبس حلد الشاة الميتة » وسار اميتات في حال 
الاختيار ؛ وجبان. أصحهم : التحريم . وتجوز أن بلبس هذه الحاود فرسه وأداته » 


لل لد 


ولا يجوز استمال جلد الكلب والخنزير في ذلك ولا غير. » ولو جلل كلا , أو 
خنزيرا . يجلد كاب » أو خنزير » جاز على الأسح » لاستوائه في غلظ النجاسة . 
وأما تسميد الأرض الربل > قار الب زط الحريق: :دا يرنه الخد برق 
كلام الصيدلاني ما يقتضي الملاف فيه .ويجوز الاستصباح بالدهن النجس عل الشبور» 
وسواء نجس بعارض أو كان نجس المين » كودك البتة » ودخان النحاسة » نجس على 
الأصح » فان مستا » عني عن قلي له »؛ والذي يصيه في الاستصباح قليل , 
لا ينحس غالاً . 


ضل 
ما جوز ليس في مال انوفتئبار وما بر يمور 


ديحرم على الرجل والخخثى لبس الحرير والدياج »© ووز لاناء . وفي 
تحريمه على الحنثى احمال . والقز كالحرير » على الذهب . ونقل الامام الاتفاق عليه. 
وحكي في إباحته وجباك . وني الركب من الحرير وغيره طريقان . الذهب والذي 
قطع به الخبور : أنه إن كان الحرير أكثر وزنا » حرم ٠‏ وإن كان غير. أكثرء لم 
يحرم » وإن استوا »لم بحرم على الأصح . وااطريق اثاني قله القفال : إن ظبر 


الحرير ) حرم وإ قل وزنه » وإن استثر . لم رم وإن كثر وزنه . 


فرح 
تجوز لبس المطرف والمطرز بالديياج ؛ بشرط الاقتصار على عادة التطريف »: 


فال جاوزها ؛ > حرم 2 وبشرط أن لا جاوز الطراز قدر أربع أصابع » فان حاوز» جرم 


والترقيع بالدبياج » كالتطريز . ولو خاط ثوب بإريم © جاز ليسه » بخلاف 
الدرع النسوجة بقليل الذهب » فانه حرام لكثرة الخبلاء فيه . ولو حثا القباء أو الحبة 
بالحرير » جاز على الصحيح النصوص الذي قاع به الحمبور . ولو كانت بطانة الجمة 
حريرا ؛ حرم لبسها . 


فح 


حرم الحرير على الرجال لا ختص الابس » بل افتراشه » واللثئر به » 
واتفانه ستر] » وسائر وجوه الاستمال » حرام. وفي وجه ششاذ : يجوز 
لارجال الحاوس على الحرير » وهو منكر وغلط © ورم على النساء افتراش الحرير 
على الأسع . 


فلت : الأسخ » جواز افتراشبن » وبه قطم المراقيون » والتولٍ » وغيره . 
«اشأعل 

وهل للولي إلباس الصبي الحرير ؟ فيه أوجه . أصحبا : جوز قبل سبع سنين؛ 
وتحرم بمدها © وبه قطم النوي . والثاني : وز مطلقاً . والثاث : حرم مطلقا . 
لت : الأصح الحواز مطل » كذا صححه الحققون » منهم الرافمي في وا حرر» 
وقطع به الفورافي . قال صاب «١‏ اللي اك » : هو الشبور . ونص اأشافمي 
والأصحاب : على تزيين السبيان بوم العيد تحلي الذهب » والصبغ » ويلحق بهاخرير. 


والشأعلم 


اه 


جوز لبس الحرير في موضع ااضرورة ‏ كم قلنا إذا فاحأته الحرب »؛ أو 
احتاج لحر » أو برد » ووز لاحاجة كالمرتب . وفيه وجه : أنه لا يوز ؛ وهو 
منكر . ويجوز لدفم القمل في السفر » وكذا في الحضر على الأمح . 
قلت : قال أصحابنا : يجوز لبس الكتان» والقطن » والصوف » والز » وإن 
كانت نفيسة غالية الأثمان » لِْن نفاستها بالمنعة . قال صاحب «٠‏ البيان » : بحرم 
كلاحل لسن الكوت: تعفن وين الببقي وغيره عن الشافمى رحمه الله : أنههى 
اأرجل عن الزعفر» وأباح له المصفر . قال البرتي : والصواب إثبات نمي الرجل عن 
العصفر أيضاً » للأحاديرث الصحيحة فيه . قال : وبه قال الحليمي . قال : ولو بلنت 
أحاد يثله الثافمي » اقال بها » وقد أوصانا بالممل بالحدرث الصحيح . قال الشيح 
أو الفتح نصر المقدسي رحمه الله : بحرم تنحيد البيوت الثياب المصورة وبشغير 
السورة ؛. سواء فيه الحرير وغيره » والصواب في غير المرير والصور الصكراهة 
دون التحر 00 ٠.‏ قال صاحب «١‏ الهديب » : ولو بسط فوق الدياج نون قطرل. 
وحلس عليه » أو جلس على جبة محشوة بالحرير » جاز » ولو حا الخدة بإبر سم 
جاز استمللما على الصحيح » كا قلنا في الحمة . قال إمام الحرمين : وظاهر كلام 
الآمة أن من لبس ثوباً ظبارته وبطائته قطن ؛ وفي وسطه حرير مندوج ؛ جاز . 


قال : ؤشيه نظطر . ويكره أن عشي 5 نعل واحدة ©» أو حف واحدء ويكره 


)١(‏ في هامش الأصل ما نصه : التنجيد : التزبين»ك<م النووي في هذه المسألة يشعر يوافقة القدسي 
على التحريم في لحري 4 لكن كلام الرافمي رح الل في الوليمة يشمر بالجواز» وتابنه عله في « الروطة» 
فانه قال «انصه : وءن المنكرات فرش الحرير » وصور الحيوانات على السقوف .. ال وذكر ما هو 
أصرم من ذلك في آخر كتاب النذور » تقال : الثانة ... الغم. «مهات » 


ل 


أن يتنمل قاًا . والستحب في لبس النعل وشبهه » أن بدأ ,اليمين » وسدأ بخلم السار» 
قلا مكرن لمن حاتم الرصاص والحديد والنحاس عل الصحيح © وبه قطسع فِ 
« النتمة ». ويجوز لبس خاتم الفضة لارجل في بينه ‏ وفي يساره» كلاهما سنة » 
لكن اليمين أفضل على الصحيح الختار . ويجوز لارحال والنساء ليس الثوب 
الأحمر والأخضر وغيرهما من المصبوغات بلا كراهة » إلا ماذكرنا فى الزعف 
والعصفر لارحسال . قال صاحب «١‏ التتمة » و «١‏ البحر » : 5 لبس 0 
الحشنة لفير غرض شرعي » وبحرم إطالة الثوب عن الكمبين اخيلاء » ويكره 
لنير اليلاء » ولافرق فى ذلك بين حال الصلاة وغيرها » والسراويل والإزار 
في 2 اللو بوك انين الليفة بببدية وبشيرهاء وحم إطالة عذيتا حم إطالة 
الثوب . فقد روينا في د سكن أبي داود » والنسائي وغيرهما باستاد حسرن » أن 
التي مولب قال : ١‏ الإسبال 9 الإزار والقميصس والمامة »من جر شيئاً خيلاء لم 
ينظر الله إليه | بوم القيامة ] »© . واشرأعلم 


)١(‏ وفي « الصحيحين » أيضأ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء أن رسو ل الله 
صلى الله عليه واله وسم قال : « من حر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلبه يوم القيامة » . 


سك لم 


كنا سبلا ةالعيرن 


هي سنة على الصحيح النصوص . وعلى الثاني : فرض حكفاة . فان اتفق 
أهل بإد على تركبا » قوتلوا إن قلنا: فرض كنفالة . وإن قلنا : سنة » لم يقائلوا 
عل الأصح » ويدخل وقتها بطلوع الشمس . والأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قدر 
رمح » كذا صرح به كثير من الأصحاب » مهم صاحب «١‏ الشامل » و« المبدذب» 
والرواني ؛ ومقتفى حكلام جماعة » منهم : الصيدلاني » وصاحب « التبذيب » أنه 
يدخل الارتفاع » واتفقوا على خروج الوقت بالزوال . 
نت : السعيع »أل لأس » مغو وت لع . ايل 


م 

المذهب والنصوص قش الكتب الجديدة كلها » أن صلاة العيد تشرع لامنفرد 
في ببته أو غيره © ولامسافر والعبد وامرأة » وقيل : فيه قولان. الحديد :هذا. 
والقدم : أنه يشترط فيبا شروط الحمعة » من اعتبار الماعة » والمدد بصفات الكل 
وغيرهما » إلا أنه يجوز فملها خارج الل » ومنهم من منعه © ومنهم من جوئزها 
بدون الأر بمين على هذاء وخطتها بمدها . ولو تركت الخطة لم تبطل الصلاة . 
وإذا قلنا بالذهب » فصلاها النفرد » لم يخطب على الصحيح . وإن صلاها مسافرون » 
خطب إمامهم . ش 


لو 


ضل 
فى صف صمزةٌ العير 


ش : ركمتان . صفتها في الأركاث والسئن والهيآت كنيرها » وينوي بهسا 
صلاة الميد . هذا أقلبا » وال كل أن يقرأ دعاء الاستفتاح عقب الاحرام » كنيرها » 
ثم يكثر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الاحرام والركوع . وفي الثانية 
خمساً سوى تكبيرة القيام من السجود والموي' إلى الركوع . وقال المزني : 
التكبيرات في الأولى ست . ولنا قول شاذ منكر : أن دعاء الاستفتاح يكون بعد 
هذه التكبيرات » ويستحب أن يقفا بين كل تكييرتين من اازوائد قدر قراءة 
آبة لا طويلة ولا قصيرة » ملل الله تمالى ويكثّره ومحّده. هذا لفظ الشافمي. 
قال الأكثرون : يقول : م مسحان الله » والجد للهء ولا إله إلا الله ء والله أكبر » 
ولو زاد » جاز . قال الصيدلاني عن بعض الأصحاب : يقول : « لا إله الا الله 
وحده لاشريك له » له اللك وله الجد بيده الحير وهو على كل ثي' قدير » . 
وقال ان الصباغ : لو قال ما اعتاده الناس : « الله أكبر كيرا » والجد ل كثيراً » 
وسبحان الله بكرة وأصيلا » وصلى الله على جمد وآله وسلم كثيراً » كان حسناً. 
قلت : وقال الامام أبو عبد الله عمد ن عبد الله بن مسعود السعودي من 
أصحابنا يقول : « سبحانك اللبم ومحمدك ؛ وتبارك اسمك » وتمالى جدك » وجل 
ثناؤك » ولا إله غيرك » . وان 

ولا يأتي .هذا الذكر عقب السابمة والخامسة في الثانية » بل يتعواذ عقب 
السابعة » وكذا عقب الحامسة » إن قانا : بتموكذ في كل ركمة »2 ولا يأني به 
بين تكبيرة الاحرام والأولى من اازوائد . 


تلت : وأما في الركمة الثانية » فقال إمام الحرمين : يأتي به قبل الأولى من 
امس 4 والختار الذي يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يأني به 39 في الأول . 


اام 


ثم بقرأ الفاتحة » ثم يقرأ بسدها في الأولى : ( ق ) . وفي الثانية : ( اقتربت 
النالعة ). 


قلت : دثبت في و سحيح مسلء أن الني لَك قرأ فيها ( سبح اسم ربك 
الاعلى ) و ( وهل أتاك ) فهو سنة أيضا . وا شأعم 
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يستحب رفم اليدين في التكييرات الزوائد ؛ 5-5 اليمنى على البسرى بين 
كل تكبير تين . وني « العدة » ما يشعر بخلاف فيه . ولو شك في عدد التكيرات» 
أخذ بالأقل » ولو كبر ماني تكبيرات » وشك هل نوى التحريم بواحدة منا ؟ 
فمليه استثناف الصلاة » ولو شك في التكبيرة التي نوى التحريم بها ؛ جعلبا الأخيرة» 
وأعاد الزوائد . ولو صلى خلف من يكير ثلاثاً أو ستا > تابمه » ولا يزيد عليه على 
الأظبر . واو ترك الزوائد » لم يسحد لاسبو . 


قلت : وير بالقراءة والتكييرات » وثير" بلذكر ينها. واأطل 


فرح 
الى التكبيرات الزوائد في ركمة » فتذكر في الركوع أود مل » مفى فق 
صلاته ولم يكير ؛ فاك عاد إلى القيام ليكبر » بطلت صلاته . فلو تذكرها قبل 
الركوع وبعد القراءة » فقولان . الحديد الأظبر : لا يكير » لفوات محله . 
والقدم : يكبرء ليقاء القيام » وعلى القديم : لو تذكر في أثناء الفاتحة » قطعبا وكبر » 
ثم استأئف القراءة . وإذا تدارك التكير بمد الفاتحة » استحب استئنافها » وفيه 
وجه ضميف : أنه بحب © وأو أدرك الامام في أثناء القراءة وقد كبر بعض 
التكبيرات » فعلى الحديد» لا يكبر مافاته . وعلى القدجم : يكبر 2 ولو أدركه 
راكماً »ركم ممه » ولا يكير بالاتفاق , ولو أدركه في الركمة الثانية » كبر معه 
خسا على الحديد » فاذا قام إل ثالكة به كي أيضا ما :. 


ينان 
في مطل العير 


فاذا فرغ الامام من صلاة العيد » صعد التبر » وأقل على الناس بوجببه 
وسلم . وهل تجلس قل الخطبة ؟ وجبان . الصحيح النصوص : تجلس كخطة 
الجمة . ثم مخطب خطتين » أركانها كأركانم) في الخعة » ويقوم فيها > ويجلس 
بنها » كالخمة » لكن يجوز هنا القمود فها مع القدرة على القيام . ويستحب أن 
بمائمهم في عيد الفطر أحكام صدقة الفطر » وفي الأضحى أحكام الأضحية . 
وبستحب أن يفتح الحطة الأولى بتسع تكبيرات متواليات » والثانية بسبع . ولو 


أدخل ينها المد والبليل والثناءء جاز » وذكر بمشيم : أن صفتها » >التكبيرات 
الرسلة والقيدة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى . 
تلت : نص الشافمي وكثيرون من الأسحاب على أن هذه التكبيرات لبت 
من اللخطة » وإنا هي مقدمة لما ء ومن قال منهم : تفتتح الخطة بالتكبيرات » حمل 
كلامه على موافقة النص الذي ذكرته » لآن افتتاح الثي' قد يكون بعض متدماته 
الي ليست من نفسه » فاحفظ هذا فانه مهم خني . داشأع 

يستحب اناس استّاع الحطية . ومن دخل والامام يخطب » فان كان في الصلى » 
جلس واستمع “ ولم يصل التحية » ثم إن شاء صلى صلاة العيد في الصحراء » 
وإن شاء صلاها إذا رجع إلى ببته » وإن كان في السحد »© استحب له التحية» 
ثم قال أبو إسحاق : لو صلى الميد » كان أولى » وحصل التحية » كن دحل 
السحد وعليه مكتوية فليا » ويحصل بها التحية © وقال أبن أبي هريرة : يصلي 
التحية » ويؤخر صلاة الميد إلى ما بعد الخطة » والأول أصح عند الأ كثرن . ولو 
خطب الامام قبل الصلاة » فقد أساء وفي الاعتداد مخطته احمال لإمام الحرمين. 
كلت ؛ الصواب وظاهى نصه في « الأم »: أنه لا يده بها » كالسنة الرانة 
بعد الفريضطة إذا قدبسا. وانتاعلم 


صل 
صلاة العيد تجوز في الصحراء © وفي الحامع » وأمها أفضل؟ إن كان بمكة» 
فالسجد أفضل قطي . وألحق به الصيدلاني : بدت المقدس . وإن كان بنيرهما » فان كان 
عذر ٠»‏ كطر 2 أو لج ؛ فالسحد أولى » وإلا» فان ضاف |السحد » فالصحراء أولى» 
بل يكره فعلها في امسجد . فان كان واسعآء فوجبان . أصحها وبه قطم المراقيون »“وصاحب 
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وألتهذيب»وغيره: السحد أولى .والثاني: الصحراء . وإذا خر- ج الامام إلى الصحرأء استخلف 
من يصلي دضعفة الناس . وإذا صلى قِ الأسحد وحضر الض » وقفن ع ساب المسحد ) 
وهذا الفصل ل مفريع على المذهب ف حواز صلاة العيد ف غير اليل 0 وحو ازها 


من غير شروط الجمعة »؛ وفيه الملاف المتقدم 


فسان 
ف المي سقفي لين العير و لوم 


فيستحب التكبير الرسل بثروب الشمس في الميدن جيناً »كم سيأتي بيانه في 
فصل التكبير » إن شاء اله تعالى . ويستحب استحاباً متأ كدا » إحياء ليلتي العيد بالعبادة . 
ىس : وتحصل فطيلة الإحياء:عمظم الليل » وقيل : تحصل بساعة . وقد نقل 
الثاني رحمه الله في « الأم » عن جماعة من خيار أهل الدينة ما يؤيده . ونقل 
القاضي حسين عن ان عباس : أن إحياء ايلة العيد أن يصلى المثاء في جاعة ؛ 
وييزم أن يصلي البح في جماعة » والختار ما قدمتثه ٠‏ قال الشافمي رجه الله : 
وبلننا أن الدعاء يستحاب في َس لياك . ايلة الجعة » والميدن ؛ وأول رحب » ولصف 
شعان . قال الشافمي : وأستحب كل ما حكيته في هذه الليالي(١).‏ وا تأعم 


فى 
يسن الفسل اميدن » ووز بمد الفجر قطنأ » وكذا قله على الأظير » 
وعلى هذا هل تجوز في حميع الليل » أم مختص «النصف الثاني ؟ وجباك . 
االو و ا 0 


)١1(‏ قال الممنف في « المجموع » ( و/>؛ ) : واستحب الشافمي والأمحاب الإحباء المذ كور » مع 
أن الحديث الوارد في ذلك ضميف لأن أحاديث فضائل الأحمال » يتامم فيها . 


ال سا 


ويستحب ااتطب وم اليد ». والتنظف تحلق الشمر » وقل الظافر » وقطع 
الراتحة الكرءهة » ويستتحي أن بلبس أحسن ما يحده من الثياب » وأفضلها البيض» 
وبتعمم . فاك لم بحد إلا ثوبا » استحب أن يفسله للحمعة والعيدء ويستوي في 
استحاب جيع ما ذسكرناء ' القاعد في ببته » والخارج إلى الصلاة » هذا حَ 
الرجال . وأما النساء » ففكره لذوات امال والهيئة الحضور » ويستحب امحاء ؛ 
ويتنظفن بإلاء » ولا بتطبين » ولا يابسن ما يشهردن من الثياب > بل يرجن في 
بذلهن 7 وي وحه شاذ : لا رحن مطلقاً . 


فرع 


السنة لقاصد اليد التي . فان ض.ف لكبر , أو مرض » فله الركوب » 
وللقادر الركوب في الرجوع » ويستحب اقوم أن يكروا إلى صلاة الميدن إذا 
صلدُوا الصبح ٠‏ ليأخذوا جحالسهم وينتظروا الصلاة . وااسنة للامام أن لا يمخرج إلا 
في الوقت الذي يصلي فيه » فاذا وصل إلى الصلتّى شرع في صلاة الميد » ويستحب 
للامام أن يؤخر الحروج في عيد الفطر قليلآً » ويسجل في الأضحى . وبكر. 
للامام أن يتتفل قبل صلاة العيد وبمدها » ولا يكره للمأموم قلبا ولا ببدهاء 
وستحب في عيد الفطر أن يأكل شيا » قبل خروجه إلى الصلاة » ولا يأكل 
في الأضحى حى يصلي ويرجع . 

تمت : ويستحب أن يكون الأكول ترا إن أمكن » ويكون ورا . وانتاطم 

وينادى لها : الصلاة جامعة قال صاحب « العدة واو نودي لما: حي على الصلاة » 

جاز » بل هو مستحب . ٠‏ 


سب با سد 


شن : لس كا قال © فقد قال الشافمى رضى الله عنه : نادي ؛ الصلاة حامعة » 
فان قال : هذوا إلى الصلاة ©» فلا بأس » قال : وأحب أن شوفى ألفاظط الإأذان ' 


وقال الدارمي : لو قال حي على الصلاة » كره » لأنه من الأذان . داشأعل 


وه 

صح أن الني مييةٍ كان يذهب إلى اليد في طريق ؛ ورجم في أخرى ؛ 
واختلف في سببه » فقيل : لتبرك أهل الطريقين » وقيل : ليستفتى منها » وقيل 
ليتصدق على فقرائه) » وقيل : ايزور قور أقاربه فا » وقيل : ليشبد له الطريقان ؛ 
وقيل : ايزداد غيظ النافقين » وقيل : اثلا تكثر الزحمة » وقيل : يقصد أطول 
الطريقين في الذهاب » وأقصرها في الرجوع » وهذا أظبرهاء ثم من شارك في العنى 
استحب ذلك له » وكذا من لم يشارك على الصحيبح النفق اغعاوء ال ترون واه 
فيه الامام والأموم . 


فلت : إذا لم 2 السب » استحب التأنى فطمساً. واداعر 


قد قدمنا في قضاء صلاة العيد وغيرها من النوافل الراتة إذا فاتت » قواين . 
وتقدم الحلاف في اشتراط ثرائط احممة فا . فلو شهد عدلان بوم الثلائين .من 


رمضان قبل الزوال برؤية الحلال في الليلة الاذية » أفطروا. فاك بتي من الوقت 
م مك ن قم الناس والصلاة فيه 04 صلّوها وكانت أداد 8 وإن شبدوا بعك غروبت 


لك 7 كك 


الئمس يوم اثلاثين »لم تقبل شبادتهم » إذ لا فائدة فيا إلا امنع من صلاة العيدء 
فلا يصنى إلبا » ويصلون من الند الميد أدادء هكذا قال الآعة واتفقوا عليه . وف 
قولهم : لا فائدة إلا ترك صلاة الميد إشكال » بل اثوت الهلال فوائد أخر . 
كوقوع الطلاق والمتق المملدّفين » وابتداء المدة منه » وغير ذلك » فوجب أن 
نقبل » لمذه الفوائد. ولمل مرادم بعدم الاصناء في صلاة الميد وجعلها فاقة» 
لا عدم القبول على الاطلاق . 
لت : مادم فيا برجم إلى الصلاة خاصة قطماً » فأما الحقوق والأحكام التملقة 
بالحلال » كأجل الدن »2 والمتق » والوللى » والمدة » وغيرها » فثبت قطمساً . 
واشأعم 

فلو شهدوا قبل النروب بعد الزوال » أو قله بسير » نحيث لا يمكن فيه 
الصلاة » قلت الشبادة في الفطر قطمأ » وصارت الصلاة فائتة على الذهم » وقيل: 
قولان . أحدهما: هذا . واثاني : يفعل من الند اداء لمظم حرمتبا . فان قلنا بالذهب » 
فقضاؤها مني على قضاء النوافل . فاك قلنا : لا تقفى » لم يقض العيد . وإذْ 
قلنا : تقغفى » ببى على أنها كالجمة في الشرائط ءأم لا . فان قلنا: نعم 2 لم تقض » 
وإلا قضيت » وهو الذهب من حيث الخلة . وهل لمم أن يصلوها في بقبة بومم؟ 
وحبان » بناء على أن فملبا في الحادي والثلاثين أداء أم قضاء . إن قلنا : أداءء 
فلا . وإن قلنا : قضاء وهو الصحيح » جاز . ثم هل هو أفضلء أم التأخير إلى 
ضحوة الند . وحبان . أصحه : التقدم أفضل » هذا إذا أمكن جمع الناس في بومهم 
لصفر اللدة . فان عسرء »© فالتأخير أفضل قطماً . وإذا قلنا : يصلونها في الحادي 
وااثلائين قضاء» فبل يجوز تأخيرها ؛ عنه قولان . وقيل : وجبان . أظبرما : 
جوازه أبدا . وقيل : إنا يجوز فٍ بقية شهر الميد . ولو شبد ثثنان قل 


النزوب » وعدلا بعده » فقولان . وقبل : وحبان . أحدها : الأعتدار يوقت 


الشبادة . وأظبره : بوقت التمديل » فيصلون من الند بلا خلاف أداء . هذا كله إذا 


وقم الاشتاء وفوات اليد ليع الناس . فاك وقم ذات لأفراد © لم بمز إلا 


قولان “ملع اأقيناء وحوازه أبدا 8 


امن 

إذا وافق لوم اليد بوم جمة ؛ وحفسر أهل القرى الذن يبلغهم النداء لصلاة 
الميد ٠‏ وعاءوا أنه لو انصرفوا لفاتهم الجمة » فلبم أن ينصرفوا » ويتركوا الجمعة 
في هذا اليوم على الصحيح النصوص في القديم والحديد . وعلى الثاذ : علوم 


5 أصير لادمعة‎ ١ 


نضل 
في تكبير العير 


وهو قمإن . أحدها : في العلاة والحطبة وقد مفى . وا'ثاني : في عيرها » وهو 
ضربان . مرسل » ومقيد . فالرسل لا يقيد حال » بل يؤنى به في الساجد 
والنازل والطرق “لآ وناراً . والقيد يؤتى به في أديار الصلاة خاصة . فالرسل 
مشروع في العيدين جيعاً » وأول وقته في العيدين بثروب الشمس ليلة اليد » وفي 
آخر وقنه طربقان . أصحم : على ثلائة أقوال . أظبرها : يكبرون إلى أن نحرم 
الامام بصلاة الميد . والثاني : إلى أن يخرج الامام إلى الصلاة . وااثااث : إلى أن 
يفرع منبا . وقيل : إلى أن يفرغ من الحطيتين. والطريق الثاني : اأقطم بالقول 
الأول . ويرفع الناس أصواتهم بالرسل في ليلتي الميدين ويومبها إلى الناية المذكورة 


د 


ف المنازل » والمساحد » والأسواق , والطرق في السفر والحضر ؛ في طريق المملى» 
وبالصلى . ويساثنى منه الحاج “فلا يكير آيلة الأضحى ؛ بل ذكثره التلبية . وتكير 
ليلة الفطر 1 كد من ايلة الاشحى على الحديد » وفي القديم عكده © وأما القيد, 
1 فبشرع ف الاضحى » ولا شرع 6 الفطار على الاصح عند الأكثرن ٠‏ وقيل : على 
الحديد » وعلى الثاني : يستحب عقب الغرب والمشاء والمبح . وحم الذوائك 
والنواهل في هده الدة على هذا الوجه يقاس بما نذكره إن شاء الله تعالى في 
الأضحى . وأما الاضحى » فلناس فيه قسين . عاد ٠»‏ وغيرهم . فا اجاج ببتدؤون 
التكير عقب ظبر يوم النحر . ومختمونه عقب الصبح آخر أنام القريق . وأما 
غير الحجاج . هفهم طريقان . أصحي : على ثلاثة أقوال . أظبرها : أنهم كالحجاج . 
والثاني : يتدؤون عقب امنرب ايلة اللحر إلى صبح ااقاث من ألإم التشريق . 
واأثالث : عقب الصبح من يوم عرفة وكتمونه عقب امسر آخر زم القرءة ذل 


الفندلاني “وغيرء: + وعليه 'الفل" فىي» الامضان:. 
فنلث :وهو الاظبر عند الحققين» لاحديث . واشاعل 


والطريق الثاني : القطع بالقول الأول . ولو فاتته فريضة في هذه الأيام ؛ 
فقضاها في غيرها » لم يكبر . ولو فانته في غير هذه الأنام أو فبا فقضاها فباء 
كبر على الأظبر . ويكبر عقب النواهل الرائبة » ومنبا صلاة العيد » وعقب الناللة 
الطلقة ؛ وعقب الحنازة على المذهب في الجميع . وإذا اختصرت(22) فقيل : أربعة أوجه . 
أمحبا : يكبر عقب كل صلاة مفعولة في هذه الأيام . والثاني : مختص الفرائض 
الفمولة فبا © مؤدات كانت أو مقضية . والثااك : مختص بفرائضها مقضية كانت أو 
مزكان اراس لأ جك إن عن ودار وان ان الزافة ‏ منوارة فى “الاجكير 
غنات الملقه فدكن والنقن كرس 6 كرون نارق نات <نو طال الل 6 


كن أيضا عل الاصح . والسبوق إنا يكير إذا أتم صلاة نفسه . قل إمام الحرءين : 


١ )‏ ( ل 2 الشرح الخير 1 وإذا دتاءت عن داق 8 يكير خافه دن الصلوات 0 فقل 3 قه وحوه.. 


ؤم - 


وجميع ما ذكرناة هو في التكبير الذي يرفع به صوته وصجمله شعار] . أما لو استغرق 
عمره التكثير في نفشه »© فلا منغ منة 


رخ 


صفة هذا التحكير أن يكبر ثلاثاً نسقاً على الذهب. وحكي قول قدم أننه 

يحكر تين . قال الشافمي رحمه الله : وما زا د من ذكر الله » فحسن . 
واستحسن في « الأم 6 أن تكوكن زنادئه + و آله أكبر كيرا » واد لله كثيرأ» 
ومسحان الله بكرة وأصيلا » لاإله إلا الله؛ ولانمد إلا ابام مخلصين له الدن ولواكره 
الكافروكٌ » لاإله إلى الله وحدهء صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» 
لا إله إلى أل وألل أكبر » . وقال في القدحم : بد الثلاث : واآلله أكبر كيرأ» 
والجد ل كثير » أله أكبر على ماهدانا » والجد ل 
صاحب م الشامل » والذي بقوله الناس لا بأس به أيضأ ؛ وهو أل ١‏ كير آل 
كن أبن أكبر» لاإله إلا الل وال أكبر أل أكبر ولله المد». 

تمرح :هو الذي ذكره صاحب و الشامل » نقله صاحب و الحر » عن نص 
الشافمي رحمة الله في « الويطي » وقال : والءمل : واشأعم 


4 


يستوي في التكير الرسل والقيد» النفرد واللصلي جماعة » والرحل والرأة ؛ 


والقم والسافر 


ترس : لو كبر الإمام على خلاف اعتقاد الأموم » فكبر من يوم عر فة والأموم 
لايرى التكير فيه » أو عكسه » قبل نوافق في التكبير در “ أم يد.م اعتقاد نفسه ؟ 
' وجبان . الأصح : اعتقاد نفسه » بخلاف ماقدمناء في تكير نفس الصلاة . 


وشاع 


ا 


كنا سكسا ةلد وف 


يطلق الكدوف والكسوف على الهس والقمر جيماً . وصلاة كسوف الثمس 
واأقمر سنة مؤكدة » وتسن ىُْ أوقات الكراهة وغيرها . وأقلما أن حرم شة 
صلاة الكسوف : ويقرأ الفاعة ٠‏ ويركع 9 6 3 فقرأ اأفاعة م بكم تايا 2 
9 يرفم ويعامكن ثم إسحد ؛ فهذه ركمة ؛ 9 يسني ركعة ثانة كذلك »© فبي 
ركمتان » في كل ركمة قياماث وركوءان © ويقرأ الفاتحة في كل قيام . فلو تادى 
الكدوف »فيل يزيد ركوعاً ثاث ؛ وحبان . أحدها : يزيد ثالئا ورابماً وخامساً » 


حى شحي الكسوف قاله ان جزعة 4 والللطابي » وأو دكر الضبعي من اصحانا » 


الأحاديث الواردة : أن اأنني ا صلى ركمتين 3 5 كال ركمة أربع ركوعات 3 وروي 

ين ركوعات » ولا محمل له إلا اامادي » وأصيف] : لا محوز الزادة »كساز 

الاوات ترولك الزكوفين قي واف قا عه ا 35 عله االكئه »ور إن 
- 0 يي .ل 8 


32 5 56 ع ا حر 5 1 59 5 ذاكى.‎ 95 ٠. 
قي القيام الاول » فاتحلى الكسوف م تعللن ملا يه 1 وهل لد ان يقتصر .على قومه‎ 


واحدة وركوع واحد يي كل ركمة ؟ِ وحباك 08 على ازيادة عند ادي 4 إن 
حوزنا الز يادة 2 حاز النقضاك كسب ملدة الكسوف 4 وإلا فلا . وأو ص من 
العلاة والكسوف باق » فبل له أن يستفتح صلاة الكسوف مرة أخرى ؛ وجباذ 
خراحوها عل حواز زيادة عدد الركوع 2 والذهب لمتببع . وكيا ان يقرا قِ 
القيام الأول بعد الفاتحة وسوابقها سورة (القرة) أو مقدارها إن لم يحسبهاء وف 
الروضة ج /؟- م / 


دوخ عد 
الثاني : ( آل عمران ) أو مقدارها . وني الثالث : ( النساء ) أو قدرها. وفي الرابع : 
( الائدة ) أو قدرها . وكل ذلك بعد الفاتحة . هذه رواية البويطي » ونقل الزني في 
د اللخقصر » : أنه يقرأ في الأول ( البقرة ) أو قدرها إن لم تحفظها . وفي الثاني 
قدر مائتي آنة من سورة (البقرة). وفي الثلث : قدر مائة آية وخمسين آبة منها» 
وفي الرابع : قدر مائة آي منها » وهذه الرواية مي التي قطم بها الأكثرون » 
وليستا على الاختلاف الحقق © بل الأمر فيه على التقريب » وهما متقاربتان . 
ا : وفي استحياب التعوذ ف ابتداء القراءة ف اأقومة الثانة »؛ وجباكتف 
عوماي «١‏ اللري ا اماتابياة 47 "ابدام 


وأما تدر مكثه في الركوع ٠‏ فيذغي أن يسح في الركوع الأول قدر 

مائة آية من (اابقرة ) وفي اأثاني : قدر ثمانين منها »وفي اثالك : قدر سبعين . وفي 
الرابع : قدر خمسين » والآمر فيه على التقريب . ويقول في الاءتدال عن كل 
ركوع : و سم الله ان حمده » و « ربنا لك الجد» وهل يطول السحود في هذه الصلاة ؟ 
قولان . أظبرهما : لا يطوله كم لا يطول التشبد » ولا الحاوس بين الجدتين . 
والثاني : يطول . نقله الويطي 5 والترمذي » واازني » عن الشافمي رضي الله عنه . 
قت : الممحيح الختار له » أنه يطول السحود في هذه الصلاة » وقد ثنت 

في إطالته أحاديث كثيرة في ه الصحيحين» عن جماعة من الصحابة . ولو قيل : إنه يتعين 
الحزم به »2 لكان قولا صحيحاً » لأن الثافضي رضي الله عنه قال : ما صح 
فيه الحديث » فهو قولي ومذهي . فاذا قلنا باطالته » فالختار فبا ما قاله صاحب 
« النبذيبٍ » أن السجود الأول كالركوع الأول » والسجود الثاني » كالركوع الثاني . 
وقال الشافمي رحمه الله في البويطي : إنه نهو الركوع الذي قبل . وأما الحلسة بين 
السجدتين » فقد قطم الامام الرافمي بأنه لا يطولما . ونقل النزالي الاتفاق على أنه 
٠‏ لا يطولما . وقد صح في حديث عبد الله بن عمرو بن الساص رضي الله عنها أن 


دوم ل 


الني ملي سجد فم يكد رفع , ثم رفع فلم يكد يسجد ء ثم سجد فم يكد 
يرفع » ثم فمل في الركمة الأخرى مثل ذلك . وأما الاعتدال بعد الركوع الثاني » 
فلا يطول بلا خلاف » وكذا التشبد. واشاعم 


فصل 

يستحب الجاعة في صلاة الكسوفين. ولنا وجه : أن الجاعة فيا شرط» 
ووجه : أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كاجمة » وها شاذان أبضا . ونتحن: أن 
بنادي لما : الصلاة جامعة . وأن يصلي في الجاءم » وأن يمخطب بعد الصلاة خطيتين كخطبتي 
الجمة في الأركان وااشرائط » سواء صلدّوها جاعة في مصرء أو صلاها المسافرون 
في الصحراء . ويحث الامام الناس في هذه الخطة على التوبة من العاصي وعلى 
فمل الخير . 

قلت : وحراضهم على الاعتاق والصدقة ؛وحاارهم النفلة والاغترار . ففي 

وصحيح اللخاري » عن أسماء رذي الله عنها » أن الني ميكقة أمر المتاقة في كسوف 
اللم : اناعم 

ومن صلى منفرداً © لم مخطب . ويستحب الحبر بالقراءة في كسوف القمر » 
والانزار :فى الشسين» هذا هو المعروف . وقال الخحطاني :الذي بحيء على مذهب الشافعي 
رحمه الله : أنه تحبر في الشمس . 


السبوق إذا أدرك الامام في الركوع الأول من ااركدة الأول » فقد أدرك 
الصلاة » وإن أدركه في الركوع الأول من الر كعة الثانية » فقد أدرك الركمة» فاذا 
سل الامام » قام فصلى ركمة بركوعين . ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى 
الركمتين » فالذهي الذي نص عليه في البوبطي » واتفق ن الأصحاب عل تصحبحه» 
أنه لا يكون مدركا أشيء من الركمة . وحكى صاحب ١‏ التقريب » قولاً آخر 
أنه بإدراك الركوع الثاني يكون مدركا للقومة التي قبله » فملى هذا لو أدرك الركوع 
الثاني من الأول ؛ وسل الاما م > قام وقرأ وركم واعتدل وجلس ونشهد وس »ولا 
يسحد »2 لآن إدراك الركرع | إذا حصل القيام الذي قبله ,كان السحود بعده 27 
لا محالة. وعلى الأهي : لو أدركه في القيام الثاني لا يحكون مدركا شيء 
من الركعة أيضاً . 


ضل 


شوت صلاة كسوف الشمس بأمرين . أحدها : تجلاء جميعها » » فا الى اللعض » 
فله الشروع في الصلاة للباقيء م أو لم يتكدف 0 ذلك القدر . ولو حال سحاب 
وشك ف الانجلاء » دلى . وأو كات القمتن ع مام » فظن الكدوف 0 لم يصل” 
همت : قال الذارمي وغيره : ولا يعمل في كسوففا بقول النجمين . 


واشاعلم 


الثاني : أن تغرب كاسفة » فلا يصلي قوت علا سوق الثم بأعرخ ' 
أحدها : الانملاء كا سيق . واثاني : طلوع الثمس . فاذا طلمت وهو بمفا 
خاسف > لم يصل" . ولو غاب في الليل خاسفاً » صلى كلو استتر يغام . ولو طلع 
الفجر وهو خاسف 2 أو خسف بعد الفجر » صلى على الحديد . وعلى هذا لو 
شرع في الصلاة بعد الفحر » فطلمت الشمس في أثنائها » لم تبطل صلاته » م لو 
انضملى الكسوف في الأثناء . وقال القاضي ان كج : هذان القولان فيا إذا غاب 
خاسفاً بين الفجر وطلوع الثمس » فأما إذا لم ينب وبقي خاسفاً » فيجوز الشروع في 
الصلاة بلا خلاف . 

كلت : صرح الدارمي وغيره حبريان القولين في الحالين . قال صاحب و اأبحر » : 
ولو أبدأ الحسوف بعد طلوع الكمس » لم يصل' قطماً . داش أع 


ضل 
إذا اجتمءت صلاتان في وقت » قدم. ما يخاف فوته » ثم الأوكد . فلو اجتمع عيد 
وكسوف» أو جمءة وكسوف» وخرف فوت العيد أو الجمة لضيق وقتها » قدمت » وإِن 
م يخفء فالأظير : يقدم الكسوف . والثاني : الميد والجمة » لتأكدما ء وباتي اافرائض 
كالجمة . ولو اجتمع كسوف ووتر أو تراويح » قدم الكسوف بعدها مطلقا ‏ لآنها أفضل. 
ولو اجتمع حنازة وكدوف أو عيد » قدم الحنازة » ويشتفل الامام بمدها بنيرها » 
ولا يشيّعبا » فلو لم تحضر الحنازة »أو <ضضرت ولم محضر الولي » أفرد الامام 
جماعة ينتظرون المنازة واشتفل هو بنيرها . ولو حضرت حنازة وجمة ولم يضق 
الوقت » قدمت الحنازة . وإن ضاق الوقت »© قدمت الخمة على الذهب . وقال الشيخ 

أو جمد : تقدم الحنازة » لأن الجمة لها بدل . 


سام د 


4 

إذا اجتمع الميد والكسوف » خطب لما بعد الصلاتين خطتين يذكر فها 
البيد والكسوف ٠‏ وأو اجتمع حمة وكسوف » واقتضى الجال تقدم الجية ) خطبن 
لما » ثم صلى اجمة « ثم الكسوف » ثم خط لها. وان اقتضى تقدمم 
الكسوف » بدأ بها » ثم خطب الجمعة خطتين يذكر فها شأن الكسوف »2 ولا 
تحتاج إلى أربع خطب » ويقصد بالحطتين الجمة خاصة . ولا يجوز أن يقصد الخمة 
والكسوف »2 لأنه تشريك بين فرض ونفل » مخلاف السد والكسوف » فانه يقصدما 

جميماً بالمطتين » لأنم) سنتان . 


زع 

اعترضت طائفة على قول الشافعى : اجتمع عيد وكسدوف » وقالت ِ هذا محال )» 
فان الكسوف لا يقع إلا في الثامن والشرين » أو التاسم والشرين » فأجاب 
الأسحاب بأحوبة . 
فان الله ثماليى على كل شيء قدير . وقد نقل مثل ذلك » فقد صح أن الشمس 
كسفت يوم ماك ابراهم ان رسول الله مِيييةٍ » وروى الزبير بن بكار في « الانساب »: 
أنه توفي في العاشر من شهر ربع الأول. وروى البرقي مثله عن الواقدي . 
وكذا أشتهر أن قتل الحسين رضي الله عنه كان وم عاشوراء . وروى البيقي عن 
أبي قيل أنه لما قتل الحسين > كسفت الشمس . 


قيقر “سس 


الثاني : أن وقوع الميد في الثامن والشرن يُتصور بأن يشبد شاهدان على 
نقصان رحب » وآخران على نقصان شعان ورمضان » وكانت في الحقيقة كاملة » 
فيقم العيد في الثامن والشرين . 

الثالث : أولم بقم ذلك » لكان تصوير الفقيه له حسناً » ليتدرب باستخراج 
الفروع الدقيقة . 


مسال 


ما سوى الكسوفين من الآنات » كلزلازل والصواعق وارياح الثديدة» 
لا يصلى لما حاعة ©» لكن يستحب الدعاء وااتضرع . ويستحب لقن اعد رك 
يصلي منفرداً اثلا يكون غافلآً . وروى الثافمي : أن علياً كرام الله وجبه » صلى 
في زازلة جاعة » قال الشافمي : إن صح قلت به » فن الأصحاب من قال : هذا 
قول آخر له في الزازلة وحدها » ومنهم من عممه في جيع الآيات . 
تمت :لم بصح ذلك عن علي رضي اله عنه » قال الشافمي والأسماب : يستحب 
انساء غير ذوات الهيئات صلاة الكدوف مم الامام » وأما ذوات الهيئات » فيصلين 
في اليوت منفردات . قال الشافعى : فان احتممن» فلا بأس » إلا أنهن لا يخطبن » 


فان قامت واحدة وعظتهن" وذكرتهن 2 فلا بأس . وانذا عم 
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5-8 مه 5 
ةا الستتهاء 


الراد بالاستسقاء: سؤال الله تعالى أن يست عباده عند حاجتهم » وله أنواع . 
أدناها : الاعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة » فرادى أو محتمعين لذلك » واوسطبا : الدعاء 
خلف الصاوات » وفي خطة الجمة ونحو ذلك . وأفضلبها : الاستسقاء بركءتين وخطتين . 
ويستوي في استحباب الاستسقاء أهل القرى والأمصار والبوادي والسافروث» ويسن 
لهم جيماً الصلاة والحطة . وو انقطعت الياه ولم عس الا حاجة في ذلك الوقت»لم 
يستسقوا » ولو انقطعت عن طائفة من السفين واحتاجت » استحب لنيرم أن 
يصلوا ويستسقوا لهم » ويسألوا الزيادة لأنفسهم . 
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يثنا 


إذا استسقّوا فَسْقنُوا » فذاك » فان تأخرت الاجابة » استسقّوا وصلدّوا ثانا 
وثالثاً حتى يسقهم الله تمالى . وهل يعودون من الندء أم يصومون ثلائة أنام قبل 
الأروج م يفماون في الحروج الأول ؟ قال في« الختصر »: من الند. وني القدم: 
يصومون » فقيل : قولان . أظبرها : الأول. وقيل : على حالين . فان لم يشق على 
الناى » ولم ينقطموا عن مصالحرم عادوا غداً بعد بند » وإن اقتضى الحال التأخير 
أياما » صاموا . 


0 : ونقل القاضى أبو الطيب عن عامة الأصحاب : أن السألة على قول 


حن أةتت 
واحد » تقل الزني الحواز » والققدم الاستحباب . دا شأعل 


ثم ججاهير الأصحاب قطموا باستحباب تكرير الاستسقاء كم ذكرنا » لكرن 
الاستحصاب في المرة الأولى أكد. وعدي وحه : أنم لا يفعلوث ذلك إلا هرة . 


و 


لو تأهبوا اخروج 'للصلاة » فقوا قبل موعد المروج » خرجوا اوعظ 
والدماء وااشكر . وهل يسلون شكراً ؟ فيه طريقان . قطم الآ كثرون بالصلاة » 
وهو النصوص في ١‏ الأم ». وح إمام الحرمين والنزالي وحبين . أصحما : هذا . 
والثاني : لا يصلون . وأجري الوجبان فبا إذا لم تنقطع اليا وأرادوا أن يصاوا 
للامسعزادة . 


صل 
في آرات هَرْء الهمرة 


منبا: أن بأمى الامام الناس بصوم ثلاثة أيام قبل يوم اللحروج0© ل 
عن الظالم في الدم والعرض والال » والتقرب إلى تعالى يما يستطيعون من 
المير » ثم يخرجون في اليوم الرابع صياماً » في ثياب بذلة ٠‏ وتخشلم بلا زينة ولا 
طيب » لكن يتنظفون باماء والسواك وقطم الرائمة الكرهة . ويستحب إخراج 
الصبياك وامشايخ » ومن لا هيثة لما من النساء » وستحب إخراج ابام على 

() وفي هامش الأمل ما نصه : وعن الرواني » أن بض الأصحاب خرج قولاً ٠‏ أن لا يصوم 


يوم الحروج . د عمرة » 


كت 


الأسم . وعلى الثاني : لا تحب » فلو أخرجت » فلا بأس . وأما خروج أهل 
الذمة » فنص الشافمي رحمه الله على كراهيته » والتم منه إن حضروا مستسقيء 
المسفين » وإن تميزوا وم مختلطوا بال4ين , لم عنموا . وحكى ااروباني وجا : أنهم 
منعوث وإِن تيزوا » إلا أن يخرجوا في غير يوم ااسهين . ومن الآداب أن يذكر 
كل واحد من القوم في نفسه مافمل من خير © فيجمله شافعاً . 


ومنبسا : أن يستسقى الأكبر وأهل الصلاح؛ لاسبا أقارب رسول اله ج83 . 


فصل 

السنة أن يصلها في الصحراء » وينادي لما : الصلاة جامعة » ويصلي ركمتين » 
يكبر في الأولى سبع تكبيرات زائدة » وفي الثانية حمسا » ويجير فى بالقراءة » 
ويقرأ في الأولى بعد ( الفاتحة ) : ( ف ). وفي الثانية : ( اقتربت ) . وقال بعض 
الأصحاب : يقرأ في إحداها : ( إنا أرسلنا نوحا ) وليكن في الثانية00© وني الأولى 
(3 ). ونص الشافمي رحمه : أنه يقرأ فها مايقرأ في الميد » وإن قرأ ( إن 
أرسلنا ) كان حستاً . وهذا يقتضي أن لا خلاف في السألة » وأن كلة سائغ » 
ومنهم من قال : في الأحب خلاف . والأصح : أنه يقرأ ما يقرأ في الميد . وأما 
واقت هده الملاة » فقطم الشيخ أو علي وصاحب ١‏ اللهذيب » بأنه وقت صلاة 
اليد » واستغرب إمام الحرمين هذا » وذكر الروياني وآخرون : أن وقها يقى 
بعد الزوال مالم يصل العصر » وصرح صاحب «١‏ التتمة » بأن صلاة الاستسقاء 
لا تختص بوقت » بل أي وقت صللّوها من ليل أو نهار » جاز » وقد قدمنا عن 
الْعْة وجبين في كراهة صلاة الاستسقاء في الأوقات الكروهة » ومعلوم أن الأأوقات 
المكروهة غير داخلة في وقت صلاة اليد ؛ ولا مع انفمام مابين الزوال 
)١(‏ عبارة الرافمي في « الشرح الكبير » ولتكن تلك الركة » هي اثانية . 


دسو ل 


والمصر إليه » فيازم أن لا يكون وقت الاستسقاء منحصرا في ذلك »وليس لحامل 
أن تحمل الوجبين في الكراهة على قضائها © فالها لا تقضى . 

قلت : ليس بلازم ماقاله, فقد تقدم أن الأصح : دخول وقت الميد بطلوع 
الشنمس » وهو وقت كراهة » وثمن قال بانحصار وقت الاستسقاء في وقت الميد» 
الشيخ ألو حامد , والحاملي ؛ ولكن المحيح الذي نص عايه الشافمي « وقطم به 
الأكثرون » وصححه الرافمي في ه الحرر » والحققون : أنها لا تختص بوقت ؛ 
كا لا تخقص بيوم . ومن قطع به صاحبا « الحاوي » و ١‏ الثاء.ل » وتقله صاحب 
و الشامل » وصاحب « ججم الحوامم » عن نص الشافعي رضي الله عنه . وقال 
إمام الحرمين : لم أر التخصيص لثير الشيخ أبي عدلي.. واشأعر 


فصل 

يستحب أن يخطب خطتين بعد الصلاة » وأركاتها وثس ائطنىي كما تقدم في اأميد . 
لكن تخالفها في أمور . 

منبا : أنه يدل التكبيرات الشروعة في أولم بالاستنفار فيقول : « أستغفر 
لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه » . وتم كلامه بالاستنفار» و يكثر منه 
في الحطبة » ومن قوله : ( استغفروا ريم إنه كان غفارا ...) الآنة ٠‏ فوح:١٠‏ .ولنا وجه 
حكاه في «البياذ» عن الحامبي : أنه يكبر هنا في ابتداء الخطة. كالميد» والءعروف 
الأول . 

ومنها : أن يستقبل القبلة في اللخطة اثانية »م سنذكر.. إن شاء الله تعالى . 

ومنها : أنه يستحب أن يدعو في الأولى : « البم اسقنا غيثاً منيثاً هنيئاً 
عريئا مريعأ غدقاً يجللآً سحا طبقاً دائا , اللهم اسقنا النيث ولا تحملنا من !اقانطين» 


ده ل 


للبم إن بالعباد واللاد من اللأواء والحبد والضنك مالا نشكو إلا إليك » اللبم 
أننت لنا الزرع » وأدر لزنا الضرع » واسقنا من بر ت اللماء » أن انا من 
ركات الأرض » اللهم ارفع عنا الحبد والحوع والعري » واكشف عنا من اللاء 
مالا يكشفه غيرك » اللهم إنا نستنفرك إنك كنت غفاراً» فأرسل الساء علينا 
مدراراً » ويكون في الخطة الأولى وصدر الثانية » مستقبل الناس » مستدير القبلة» 
ثم إستقيل القبلة » ويبالغ في الدعاء برأ وحبراً ( وإذا أن دعا ااناس ا 6 
ورفمون أيديهم فى الدعاء . وفى الحديث أن الني مكاي استسقى وأشار بظبر 
كفيه إلى الماء . قال الملهاء : السنة لكل من دعا لرفع بلاء» أن يجمسل ظبر 
كفيه إلى الساء » وإذا سأل شيثئا جمل كفيه إلى الماء . 
تمت : الحديث الذكور » في و صحييح مل . وا راع 
1 
قال الشافعي ر حمه الله : ولمكن من دعائهم في 2 د الحالة 0 اللهم أنت 
أمرتنا بدعائك »© ووعدثنا إحاتك » وقد دعوناك كأ أمرتنا ء( فأحنا ا وعدتنا » 


الهم امئن علينا عنفرة ما قارفنا » وإحابتك فى سقبانا وسعة رزقنا » . فاذا فرغ من 
الدعاء أقل بوحبه على الناس وحثهم على طاعة الله ©» وصلى عل الني م 4 
ودعا للمؤمنين والؤمنات © وقرأ آنة أو آيتين » ويقول: «أستغفر الله لي ولك ». 
هذا لفظ الشافمى رضي الله عنه . ويستحب عند تمحواله إلى القبلة » أن بحوال 
رداءه . وهل ينكسه مع التحويل ؟ قولان . الحديد نعم . والقديم : لاا . 
فالتحويل : أن تحمل ماعلى عاتقه الأعن على عاتقه الأيسر » وبالعكس . والتنكيس : 
أن حمل أعلاه أسفله » ومتى جمل الطرف الأسفل الذي على شقه الأير على 
عاتقه الأعن ؛ والطرف الأسفل الذي على شقه الأعن على عاتقه الأيير » حصل 
التدويل والتنكيس جيماً » هذا في الرداء الربع » فأما القوكر والثاث » فليس 
فيه إلا التحويل . ويفعل الناس بأرديتهم كفمل الامام تفائلا بتغيير الال إلى 
الحصب » ويتركونها محوئلة إلى أن ينزعوا ااثياب .. 


لداهة د 


فلت : قل الشافمي » والأصحاب رحنهم الله تعالى : إذا ترك الامام الاستسقاء» 
: ركد الناس . ولو خطب قبل الصلاة » قال 08 م التتمة » : يجوز ونصح 
الحطة والصلاة » ويحتج لما بما ثبت في الحديث الصحيح الصريح في د سئنأبيداود» 
وغيره أن رسول الله مسال خطب » ثم صلى . وفي صحيحي « اأبخاري » و «مسلم » 
أن روصول اله ا خرج يستسقي فدعا » واستقل اأق-لة وول رداء.ه » م 
صلى ركعتين . قال أصحابنا : وإذا كثرت الأمطار وتضررت بها الساكن والزروع؛ 
فالسنة أن يسألوا الله تعالى دفمه « الابم حواينا ولا علينا ». 

قال الشافمي و الأصحاب : ولا شرع لذاك ‏ صلاة » وستحب أن عرز لأول 
مطر يقم في السنة » ويكشف عن بدنه ماعدا عورته ليصيه الطرء وأن يغتسل 
في الوادي إذا سال © أو يتوضأ » ويسبّح عند الرعد والبرق» ولا بتبع بصره 
البرق . والسنة أن يقول عند بزول الطر : « الابم صيأ تفماً » رواه البخاري في 
د صحيحه » . وفي رواة ان مجه : و سيا نافاً » مرتين أو ثلاثاً » فيستحب 
ا جع بنها '. وقد أوضحت ذلك مع زوائذ «وقائن لق بف ف كتات :و الأدكار »+ 
الذي لا يستنني متدئن عن معرفة مثللكء. ويكره سب الريح » فان كرهبا » 
سأل الله تعالى الحير » واستماذ من الاير . وف« صحيح مل » أن الني ني [ كان] 
إذا عصفت الريح قال: « اللهم إني أسأاك خيرها » وخير ما فها » وخير ما أرسلت 
به » وأعوذ بك من شر”ها » وشر مافها »© وشر ماأرسلت به ». ويستحب 
أن يقول بعد الطر : « مطرنا بفضل الله و رحمته » . ويستحب الأعاء عند زول 


الطر » ويشكر الله تعالى عليه . ويكره أن يقول : مطرنا بنوء كذا » فاك اعتقد 


أن التو هو التق القلمن: حيقة #خكنر همان عزندا : والشأع 


اع 


0-7 


”ااا 


يستحب لكل واحد ذكر الوت /. 
فلت :وستحب الإ كثار مئه ا ع 

وستعد له بااتوية » ورد الظام إلى أهلا » وااريض آكد . وستحب له 
المير على امرض » ورك الآنين ما أطافق وستحتب ااتداوي © وبستحب أغيره 
عيادته إن كان مساماً » فان كأن ذمياً له قرابة أو وار أو وها » استحيت » 
وإلا جازت » فان رأى العائد علامة البرء »2 دعا له وانصصرف » وإك راى 
خلاف ذلك » رضّه في الاتوبة والوصية . 
تلت : ويستحب اعائد أن يطيئب نفس المريض ولا يطول اأقعود » ولا بواصل 


التنافة: يل تكرق تنا بولا كع النافه فى وك إلا الى عل الريض 
«اشاعر 
0 
ف اران المتضر 


يستقيل به القبلة. وفي كيفيته وجبان . أحدها : يلت على قفاه وأخمصاه إلى القبلة 
والثاني وهو الصحيح اانصوص وبه قطع المراقيوك وتحه الآخرون : يضجع على جتبه 


اباو سس 


لعن مستقبل القبلة كالوضوع في الاحد » فان لم يمكن لضيق الوشم ؛ أو سبب 
تخر » فعلى قفاه » ووجبه وأخمصاه إلى الققلة . ويستحب أن يلقن كلة الشبادة ؛ 
ولا يلح للقن ولا بواحبه بقول : قل : ولا إله إلا الله بل يذكرها بين يديه ليذكر : 
أو يقول: ذكر الله تعالى مارك » فنفكر الله تعالى حميماً [و يقول ؛ | د سسنحاك الله » واد 
نَ » ولا إله إلا الل » وال أكبر , وإذا قالها هرة لا تعاد عليه مالم يتكلم بعدها » 
ويستحب أن يلقنه غير الورثة + فان لم حضر غيرم © لقنه أشفقهم عليه . 

رت + مكذا ل الور © يلقن كلة القيادة ولا" إه. إلا أت ..-وذعب 
ججاءات من أحابنا إلى أنه يلقن أيضاً : مدا رسول الله. من صرح به » القاضي 
أبو الطيب » والاوردي» وسلم اأرازي © ونصر القدسي » وأبو العاس الحرجاني؛ 


والشائي ف 0 اموتمد « والآأول أصح 5 واتاعر 


ويستحب أن يقرأ عنده سورة (إس) . واستحب بعض التابمين سورة 
( الرعد ) أيضاً ٠‏ ويشغى له أن بحسن ظنه الله تعالى » ويستحب, لمن عنده » تحسين 
ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى . فاذا مات غمضت عيناه » وشد لياه بعصابة 
عر يضة 0 وير بطها فوق رأسه 2 وباين مفادله 0 فنمد ساعده إلى عصده ويرده » وبرد 
ساقه إلى عكذه » وغخذه إلى بطنه » ويردها ويلين أصابعه ؛ باذع ثيابه ااتي مات 
فها » وستر جميبع دنه بوب خفيف © ولا جمع عليه أطاق الثياب » وبتحجمعل 
أطراف الثوب الساتر تحت رأسه ورحليه اثلا ينكشف » ويوضم على بطنه ثي” 
نقبل » كسيف » أو مرآةءأو نحوها . فاك لم يكن ؛ فطين رطب » ويصاك الصحف 
عنكه © وستل به القملة كامختضر م( ويودم على 0 مس تفع 2 ا ونحوه 04 
وتولى هذه اموز أرفق مار مه 1 ما ّدر عليه 5 
9 .. : نيولاه الرجال من الرحال »؛ والنساء من النساء » فان تولاه الرحال 


وبادر إلى قضاء دينه » وتنفيذ وصيته إن تسر في الحال . 
تمت :يكره تي اللوت لضر تزل به » فان كان لا بد متمنياً » فليقل : « اللهم 
أحيني ماكانت الحياة خيراً للي » وتوفي إذا كانت الوفاة خيراً لي ». فان كأن تمنيه 
محافة فتنة في دينه فلا بأس . ويكره لامريض كثرة الشكوى » وتكر الكراهة 
على تناول الدواء . ويستحب اناس أن يقولوا عند اليت خيراً . ووز لأهمل 
اليت وأصدقائه تقبيل وجبه » ثبتت فيه الأحاديث ؛ وصرح به الذارمي. ويكره 


نميه بنعي الجاهلية » ولا بأس الاعلام بموته ناصلاة عليه وغيرها . دامر 
إ 


عسل البث 
يستحب المادرة إلى غسله وتجبيزه إذا تحقق موته » بأن عوت بعلة ؛ وتظبر 
أمازات :الوثكغ أن يسترخي قدماه » ولا ينتصيا »أو عل أنه 4 أو لكف 
صدغام » أو كتد جارة وحبه » أو بنخلم كفاء من ذراعيه »أو تقلص خصتاه 
إلى فوف مع تدلي الجلدة . فان شك بأن لا يكون به علة » واحتمل أن يكون 


به سكتة » أو ظهرت أمارات فزع أو غيره » أخر إلى اليقين بتغير الرانمحة 


فصل 


غسل اميت فرض كفالة » وكذا التكفين والصلاة عليه والدفن بالاجماع . 


وأقل المسل : استيعاب البدن مرة بعد إزالة النجاسة إن كانت . وني اشتراط 
أبة النمل على الناسل وجبان . أصكها فما ذكره الروياني وغيره : لا يشترط . 
لتك ٠:‏ صفحه ال كثرون )وهو ظاهص نص الشافمي 1 وا شأعم 


ولو غسل الكافر مسلا » فالصحيح النصوص : أنه يكني . ولو غرف 
إنسان © ثم ظفرنا به » لم يكف ماسبق » بل يجب غسله على الصحيح النصوص. 
أما أكل الغفلى » فستحب أن تحمل اليت إلى موضام خالر مستور لا يدخله 
إلا الناسل © ومن لا بد من مموئته عند النسل . وذكر الروياني وغيره : أن 
للولي أن يدخل إن شاء » وإن لم يفسل ولم يسن » ويوضع على لوح أو سرير 
هيئىء له » ويكون موضم رأسه أعلى لينحدر الاء » ويفسل في قيص يلبسه عند 


إرادة غسله . ولنا وحه : أن الأولى أن جرد . والصحيح العروف : هو الآأول. 
وليكن القميص اليا أو سخيفاً . ثم إن كان القميص واسما » أدخل يده في كمه 
وغسله من تحته » وإن كان ضيقاً » فتق رأس الدخاريض22© وأدخل يده فيه . وو 
م يوجد قيص © أو لم يتأت" غسله فيه » ستر منه ما بين السرة والركبة » وحرم 
النظر إليه . ويكره للناسل أن بنظر إلى ثي* من بدنه إلا لحاجة بأن يريد 
بركة الفدول: وأما المين © فلا ينظر إلا اضرورة» ويحضر ماد باردا في إنار 
كبير ليفسل به» وهو أولى من المسخن » إلا أن يحتاج إلى السخن لشدة البرد ؛ 
أو اوسع » أو غيره . وينني أن يمد الإناء الذي فيه الاء عن الاتسل » بحيث 


لا يصده رشاش الاء عند الفسل . 


)1 الرخاريض » واحدها : دخر يض وهو من القميص والدرع : ها يوصل به البدث ليوسعه . 
ارزوقة ع الرحام ل 


لسدا وو[ ده 


م 

وبُمداً الناسل قبل النسل خرقتين نظيفتين » وأول ما يدأ به بمد وضمه على 
الفتسل » أن تجلسه إحلاساً رفيقاً » محيث لا يمتدل . ويكون مائلآً إلى ورائه » 
ويضع بده اليمى على كتفه » وإهامه في نقرة قفاه » أثلا ييل رأسه » ويسند 
ظهره إلى ركبته اليمنى » ايمر يده البسرى على بطنه إمرارا باينا لتخرج الفضلات»؛ 
ويكون عنده مرة فاتحة بالطيب © ويصب عليه الممين ماء كثير لثلا تظبر رائحة 
ما مخرج ؛ ثم برده إلى هيئة الاستلقاء » ويفسل بسماره وهي ملفوفة باحدى 
الحرقتين ‏ دبره ومذاكره وعانته ٠‏ كم يستنجي المي » ثم ياتي تلك المرقة » 
ويفسل يده عاء وإشنان . كذا قال اخبور : إنه يفسل السوءتين ممأ مخرقفة 
واحدة وفي «١‏ الالة » و « الوسيط »: أنه يفسل كل سوءة مخرقة ٠»‏ ولاشك 
أنه أبلغ في النظافة ثم كن ماعلى بدنه من قذر ونحوه 


رع 


فاذا فرغ نا قدمناه » لف الحرقة الأخرى على اليد » وأدخل أصيعه ف فيه » 
وأمرءها على أسنانه بشي' من الماء » ولا يفتم أساةا؛ ويُدخل أصعه ف منخره 
شيء من الاء ايزيل مافها من أذىّ . ثم يوضئه كوضوء الحي ثلاثا ثلا سصع 
الضمضة والاستنثاق »© ولا 0 ما قدمناه من إدخال الأصعين عن الضمضة 
والاستنشاق » بل ذاك كالسواك . هذا مقتضى كلام الخبور . وني « الشامل » 
وغيره : ما يقتفي الاكتفاء . والآأول أصح . و سل وأسة ف الملضمضة 


35 أ سس 


والاستنئاق »2 لثلا يصل الاء باطنه . وهل يكنى وصول الاء مقادحم الشفثين 
والنخرن » أم يوصله إلى الداخل؟ حى إمام الحرمين فيه تردداً » تلوف الفساد» 
وقطع بأن أسنانه لو كانت متراصة لا تفتح . 


وه 


فاذا فرغ من وضوئه » غسل رأسه » ثم لحيته » بالسدر والحطمي» وسرحها بمشط 
واسع الأسئان إن كنا متلبدن » ويرفق ثلا 'ينتف شمر » فان انتتف رده إليه . 
ثم يشمل شقه الأععن القبل من مقع اوعدو 6 وك وان ؛ وقدمه. 
ثم يشسل شقه الأبسر كذلك » ثم يحوؤله إلى جنبه الأيير » فينسل شقه الأعن 
ما يلي القفا والظهر من الكتفين إلى القدم » ثم تحوله إلى حنه الأعن » فيسل شقه 
الأبير كذلك . هذا نص الشافمي في « الختصر » . وبه قال أكثر الأصماب » 
وحى العراقيون وغيرم قولاً آخر : أنه ينسل جانه الأعن من مقدمه» ثم 
يحؤله فيفسل جانب ظهره الأين » ثم يلقيه على ظهره فيفسل جاه الأيسر من 
مقدمه » ثم نحواله فيفسل جانب ظهره الأيسر . قلوا : وكل واحد من هذن 
الطريقين سائغ » والأول أولى . وقال إمام الحرمين » والنزالي في آخرن: يضجع 
أولاً على حنه الأبسر » فيصب الاء على شقه الأعن من رأسه إلى قدمه » ثم يضجع 
على جننه الأعن» فيصب على شقه الأبسر . والجهور على ما قدمناه» وعلى أن غسل 
الرأس لا يعاد » بل يدأ بصفحة المنق هما تمتها » وقد حصل غسل الرأس أولاً . 
وجب الاحتراز عن كبّه على الوجه . ثم جميع ما ذكرناه غسلة واحدة . وهذه الفسلة 
تكون بإلاء والسدر والحطمي » ثم يصب عليه اماء القراح » من قرنه إلى قدمه. 
ويستحب أن ينسلء ثلاث » فان لم تحصل النظافة » زاد حتى تحصل » فا حصل 


داو 


لك 7 لك 


بشفع ؛ استحب الإيتار » وهل يقط الفرض «الفسلة التزيرة بالسدر والخطمي ؟ فيه 
وجبان . أصحما : لا . فملى هذا »2 لا تحسب هذه الفسلة من الثلاث قطماً. وهل 
حت الواقئة بسدها ؟ وجبان . أسحبا : لاء لأن الاء إذا أصاب امحل اختلط 
بما عليه من السدر وتنير به. فعلى هذاء الحسوب ما يصب عليه من الاء القراح 
بعد زوال السدر » فيسل بعد زوال السدر ثلاث بالقراح . ويستحب أن جل 
في كل مار قراح كافوراً » وهو في الفسلة الأخيرة كد . وليكن قليلاً لايتفاحش 
التغير به » وقد يكون صلا لا يقدح التنير به » وإن كان فاحشأ على المشبور . 
وميد تليين مفاصله بعد النسل . ونقل الزني إعادة التليين في أول وضمه على 
لنتسل . وأنكره أكثر الأصحاب © ثم ينشفه تنشيفا بليناً . 


زع 


يتعبد الفاسل مسح بطن اليت في كل مرة بأرفق مما قلها » فان خرجت 
منه نجاسة في آخر النسلات » أو بسدها » وجب غسل النجاسة قطدأ بل حال . 
وهل يجب غيرها ؟ فيه أوجه . أسمبا : لا . والثاني : تجب إعادة غسله . والثالك: 
جب وضوقه . فملى الأصح »2 لا فرق بين النجاسة 0 من السبيلين وغيرهها. 
وإن أوجنا الوضوه » اختص بالحارجة من السبيلين . وإن أوجبنا الفسل » ففني 
إعادة الفسل لسار النحاسات احّال » 0 ريق 


نشت : السحوح « الحزم بأنه لابجب إعادة الغسل د التحاسات 5 


وانذاعلم 


ولم يتعرض الخبور للفرق بين أن تخرج النجاسة قبل الإدراج في الكفن ؛ أو 


5 


بده » وأشار صاحب « المدة » إلى تخصيص الملاف في وجوب الفسل والوضوء 
ما قبل الإدراج . 

اث : قد توافق صاحب «العدة » والقاضي أبو الطيب ؛ والحاملي » والسرخسي 
صاحب و الأمالي » : فحزموا بالاكتفاء بشسل النجاسة بعد الإدراج : عابر 


ولو لس رجحل آمرأة ميتة بعد غسلبا » فان قلنا : بحب إعادة اسل أو 
الوشوء بخروج النجاسة » وجبا هنا . كذا أطلقه فيه الهذيب ». وذكر غيره: 
أنه تفريع على نقض طبر اللموس . وأما إذا قلنا: لا يجب إلا غسل الحل » فلا يجب 
هنا ني* » ولو وطئت سعد الفسل » فان قلنا باعادة الغسل » أو الوضوء لانحاسة » 
وجب هنا النسل . وإن قلنا بالأسح © لم جب هنا ني' . 
ترس : كذا أطلقه الأصحاب » وينني أن يكون فيه خلاف مني على نجاسة 
باطن فرجبا » فانها خر<ت على الذكر » وتنجس بها ظاهى الفرج وانتأعلم 


تمصلل 
تمى بفسل الث 


الأصل أن ينسل الرجال الرجال » والنساء النساء . وأولى الرجال بالفسل» 
أولام بالصلاة عليه . وسيأتي ترتبيهم إن شاء الله تعالى . والنساء أولى بمسل المرأة 
كل حال ». وليس للرجل غسل الرأة إلا لأحد أسباب ثلاثة . أحدها : الزوجية» 
فله غسل زوحته المساة والذمية » ولا غسله وإن زوج أختها أو أربماً سواها على 
الصحيح . الثاني : الحرميئة » وظاهى كلام النزالي » تويز الفسل للرجال الحارم 
مع وجود النساء » لكن لم أر لعامة الأصحاب: تصريحاً بذلك »2 وإنما يتكامون في 


٠+ 0-7‏ ها 


الترتس » ويقولون : لحارم بعد النساء أولى . الثاك : ملك اليمين » فللسيد غسل 
أمته ومدرته » وأم ولده » ومكائبته » لأن كتابتها ترتفع عموتها . فان كن مزوجات » 
أو ممتدات » لم يكن له غسلبن . 

قلرت : والستبرأة كالمتدة . دااع 


و 


لامرأة غسل زوجبا » فاك طلقها رجميأ ومات أحدها في المدة» لم يكرن 
للآخر غسله ؛ لتحريم النظر في الحياة . وإلى متى تفسل زوجبا ؛ فيه أوجه . 
أحبا : أبداً . والثاني : مالم تنقض عدتها بأن تضع حملا عقيب موته . والثالك: 
مالم يتزوج . وإذا غسل أحد الزوجين صاحبه » لف على يده خرقة ولا ممسه» 
فال خالف » قال القاضي حسين: : يصح الفسل ولا بق على الملان فق اتقاض 
طبر الأوس . 


نت :وأما وضوء الفاسل » فينتقض » قاله القاضي حسين. واشاعل 


مح 


هل للأمة » والمدرة » وأم الولد » غسل السيد ؛؟ وجبان . أسحها : لا جوز. 
ولس المكاتبة غسله بلا خلاف » لأنها كانت عمحرمة عليه . 


قر" هه والزواحة » والعتدة » والتشراة » كالمكانة . صرح به فيد التهذيب» وغيره. 


2 


ل ه١١‏ 05 


ل 


لو مات رحل وليس هناك إلا امرأة أحنبية »2 أو ماتت امرأة ولس 
هناك إلا رجل أحني » فوجبان . أسحها عند المراقيين » والروباني » والآ كثررن : 
لا يفسل »؛ بل ينم ويدفن . واثاني وهو قول القفال» ورمحه إمام الحرمين 2( 
والنزالي : يفسل في ثيابه » ويلف الغاسل خرقة على بده » ويفض طرفه ما أمكنه» 
فان اضطر للنظر » نظر للضرورة . 
عنه» وسححه . وحكى صاحب «البيان» وغيره وجبا ثلث : أنه يدفن » ولا يفسللى» 


ولا دمم » وهو ضميف جداً وانشاعلم 


نع 


إذا مات الخحثى اللشكل ولس هناك حرم له من الرجال أو النساء» فان كان 
ا جاز لارجال والنساء غسله» وكذا واضح الحال من الأطفال » يوز للفريقين 
غسله »كا يجوز مسه والنظر إليه . وإن كان الحنثى كبيرا » فوجبان » كسألة الأجني؛ 
أحدها 1 لمهم ويدفن . والثاني : يغسل . وفيمن ينسله أوجه . أححها وبه 
قال أو زيد : محوز لارجال والنساء جميماً غسله للضرورة » واستحصاباً ل 
الصفر . وااثاني : أنه في حق الرجال كالمرأة » وفي حق النساء كالرجل » أخذا 
بالأحوط . والثااث : يشترى من تركته جارة لتنسله » فان لم يكن ركة » 
اشتريت من بيت الال . قال الأقٌة : وهذا ضميف » لآن إثمات املك اتّداء 


ا 


أشخص بعد موته مستمد » ولو ثبت »© فلأصح أن الأمة لا تنسل سيدها . 
والراد بالصغير : من لم يلغ حداً يشتهى مثله » وبالكير من بلنه . 


صل 
إذا ازدحم الصالحون للفسل » فان كان اليت رحلاً » غدله أقاربه على ترتيب 
صلاتهم عليه . وهل تقدم الزوجة علبهم ؟ فيه وحباك . 
قلت : وفيه ثلاثة أوجه. أصحها : يقدم رجال الصّصبات » ثم الرجال الأجانٍء 
ٍ 4 
ثم الزوجة ثم النساء لحارم ' والثانٍ : بقدم الرحال الاقارب » ثم الزوحة « ثم 
الرجال الأجان “ثم النساء الحارم . وااثالث : تقدم الزوحة على ابيع »:وانذ! كلم 
وإ كان اميت اعمرأة ( قدم النساء ف غسلبا ( وأولاهنى نساء القرابة 5 
والأول منبن » ذات رحم محرم » فان استوت اثنتان في الحرمية » فالتي في محل 
فالقرب » وبعد نساء القرابة » تقدم الأجنبيات » ثم رحال القرابة » ورتم كالصلاة. 
وهل يقدم اازوج على نساء القرابة ؟ وجبان . الأصح النصوص : يقدمن عليه » 
لأنمن. أليق . والثاني : يقدم , لأنه كان ينظر إلى مالا ينظرن » ويقدم اازوج على 
الرجال الأقارب على الأصح » وكل من قدمناه » فشرطه الاسلام » فان كان كافراً» 
فكامعدوم ؛ ويقدم من بسده حتى يقهم السلم الأجني على القريب الكافر . 
ويشترط أيضاً أن لا يكون قتلاً »فان قتل بحق © بي على إرثه منه » ولو أن المقدم 
ف الفسل. سلمه من بعده © فله تعاطية بشرط اتحاد الحنس ؛ فلس ارجال كلهم 
التفويض إل النساء » ولا المكس . 


كت 


إذا مات الحرم لا يقرب طيباً » ولا يؤخذ شعره وظفرء » ولا يلبس الرجل 
تيطأ » ولا يستر رأسه » ولا وجه الرأة . ولا بأس بالتخمير عند غسله »كا 
لا بأس تجلوس الحرم عند المطار » ولو مانت معتدة محدة » جاز تطيببها على الأصح . 
كلت : قال أسحابنا : فلو طيب الحرم إنسان” © أو ألبسه مخيط » عصى ولا 
فدية» كا لو قطع عضواً من ميت . وانتأ عل 


فصل 

غير الحرم من الوق » هل يقلم ظفره »> ويؤخذ دعر إبطله » وعاته , 
وشاربه ؟ قولان . القدم : لا يفمل» كا لا يختن . والحديد : يفمل . والقولان 
في الكراهة » ولا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب . 
تمت : قنّد الإمام الرافمي الروياني في قوله : لا تستحب بلا خلاف» وإنما 
الحلاف في إثبات الكراهة وعدمبا . وكذا قله أيضأ الشييخ أبو حامد , والحاءلمي» 
ولكن صراح الأكثرون » أو الكثيرون خلافه » فقالوا : : الحديد : أنه ستحب . 
والقدم : يكره ون صرح هذا ؛ صاحب د الحاوي » والقاضي أو الطيب ©» 
والنزالي في « الوسيط » وغيرم . وقطع أبو المساس الحرجاني بالاستحباب » وقال 
صاحب « الحاوي » : القول الحديد: أنه مستحب »© و ركه مكرهه. وعجب من 
الرافي كيف يقول ما قال » وهذه الكتب مشبورة © لاسها « الوسيط .٠‏ 
وأما الأصح من القولين » فقال جماعة : القدم هنا أصح > وهو الختار » فم ينقل 


0 


عن الني مييْهْ » والصحابة فيه ثي' معتمد » وأجزاء اليت محترمة » فلا تنتبك 
نهدا ..:وآما 00 : كا لايخئن , فهذا هو الذهب الذي قطمع به الجهور . وفيه 
وجه : أنه يكن . ووجه ثلث : يمن الالغم دون الصي . «اشأعطم 


فاذا قلنا بالجديد » مخير الغاسل في شعر الابطين والعانة بين الاخذ بالموسى 

أو بالنورة » وقيل : تتعين النورة في المانة . 

كلق + الذهت: + أنه سر في الجيع » فأما الشارب فيقصه كالحمية . قال 
الحاملي وغيره : يكره حلقه في الحى واليت . قال أصحابنا : ويفمل هذه الأمور 
قل الغسل ٠‏ من صراح به الحامي » وصاحب « الشامل » وغيرها © ولم يتعرض 
بور لدفن هذه الأحزاء معه . وقال صاحب « العدة » :ما يأخذه منا » يصرة 
في كفنه . ووافقه القاضي حسين » وصاحب ١‏ البذيب » في الشعر النتتف في 
سر بح الرأس والاحية كا تقدم ؛ وقال به غيم . وقال صاحبه الحساوي »: 
الأخار عندنا ؛ أنه لا دفن ممه » إذ لا أصل له . واشأعل 


ولا حلق رأسه حال » وقيل : إن كان له عادة حلقه » ففيه لحلاف كالشارب» 


وجميع ماذكرناه في صفة السل » ؛ هو في غير الشبيد » وسيأتي حسم الشهيد 
إن شاء الله تمال . 


42 


أو تحرق مسمء بحيث أو غسل لتهرأ » لم يشل »؛ ؛ بل سمم » ولو كان به 
قروح» وخيف عليه من غسله تسارع البلى إليه بعك الزن خز نايع صائروث 
إلى اللى . 
تت : جوز للحنب والحائض غسل اليت بلا كراهة . ولو مانا غسلا غسلا 


اللا 1 


واحدا . وإذا رأى الناسل من اليت ما يجيه ؛ استحب أن يتحدث به » وإن 
رأى مايكره » حرم عليه ذكره إلا لصلحة ؛ وإنكان لاميتة شعر » فالسنة أن يجسل 
ثلاث ذوائب »2 وتلقى خافها » وينني أن يكون مأمونا . واو كان له زوجتاتف 
أو أكثر » وتنازعن في غسله » أقرع بن . ولو مات زوجات في وقت بهدم » 
أو غرقء أو غيره » أقرع بينهن » فقدم من خرجت قرعتها . قال الدارمي : قال 
الشاففي رحمه الله : لو مات رحل وهناك نساء مسامات » ورجحال كفار » أمرت 
الكفار بنسله » وصلئين عليه . وهذا تفريم على سحة غسل الكافر. قال الدارعي: 
وإذا تقلت لاله عرد قل الى [شعان. ليشن الأرفية .4 بنيؤاء لكا 


بجاسة اليت » أم لا . قال الداري : وف نظر ٠‏ واشاطر 


امب 
التلفى 


تقدم أنه فرض عفالة . ويستحب في لون الكفن البياض © وجنه في حق 
كل ميت » ما يجوز له لبسه في الهياة » فيجوز تكفين المرأة في الحرير » لكن يكره؛ 
وحرم تكفين الرجل به . 


قلت : ولنا وجه شاذ منكر : أنه حرم تكفين المراة ف الهمسرير “انا 
المزعفر © والمعصفر » فلا بحرم تكفيها فيه » لكن بكره على الذه . وف وحه: 
لايكره . قال أسحابنا : يبر في الا :فان الماحة حال اليت »2 فان كان مكثراً , 
فن حياد الثياب » وإن كان متوسطً » نأوسطبا » وإن كان مقلاة» عخئنها . قالوا: 
ونكره الغالاة فيه , قال القاضي حسهء »2 وصاحب و التبديب » : والغسول أولى 


اس 


فن الحديد. واتفقوا على استححبابٍ تحسين الكفن في الياض » والنظافة » وسوغه» 
وكثافته » لاني ارتفاعه . وشاع 


ضل 
أقل الكفن ثوب » وأ كله لارجال ثلاثة » وفي قدر الثوب الواجب » وجبان. 
أحدها : مايستر المورة »ومختلف باختلاف عورة الكفيّن في الذكورة والآنوثة . 
قلرك 0 أصحها : الأول . وصححه الحمبور » وهو ظاهص اانص . اناعم 
وإذا كفن فها لا يعم الرأس والرحلين » سر الرأس . والثوب الواحب حق لله 
تعالى لا تنفد وصية اليت باسقاطه . والثاني والثالك حق للميت تنفد وصنته بامسقاطها . 
ولو لم يوص فقال بعض الورثة : يكفن ثوب »2 وبعضهم : بثلاثة » فالذهب يكفن 
بثلاثة 5 وقيل : وحبان : أحدها : ثوب . وأصحها : يثلائة 2 وأو اتفقت الورثة 
على ثوب »+ قال في «١‏ التبذيب » : جوز . وفي « التتمة » : انه على لحلاف . 


قلت : قول «١‏ التتمة » أقس . وا شاع 


واو كان عليه ديون مستغرقة » فقال الغرماء : ثوب » فثوب على الأصح . 


ع 


محل الكفن : رأس مال التركة ؟ يقدم على الدبون والوصايا والميراث » لكن 
لا باع الرهوث في الكفن » ولا الحاني » ولا ماوججت فيه الزكاة . 


عد 


كلت : ويلح بالثلاثة » امال الذي ثبت فيه حق الرجوع بإفلاس اليت . وقد ذكره 
الرافني في أول الفرائض . وانن عم 


فان لم يترك مالا » فكفنه على من هو في نفقته » فعلى القريب كفن قريه » 
وعلى السيد كفن عبد » وأم ولده » ومكاتبه » وسواء في أولاد. كانوا صغارا » 
أو كباراً » تجب عايه أكفانهم » لأنهم عاجزون بإلوت © ونفقة عاحزهم واحبة . 
وجب على الزوج كفنها » ومؤنة تحبيزها على الأصح . فملى هذا »2 لولم يكن 
للزوج مال » فني مالا . أما إذا لم يرك اليت مالاً» ولا كان له من تلزمه نفقته » 
فبحب كفنه ومؤنة تجبيزه في ببت المال» كنفقته . وهل يكفن منه شوب واحد» أم 
ثلائة ؛ وحبان . أصحها : بثوب . فان قلنا : ثوب © فلو ترك ثوبا لم يزد من 
بت مال © وإن قلنا : ثلاث » كلت على الأصح . وإذا لم يكن في بيت الال مال» 
فعلى عامة المسذين الكفن ومؤنة الاحبيز . 
فلك ؛ قال القاضي حسين : إذا مات وهو في نفقة غيره » هل بازمه 
تكفينه بثلاثة أثواب » أم شوب ؛ وجبان . أصحها : ثوب . وقطع هو وصاحب 
« التبذيب » بأنه إذا لم يكن في بيت الال مال » ولزم السلين تكفينه ' لا يجب 


أكثر من ثوب . داعم 


فررخ 

قدمنا أن الأفضل في كفن الرجل ثلافة أثواب . فلو زيد إلى خمسة » 

حاز ©» ولا ستحب . وستحب تكفين الرأة في خمسة » والخنثى كالرأة ؛ 
والزيادة على الجسة مكروهة على الإطلاق . 


د ا عد 


قلت ' قال إمام الحرمين : قال الشيبخ م أبو علي : وأست الّسة ف حدق 
الرأة كاأثلائة لارجل » حتى نقول : تحبر الورثة علبا » كم يحبرون على الثلاثة . 
قال الامام : وهذا متفق عليه . واشأعم . 


ثم إن كن ن الرحل واارأة في ثلاثة له » » فالستحب ثلاث لفائف . وإن كفن 
الرحل في غمسة »© ثلاث لفائف »2 وقميص » وعمامة » وتحملان تحت اللقائف . 
وإند كننت الراة في خمسة » فقولان . الحديد : إزار وخمار » وثلاث لفائف . 
والقدم وهو الأظمر عند الأ كثرن : إزار وار وقيص ولفافتان . وهذه السألة 
ما يفتى فيه على القدم . 
رك ٠‏ قال الشيخ لو حاميد ©» والحامي : العروف للشافمي ف عامة 3 ( 
أنه يكون فها قيص 0 قاللا : والقول الآخر : إلا يعرف إلا عن اازني » فعلى 
هذا الذي نقلا » لا يكون إثات القيص غختصاً بالقديم . العم 


3 قال الشافمي رحمة الله : يدد على صدرها ثوب »© لكلا تنتشر أكفانها » 
واختلف شه .. فقال أبو إمحاق : هو ثوب سادس © وحلة عنها إذا وضءت في 
القبر . وقال ابن سريج : يشد علها ثوب من الجسة ويترك » والأول أصح عند 
الأصحاب . 

وأما ترتيب الخسة » فقال الحاملي وغيره : على قول أبي إسحاق : إن قلنا : 
تقمص » شد علبها المازر ( ثم القيص » ثم امار © ثم تلف في ثوبين » ثم 
يد الادس »2 وإن قلنا : لا تقمص » شد الأزر » ثم الجار ٠‏ ثم تلفا في 
الافائف © ثم نشد علما خرقة . وعلى قول ان سر بج : إن قلنا : تقمص » عن 
الأزر » ثم الدرع » ثم الخار » ثم يشد علها المرقة » ثم تلف في ثيب'. وإن 
قلنا : لا تقمص »2 شد الأزر » ثم الخار » ثم تلف في ثوب © ثم يشد عابها 
آخر > *, تلف في الحامس . وإذا وق التكفين في الافائف 5 ؛ ففمها وحباك. 


ال 0 
أحدها : تكون متفاوتة في الأول » يأخذ ما بين سرئة وركتيه . والثاني : من 


الطول والعرض » يأخذ كل واحد منها جيع بدنه . ولا فرق في التكفين في 
اثلاث » بين الرحل والرأة » وإنما ينترقاك في الجسة م تقدم . 


عنقه إلى كسه . وااثالث : بتر جميع بدنه . وأصح ]| : تكون متساوة ف 


بت 


يسح تخير الكفن بالمود » إن لم يكن اليت عحرماً» فتنصب مبخرة » 
وتوضع ال كفان علا ليصبها دخان العود 0 39 تسط أحسن اللفائف وأوسعبا 04 
ويذر علها حنوط ؛ وتبسط آلثانة فوقا » ويذر* علبا حنوط © وتبسط الثالثة التي 
ويؤخذ قدر من القطن الحاوج » ويحمل عليه حنوط وكافور » ويدس بين أليَته 
حتى يتصل الحلقة ليرد شيئأ يتعرض اخروج »© ولا يدخله في باطنه.-» وفيه وجه 

م : اه 


ل للبت فوقها » ويذر علبا <نوط وكافور ٠‏ ثم يوضم الث فوقبنا مسثلقا > 


ضعيف : أنه دمن به © ثم 5 أايتيه وستوئق بأن 1 خرقة »2 ولشق 
رأسبا » ويجمل وسطبا عند أايتيه وعانته » ويشدها فوق السرة بأن برد ما يلي 
ل الى سرته » وبعطف الشقين الآخرن عليه . ولو شد شقأ من كل رأسعلى 
كذه » ومثله على الفخد الثانية » جاز . وقيل : يشدها عليه الأيط » ولايشق 
طرفها © ثم يأخذ شيئاً من القطن ويضع عليه قدراً من الكافور والحنوط ©» 
وحمل على منافذ الدن من المدخرئ » والأذنين » والعينين » والجراحات النافدة » 
دفماً للووام »؛ وجعل الطيب على مساحده »2 وي الحبة » والأنئف » وباطن الكفين » 
والركتان » والقدمان » فبحعل الطبي على قطن ؛ و'بحجمل على ههه المواضع . 


وقيل : تحمل علربا بلا قطن . ثم يلقى الكفن عليه بأن يشي من ااثوب الذي يلي 


|١8‏ ل 


البت طرفه الذي يلي شقه الأسر » على شقه الأعن » والذي يني الأعمن على 
الأبر »2 كا يفعل الحي بالقباء » ثم يلف الثاني والثالث كذلك . وفيه قول آخر: 
أنه بدأ بالطرف الذي بل شقه الأعن . والأول أصح عند اتبور ( ومنهم من 
قطم به . وإذا لف الكفن عاية » جع الفاضل عند رأسه جع العامة » ورد على 
وجبه وصدره إل حيث بلغ ؛ ومافضل عند رحليه حمل على القدمين والساقين . 
وينني أن يوضع اليت على الأ كفان أولاً » يحيث إذا وضع ولف عليه كان الفاضل 
عند رأسة أكثر ٠‏ ثم تشد الآ كفان عليه بشداد » خيفة انتشارها عند الجل عفاذا 
دضع في القبر تزع . وف كون الحنوط مستحباً » أو واجباً » وجبان. أصحي : 
قلت : مذهنا أن المي الصنير كالكبير في استحاب تكفينه في ثلاثة أثواب. 
وقال الضمري 0 لا ستحب أن بعد لنفسه كفئاً اعلا تحاسب عليه . وهذا الذي 
العلماء, أو المنّاد ونحو ذلك ؛ فاك ادخاره حسن . وقد صح عن بعض الصحابة ففله. 


وشاع 


ابه 

حمل الجنارم 
لس ف عل المنازة دناءة وسقوط مروءة »6 دل هو و 5 كرام امه ؛ 
ولا يتولاه إلا الرجال » ذكراً كان اليت © أو أنثى » ولا جوز الجل على الما 
المزرية » ولا على الحيئة التي يثى منها اأسقوط . واعحما كيفيتان 1 إحداهاط:, 


بين العمودن » وهو أن يتقدم رجل فيضع الاشبتين الشاخستين ©» وها العمودا 


هماس 


غلى عاتقيه » واتلخشية المترضة بها على كتفه » وحمل مؤختّر اانعش رحلان.» 
أحدها من الحاب الآعن » والآخر من الأبسر »ولا يتوسط الحشبتين الؤخرتين 
واحد » فانه لا يرى موضع قدميه » فان لم يستقل المقدام بالجل »2 أعانه رحلا خارج 
العمودن» يضع كل واحد منها واحدا منها على عاتقه » قتكون الحنازة تمولة على حمسة . 
والكفية الثانية : التروع » وهو أن يتقدم رحلان» فيضع أحدهما العمود الأعن 
على عاتقه الأيسر »© والآخر الءمود الأبر على عاتقه الأمن » وكذلك بحمل 
اللمودن من آخرها رحلان » تتكون الحنازة جمولة بأربعة . قال الشافمي رضي 
الله عنه : من أراد التبرك تحمل الحنازة من حوائها الأربعة » بدأ بالعمود الأبسر 
من مقدمبا » مله على عاتقه الأعن » ثم مله إل قوري :واخة الفود :لأسن 
من مؤخارها »© فبحمله على عاتقه الأعن أيضاً » ثم يتقدم فيعرض بين يدها اثلا 
يكون ماشياً خلفبا » فيأخذ العمود الأعن من مقدما على عاتقه الأير » ثم يأخذ 
العمود الأمن من مؤخرها » ولاشك أن هذا إما يتأتى إذا حمات النازة علىهيئة 
التربيع . وكل واحدة من الكيفيتين جاة . قال بمض الأمحاب : والأفضل أن 
جمع بينها » بأن حمل ثارة كذا » وتارة كذا » فان اقتصر فأسها أفضل ؟ فيه ثلاثة 
أوجه . الصحيح العروف : الل بين العمودن أفضل . والقاني : التربيع . 


والئااك : هما سواء . 


ستيان 


١ 


الذي أمام الحناز ة أفضل اراك » والاثى» والأفضل أن يكون قريا هنا » 
حيث أو التفت رآها 2 ولا بتقدمبا إلى القيرة » فلو تقدم م نكزه » وهو بالخمار إن 
شاء قام منتفار | لماء» وإ شاء قيد . واأسئة الاسراع بالمنازة ؛ إلا ان ضاف 


الونة سما 
اروضة ج |" ولد 


ورا 


من الاسرام تثير اليت © فيتأنى . والراد بالاسراع : فوق الشي الممتاد دون اللحب » 
فان خيف عليه تفير » أو انفجار ؛ أو انتفاخ » زيد في الاسراع . 

قلت : ينغي أن لا .ركب في ذهابه مع الحنازة إلا لمذر » ولا بأس به في 
الرجوع . دقد ندم بيانه في اججمة . قال أسحابنا : وإن كان اليت امرأة » 
استحب أن يتخذ لما ما يسترها » كالحيمة » والقة . قلوا : واتباع المنسائر سنة 
متأ كدة في حق الرجال » وأما النماء فلا يتعن . ثم قيل: الاتباع حرام علين» 
والصحيح أنه مكروه إذا لم يتضمن حراما . قال أصحابنا : ولا يكرء للمسل اتباع 
جنازة قريبه الكافر ٠‏ قل الثاففي » وأسحابنا رهم اله : يكر. أن تتبع 
الحنازة بنار في تمرة أو غيرها » ونقل ان النذر وغيره الاحماع عليه . وقال 
بض أصحابنا : لا حور ذلك . والذهي : الكراهة . وكدا نكرة أن يكون عند 
القر ممرة . وأما النياحة والصياح وراء الحنازة ٠‏ كرام شديد التحريم . ويكره 
الاخط في امي معها » والحديث في أمور الدنيا » بل الستحي الفحكر في اموت 
وما بمده » وفناء الدنياء ونمو ذلك . قال الشافمي وأصحابنا: وإذا مرت به حنازة 
وم يرد الذهاب ممما © لم يقم لما . بل نص أكثر أصحابنا على كراهة القيام . 
ونقل الحاملٍ إجاع الفقباء عليه ؛ وانفرد صاحب «١‏ التتمة » باستحنياب القيام 
للأحاديث الصحيحة فيه ؛ قال الحمهور : الأحاديث منسوخة . وقد أوضحت ذلك 


ف د شرح البذب » . دا شأعم 


الصمزة على البت 
تقدم أنها فرض كفابة ؛ ويشترط فيمن يصادّى عليه ثلانة أهوز » أن يكون 


د 4ن عد 


وفي هذه الأجزاء وج ان . أقرمها إلى إطلاق الأكثرن أنها كنيرها » لكن 
قال ف م العدة» : إن 0 بوحد إلا شعرة وأحدة » لم . يصل عليا ف ظاهر 
الذهب . ومتى شرعت الصلاة » فلا بد من الفسل والواراة مخرقة . وأما الدفن» 
فلا بختص ما إذا عسل موت صاحيه » بل ما ينفصل من المي من شعر وظفر 
وغيرهما ستحب له دفنه » وكذلك بوارى دم الفصد »© والححامة . والعلقة 
والضئة تلقج| الا و وحد بعص ميت أو كله » وم بعلم أنه مسل » فان كان ف 
دار الاسلام 4 صلتي عليه 4 إن الغالل فا الاسلام . ثم دى دلى ع العضو 4 
نوي الصلاة على جملة اميت » لا على العضو وخده . 


ع 


الشقط له حالان . أحدها : أن يتل أو بكي ثم يموت »2 فهو كالكير ' 
ااثاني : أن لا نتبقن حياته بأستهلال ولا غيره » فتارة يعرى عن أمارة ؛ 6الاختلاج 
ووه » ونارة لا يعرى © فان عري © نظر » إن م بلغ دا ينفخ فيه الروح » 
وهو آرينة أشير قساعد؟ ؛ لم يصل عليه قطما » ولا يفسل على المذهب . وقيل : 
في غسله قولان » وإن بلغ اربفة اغوي صلئي عليه في القدم » ولم يصل في الحديد» 
ويفسل على المذهب . وقيل : قولان . والفرق أن الفسل أوسع » فان الذي 
يفسل بلا صلاة . أما إن اختلج » أو ترك » فيصلى عليه على الأظهر . وقيل : 
قطمأ . ويفسل على الذهبٍ » وقيل : فيه القولان . ومالم يظهر فيه خلقة آدمي 


يكني فيه الواراة كيف كانت » وبعد ظبورها حم التكفين حم النسل . 


م|ؤا سه 


تضل 

لا تجوز الصلاة على كافر ؛ حربيا كان أو ذمياً , ولا بمب على المسامين غسله» 
ذميا كانء أو حرياً » لكن يجوز » وأقاربه الكفار أولى بنسله من أقاربه السامين. 
وأما تكفيئه ودفنه » فان كان ذمياً » وجب على اللسدين على الأصح © وفاء بذمت كا 
يجب إطعامه وكسوته في حياته » وإن كان حرياً؛ لم حب تكفينه قطماً » ولا دقنه 
على الذهب . وقيل : وجبان . أحدهما : جب . والثاني : لاء بل يجوز إغراء 
الكلب عليه » فان دفن فلثلا يتأذى الناى برحه » والرتد كالربي » ولو اختلط 
موتى المسامين بالكفار ول يتميزوا »؛ وجب غسل جميعهم وااصلاة عليم » فاك صلى 
عليهم دفمة واحدة » جاز » ويقصد السللين مم . وإن صلى علهم واحداً واحداء 
جاز » وينوي الصلاة عليه إن كان مسااً ويقول ١:‏ اللبم اغفر له إن كان مسلا ». 
كارك : الصلاة علهم دفمة أفضل »و اقتصر علبها الشافمي وجاعة من الأصحاب . 
واختلاط الشهداء بنيرمع كاختلاط الكنار . ضام 


نضل 
الشبيد لا ينسل »2 ولا يصلى” عليه . وقال المزني : يصلكى عليه ولا فرق عندنا 
بين الرجل والرأة » والحر واأمد » والبالغ والصبي . ثم الراد بترك الملاة » 
أنها حرام على الصحيح . وعلى الثاني : لاتب . لكن تجوز . وأما الفسل » فان 
أدى إلى إزالة دم الشهادة ؛ كرام قطماً ؛ وإلا فحرام على المذهي . وقيل كالصلاة 8 
واسم الشبيد قد بخصص في الفقه يمن لا بغسل ولا يصلى” عليه » وقد يسمى كل 


ل 


مقتول ظاءأ شبيداً وهو أظبر ؛ وهو الذي نص عليه الشافمي رحه الله فيد الختصر » 
وعل هذا )» الشبيد وعاك . 

أحدهما : من لا يغسل ولا يصلى عليه » وهو من مات بسبب قتال 
الكفار حال قيام القتال » سواء قتله كافر » أو أصابه سلاح مسلمر خطأء» أو 
عاد إليه متلاكة 2 أو سقط عن فرماه » أو رمحته دابة قينات .> أو 
وحد قدرل فق | اتككقن لحرت م يعم سبب مونه » سواء كاك عليه 1 دمع 
أم لا . أما إذا مات في ممترك الكفار لا بسبب القتال » بل برض »أو فجأة ؛ 
فالدهب أنه ليس بشبهيد » وقيل : على وحبين . وأو --0 في الققال ومات بعد 
انقضائه » فان قطلسع عوته من تلك الجحراحة وبتي فيه بعد انقضاء الحرب حياة 
مستقرة © فقولان . أظبرهما : ليس بشبيد » وسواء في حريان القولين أكل وتكلم 
وصلى ؛ أم لاء طاك انزماك أم قصر . وقيل : إن مات عن قرب 2 فقولان © 
وإن بي أناما » فليس يشبيد قطء) . وأما إذا انقئت الحرب وايس فيه إلا حركة 
مذبوح » فتبيد بلا خلاف . وإن انقضت وهو متوقع البقاء » فليس بشبيد بلا 
خلاف . ولو دخل الحربي دار الاسلام فقتل مسا اغتيالاً » فليس بشيد على 
الصحيح . ولو قتل أهل ابي رجلاً من أهل المدل ٠‏ غسل وصثلاي عليه على 
الاظهر . ويفسل الباغي المقتول » وبصاتّى عليه قطماً. ومن 45 قطاع الداريق » قيل : 
لبس بشبيد قطمأ . وقيل : كالعادل . 

النوع الثافي : الشبداء العارون عن جيم الأوصاف الذكورة » كالمبطون » 
والطموث » والغريق » والغرس» واليت عثقاء والميتة في الطلق » ومن قتله مسل) 
أو ذمي » أو باغرء في غير القتال» فبم كسائر الوتى ينسلون ويصلى عليهم » وإن 
ورد فهم لفظ الثبادة » وكذا القتول قصاصاً أو حداً ليس بشبيد . وإذا قتل 
تارك الصلاة» غسل وكفن وصثَلاي عليه ودفن في مقابر السامين »ورفم قبره كثيره » 
كم يشعل يسار أصحاب الكبار » هذا هو الصحيح ٠‏ وف وحه: لا ينسل »© 
ولايصلى' عليه » ولا يكفن » وبطمس قبره تنلظاً عليه . 


50006 


وأما قاطع الطريق » فينى أمره على صفة قله وصلبه » وففيه قولان . 
أظبرها : يقتل ' ثم يفسل ويصىث عليه » ثم يصلب مكفنا . والثاني : يصلل » 
ب ل “ أم امقق. عتى. ييرة1 + :وجبان . إن فلن 
الأول » أنزل فنسل وصلّي عليه ٠‏ وعلى الثاني : لا يغسل ولا يصسلى". عليه ٠.‏ قال 
إمام الحرمين اول يان يقل مصلوبأ » وينزل » فيفسل وبصلى عليه » 
ثم يزد» ولكن لم يذهب إليه الخد . وقال بعض أصحاننا : : لا يغسل ولا يصلى عليه 
عل كل قول . 


رع 


أو اسمتشبد حنب ءلم 5 عل الأصح ؛ولا يصلى" عايه قطما . 
تمت :ولو استثبدت حائض » فان قلنا : الجنب لا يفسل » فبي أولى © وإلا : 
اوجبان حكاما صاحب 2 البحر 6 نا ل أن غسل الحائض يتعلق برؤنة الدم » 
أم بانقطاعه ١‏ أ م عما ؟ إن قلنا : برؤيته © فكالحنب وامت عم 


وأو أصابته نحاسة لا سبب الشبادة ©» فالأصح أنها تفسل . واأقاني : 
والثاك : إن أدى غسلبا إلى إزالة أَرْ الشبادة » لم تفسل » وإلا غسلت . 


مر 
والأولى أن يكفن الشبيد في ثيابه اللطخة بالام » فان لم يكن ماعليه سابنا»ء 
ثم ' وإن أراد الورثة تزع ماعليه من الثياب وتكفينه في غيرها , جاز . أما 
الدرع » والحلد » والفراء ؛ 8 ٠»‏ فتازع . ْ 


د ا 5-0 


قيعي شر ارلى بالهمزة على الث 

وني الولي والوالي قولان . القدحم : الوالي أولى » م في سائر الصلوات » 
ثم إمام السجد . ثم الولي . والحديد : الولي أولى . 
قلت : وهو الأظر . ادامر 

والراد بلول : القريب » فلا يقدم قز إلة أرقف .يكوك القزين أل » 
وهناك ذكر أجني ؛ فهو أولى ؛ حتى يقدام المبي الراهق على الرأة القرية . وكذا 
الزحل آولى. من الرآة أمامة النناة في سائر الصلوات :.وأول الأقارب ؛ الاب > 
ثم للد أن الات وإن علا » ثم الاإن » ثم ابن الابن وإن سفل ء ثم الأخ . 
وهل يقدم الاخ من الآبون على الاخ من الاب ؟ فيه طريقان . المذهب : 
تقدعه . والثاني : على قولين كولانة النكاح . أظبرها : يقدم . والثاني: سواء» 
فعلى الدذهبي :8 المقدام عدما ان الأخ من الأون 4 ثم من الأب 34 شم من الهم 
للأون 2 ثم للأب 2 ثم ابن العم للأوون »2 ثم عم الاب 2 ثم بوه » ثم عام 
الحد » ثم بنوه على ترتيب الإرث . 


٠. 


فلت : قال أصحابنا : لو اجتمع أبناء عم » أحدها أخ لأم » فعلى الطر بقين. 
داشاعر 

فان لم يكن عصة » قدم المسسّى . قال إمام الحرمين : ولمل الظاه تقديمه 

على ذوي الأرحام . ولمم حق في هذا الباب » فاذا لم يكن هناك عصبة بالنسبء ولا 

بأولاءتة قم ابو الآم ثم الع للأمء ثم امال 4نم العم الام ...واو أوضي 

أن بصلي عليه أجني » فطريقان . الذهب , وبه قطع الجبور : يقدم القريب . 


ذا 00 


والثاني : وجبان . أحدها: هذا . والثاني : بقدم الموصى له »كالوجبين فيمن أوصى 
أجنباً على أولاده وهم حد . 


ف 
إذا ا<تمع اثناك في درجة » كابنين أو أخون » وتنازعا » نص في م الختصر » : 
أن الأسن أولى ‏ وقال : في سار الصاوات الأفقه أولى . قال الخبور : السألتان 
عل ما نص عليه » وهذا هو المذهي 1 وقهدل : فيا قو لان التخريج . والمراد 
بالأسن : ال كبر وإ كنا شابين » وإِما يقدم الأسن إذا حمدت له . أما 
الفاسق واللتدع » فلا . ويشترط يمضي السن في الاسلام كا سيق في سار 
الصلوات. ولو استوى اثناث في درحة وأحدها رقين » والآخر حر » فالحر أولل» 
فان كان أحدها رقيقاً فقها » والآخر حراً غير فقيه » فوجب نان . وقال في 
0 الوسيط » : لعل التسونه أولى . 
تمت : الأصح , تقديم الر . اخار 
ولو كان الأقرب رقيقاً » والأبمد حرا » كأخ رقيق » وعم حر ء فالأصح عند 
الجهور, : العم أولى . والثاني : الأخ . ويل : سواء » ولو استووا في كل 


ع 


ثي* » فان رضوا بتقدم واحد » فذاك » وإلا أقرع . 


فصل 
السنة أن يقف, الامام عند عحيرة اأرأة قطعاً غ)» وعند رامن اارراحجخل عل 
السحيح الذي قطع به امور . والثاني : عند صدره . وأو تقدم على الحنازة 
الحاضرة » أو القبر » لم يصح على الذهب . 


ل - 


4 
إذا حضرت حناءٌ » حاز أن يصلي على كل واحدة صلاة» وهو الأول » وجاز 
أن يصلي على الميع صلاة واحدة »2 سواء كنوا ذكوراً أو إناثاً » فان كانوا 


نوعاً واحدا ؛ فى كيفية وضعيم وحبان . وقيل : قولات أضس : يوضع بين 


بوضع اججيع صف واحداً» رأس كل إنسان عند رجل الآخر ؛ وحمل الامام جميءيم 
عن عينه » ويقف في محاذاة الآخر . وإن اختلف النوع ؛ تمين الوح ه الأول . 
ومتى وضموا كذلك »2 ثمن يقدم إلى الامام ؛ ينفار » إن حاووا دفية واحدة » 
نظر » إن اختلف النوع ء قدم إليه الرجل » ثم الصبي » ثم الى 2 ثم الراة ‏ 
ولو حمر جماعة من الحنال 0 وضدوت ع انا ل أ تقدم ام أة رحلا 
وإن اتحد اانوع » قدم إليه أفضليم 4 والشر فه الورع » واطسال: اق رغني 
: ليد 2 بي ارخاس 
الصلاة عليه » وينلب على الظن كونه أقرب رحمة من الله تعاللى» ولا يقدم بالحرية . 
وإن استووا ف جيلع الحصال » وتنازع الأولياء ف التقديم 2 أقرع بوم » وإنث 
رضوا بتقدم واحدء فذاك . وأما إذا جاءت الخحنارٌ متعاقة » فيقهم إلى الامام 
أسبقها وإن كان التأخر أفضل » هذا إن اتحد النوع . فلو وضعت امرأة . ثم 
حصر رحل ع أو صي )2 نحيت ووضع الرحل أو المي بين بدي الامام 4 وأو 
وضم صبي » ثم حضر رجل» فالصحيح أنه لاينحى الصبي » بل يقال اولي الرجل : 
إما أن تجمل جنازتك وراء الصي » وإما أن تنقله إلى موضم آخر. وعلى الشاذ : الصي , 
كالمرأة . فان قيل : ولي كل ادل بالصلاة عليه ؛ ثْن يصلي على الحناقٌ صلاة 
واحدة » قلنا : من م برض بصلاة غيره ») صلى ع ميته » وإِن رضوا حميعاً بصلاة 
واحدة ؛ صلى ولي السابقة » رحلا كان ميته أو امرأة ؛ وإ حضروا مع َ( أقرع . 


حب غ15 ب 


ضل 
فى كيقي الهمزة 


أما أقلبا ٠»‏ فأركانها سعة . 

الأول : النية » ووقبا ماسيق في سار الصلوات . وني اشتراط الفرضية 
الجلاف التقدم » وهل يشترط التعرض لكوها فرض كفالة أم بكني مطلق الفرض ؟ 
وحبان . أصحيم الثاني . ثم إن كان اللميت واحداً » نوى الصلاة عليه » وإن 
حضر موتى »2 نوى الصلاة علهم » ولا حاجة إلى تمعيين اليت وممرقته » بل او 
نوى الصلاة على من يصلي عليه الامام » جاز » ولو عين الميت وأخطأ » لم تصح . 

تلت : هذا إذا لم يشر إلى اليت الممين » فان أشار » صح في الأصح . 
داعم 

ويحجب على القتدي نية الاقتداء . 

الركن الثاني : القيام » ولا جزى” عنه القمود مع القدرة على الذهب » كأ 
سبق في التيمم . 

ائثالث : التكبيرات الأربع ؛ واو كبر حمسا ساهياً » لم تبطل صلاته , ولا 
مدخل لسود السبو في هذه الصلاة . وإن كان عامداً لم تبطل أيضاً على الأصح 
الذي قله الأكثرون . وقال ابن سريج : الأحاديث الواردة في تكبير الحنازة 
أريماً » وخمساً هي من الاختلاف الباح ؛ واجيع سام . ولو كير إمامه خمساً » 
فلن قلنا : الزيادة مبطلة » فارقه > وإلا فلا » ولكن لا يتابعه فها على الأظير » 
وهل يسم في الخال » أم له انتظاره سل معه ؟ وجبان. أصحم اثاني . 


ها 


الرابع : السلام » وني وجوب نية المروج ممه » ماسبق ُ اذ الغلوات + 
ولا يكني : السلام عليك ؛ على الذهب »؛ وفيه تردد جواب عن الديخ أبي علي . 

الحاهس : قراءة الفاتحة بعد التكيرة الأولى ؛ فلاهر كلام الغزالي » أنه 
ينغي أن تكون الفاتحة عقب الأولى متقدمة على الثانية » لكن حى الروباني وغيره 
عن نصه : أنه لو أخر قراءتها إلى التكيرة الثانية» جاز . 

السادس : الصلاة على الني ميل بعد الثانية » وفي وجوب الصلاة على الآل» 
قولان أو وحبان كسار الصلوات ل أو النم . 

السابع : الاعاء اميت بعد التكيرة الثالثة » وفيه وحجه : أنه لاحي 
تخصيص اليت «الدعاء » بل يكني إرساله لهؤمنين والؤمنات . وقدر الواجب من 
الدعاء » ما ينطلق عليه الاسم . وأما الأفضل » فسيأتي إن شاء الله تعالى . 

وأما أكل هذه الصلاة » فلبا سنن . منبا رفم اليدين في تكبيراتها الأربع » 
ويجمع يدنه عقب كل تكبيرة » ويطعها تحت صدره كباقي الصلوات » ويؤامن عقب 
الفاتحة » ولا يقرأ السورة على الذهب » ولا دعاء الاستفتاح على الصحييح » وبتموذ 
على الأصح ؛ ويسرة بالقراءة في اانبار قماما » وهكذا في الايل على الصحيح . 
ونقل اازني في «١‏ الختصر » : أنه عقب اتكبيرة الثانية >مد الله تمالى » ويصلي 
على الني ميته » ويدعو امؤمنين واللمؤمنات.» فبذه ثلاثة أشياء » أوسطبا الصلاة 
ل ملي ' دي ركن " تقدم . وأولها » الجد ولا خلاف أنه لابجب ء 
وفي استحبابه وجبان . أحدهما وهو مقتضى كلام الأكثرن : لا يستحب . وااثاني: 
ستحب ؛ وحزرم به صاحا ٠‏ التتمة » و «١‏ التهديب ». 
قلت : تقل إمام الرمين اتفاق الأصحاب على الأول » وأن ما قله اازني غير 
سديد ©» وكذاءقال بور أصحابنا الصنفين » والكن درم جاعة الاستحياب » 


وهو الأرجح وم 
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وأما ثالثبا » وهو الدعاء امؤمنين والؤمنات» فستحب عند اججبور » وحكى 
إمام الحرمين فيه تردداً للأٌة . 
تمت : ولايشترط ترتسب هذه الثلاثة » لكنه أولى . واشأعم 

ومن المسنونات : | كثار الدعاء لاميت في الثالثة » ويقول : م اللبم هذا عبدك » 
وان عبديك » خرج من روح الدنيا وسمتها ومحوبه وأحائه فباء إلى ظامة القبر 
وما هو لاقبه » كان يشبد أن لا إله أنت »2 وأن محمداً عبدك ورسولك » وأنت 
أعل به 6 الهم ول بك نيت خير منزول به » وأصبح ذقيراً إلى رحمتك وأنت 
غني عن عذابه » وقد حئناك راغين إليك » شفماء له» اللبم إن كان مسناً فزد 
في إ<سانه » وإن كاك مسئاً فتحاوز عنه »2 واقأه برحمتك رضاك » وقه قثنة 
القير وعذابه 2 وافسح له في قبره » وجاف الأرض 0 حنبيه © ولقه برحمتك 
الأمن من عذابك حتى تمثه إلى حنتك ا أرحم الرامين » . هذا نص الشافمي ف 
و الختصر » . وفهما دعاء آخر ؛ وعليه أكثر أهل خراسارن © عن أبي هريرة 
رضي الله قال : كان رسول الله تيلاي إدا صلى على جنازة قال : د اللهم اغفر لحدنا 
وميّتنا » وشاهدنا وغائينا ؛ وصثيرنا وكبيرن » وذكرنا وأنثانا » الابم من أحييته منا 
فأحيه على الاسلام » ومن توفيته نا فتوفه على الإممان » فان كان اليت امرأة » 
قال : «١‏ اللبم هذه أمتك وبنت عبديك » ويؤنث الكنايات . 

قلت :ولو ذككرها على إرادة الشخص ١ل‏ إضر . قال الءخاري » وسار الحساظ: 

أصح دناء الجنازة » حديث عوف بن مالك في و صحيح مسل » وهو أن ني 
0 ؛ صلى على حنازة فقال : م اللوم اغفر له » وارحمه 0" » واأعف 
عنه » وأكرم 'نزله » ووسع مدخله » واغدله إلاء والثاج واابرد » ونقنله من 
الحطانا كم نقيت الوب الأيض من الدنس » وأبدله دارا ا من داره » وأهلاً 
خيراً من أهله » وزوحاً خيراً من زوجه » وأدخله الحنة » وأعناه من عذاب 


القير وفتنته » ومن عذاب الثار ». واشاعر 
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وإن كان للفلا » اقتعر على روانءه أي هريرة رضي الله عنه » ولضم إأبه ؛ 


1 اللهم احعله فرطا اوه 2 افا » وذخرا » وعفلة ع( واعتمارا ( وشليتا 2 


ع.» ا 0ن ٠‏ 5 1 53 0 
وفل به موازض) ء وافرة اأصير على قي »ولا يمتني يعدو ع( ولا حر مها اخحره 4. 
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وأما التكبيرة الرابعة © فى يتعرض الشافمي في معظم كتبه لذكر عقبها» ونقل 


-3 


البويطي 


عنه أنه يقول عقا : هم اللبه لا تكرمنا أحرة » ولا نفتنا بعده » كذا 
تقل ابور عنه © وهدا الذكر لمس واحتب قعاعاً ؛ وهو مستحب عل الذقى . 


وقيل : فِ استحابه و<باك 5 أحدهما ٠‏ لا ستحبت © بل ان شاء قله » وإن 


قلت : يسن تطويل الاعاء عقب الرابة » وصح ذلك عن فعل اأني يه . 
واشاعم 

وأما السلام » فلأظبر أنه يستحب آسليمتان . وقال في م الاملاء »: تسايمة 
بدأ ما إلى عينه » ومتمبا ماتفتاً إلى تساره © فيدير وحبه وهو قبا»؛ هذا نصه. 
وقبل يأفي مها تلقاء وحبه يشير اتفات . قل إمام الخرهين :ولاشك أن هذا 
الملاف في صفة الااتفات بحري في سار الصلوات إذا قلنا : يقتصر على تسليمة . 
شم قبل : القولان هنا في الاققتصار على تسليمة »2 هم القولان في الاقتصار في 
سال الملؤات . والأصح + أن عرتان عليه إن قننا ناك بالافتصار + .قينا أولى + 
وإلا فقولان » فاك الاقتصار هنات قول قديم , وهنا هو قوله في , الاملاء » » 
وهو حديد . وإذا اقتصر على تليمة » فهل يقتصر على , اسلام علب »أم يه 


وو رحمة الله ؟ » فيه تردد حكاه انو عي . 


--م؟| عدم 


السبوق إذا أدرك الامام في أثناء هذه الصلاة» كير ولم ينتظر تكبيرة الامام 
الستقلة » ثم يتغل عقب تكييره بالفاتحة براقي في« الأذ كان ولت اسه 
فلو كبر الس.وق » فكبر الامام اأثانية مع فراغه من الأولى ؛ كبر مع الثانية » 
وسقطت عنه القراءة» كأ أو ركع الامام 5 سائر الصلوات عقب تكييره . ولو كبر 
الامام الثانية والسبوق في أثناء الفاتحة » فهل يقطم القراءة ويوافقه > أم يتمبا ؟ 
وجبان كلوجبين فها إذا ركع الامام والسبوق في أثناء الفاتحة »2 أصحما عند 
الآ كثرن : يقطع ويتاببه . وعلى هذا » هل يم القراءة بعد التكيرة لآأنه محل 
القراءة مخلاف الركوع , أم لايم ؟؛ فيه احهالان لصاحب «٠‏ الشامل ». أصحها : 
الثاني . ومن فاته بعض التكبيرات » تداركبا بعد ملام الامام ) وهل يقتصر على 
التكيرات نقأ بلا ذكر ». أم يأني بالذكر والدعاء ؟ قولان . أظبرها : اثاني . 


تت : القولان في اوجوب وعدمه »2 صرم به صاحب « البيان» وهو ظاهر. 
وانشاعم 

وستحى أن لاترفم المنازة . حتى يتم السبوقون ماعلهم © فلو رفمت » 
م تبطل صلاتهم وإن حولت عن القبلة »مخلاف ابتداء عقد الصلاة »لا حتمل فيه 
ذلك والحنازة حاضرة . 


وى 
أو تخلف القتدي فم يكبر مع الامام الثانية أو القالثة حتى صكبر الاما 
التكبيرة الستقلة من غير عذر »© بطلت صلاته كتخلفه بركمة . 
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وم 


فضمل 

ااشرائط الممتبرة في سائر الصلوات » كالطبارة » وستر العورة» والاستقال» 
وغيرها » تعتبر في هذه الصلاة أيضا ؛ ويشترط فبها تقدحم غسل اليت» حتى لو 
مات في بثرء أو معدن الهدم عليه؛ وتعذر إخراحه وغسله ءلم يصل عايه 6 ذكره 
في ١‏ التتمة ». 
قلت : ونحجوز قل التكفين مع الكراهة . دا شأعر 

ولا يدترط فبا الجاعة » لكن يستحب » وفي أقل ما يسقط فرض الكفاءة 
في هذء الصلاة » قولان ووحبان . أحد ااقولين : ثلاثة . والثاني : بواحد . وأحد 
الوحبين داثنين . وااثاني : بأربعة . والأظبر عند الروياني وغيره : سقوطه يواحد . 
ومن اعتبر العدد قال : سواء صلوا فرادى أو جاعة » وإن بان حدث الامام » 
أو بعض الأمومين . فانث بق العدد العتبر » سقط الفرض» وإلا ؛ فلا . ويسقط بصلاة 
. الصبيان الميزن على الأسح » ولا يسقط بالنداء على الصحيح . وقاك كثيرون : 
لا سقط بهن قطمأ وإن كثرن . والإلاف فما إذا كاك هناك رحال » فان لم يكن 
رحل »2 صلين منفردات » وسقط الفرض من . قال في م الءدة » :. وظاهر 
الذهى : أنه لا يستحب لمن اماعة في حنازة الرحل والرأة . وقيل : ستحب 
في حنازة اله . ١‏ 
ات : اذا 1 حضر إلا النساء » توحه الفرض عليون ؛ وإذا حضررتف مع 
الرجال ؛ لم بتوحه الفرض عليبن » فلو لم نحضر إلا رجل ونساء» وقلنا : لايسقط 
الفرض إلا بثلائة » توجه التيمم عليين » والظاهر أن المنتى في هذا الفصل كالرأة . 


واشاع 
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نفضل 

تجوز السلاة على الشفائب إلنية وإن كان في غير جبة القبلة والسلي 
يستقئل القلة » وسواء كان بينها مسافة القصر » أم لا ؟ بششرط أن كرفيعن 
البلد » فان كان الصلي واليت في بلدء فبل يجوز أن يصلي إذا لم يكن بين بديه؟ 
وجبان . أصحها : لا جوز . قال الشيخ أبو مد : وإذا شرطنا حضور اليت » 
اشترط أن لا يكون بها أكثر من ثلاثمائة ذراع تفرياً . 


صل 

إذا صلى على الحنازة جاعة » ثم حضر آخرون » فلبم أن يصلوا عليها جاعة 
وفرادى » وصلاءهم تقع فرضاً الأولين . وأما من صلى منفرداً » فلا يستحب له إعادمها 
في جماعة على الأصح » وسواء حير الذن لم يصلوا قبل الدفن © أو بسده» فان 
السلاة على القبر عندنا جارّة » ولو دفن بلا سلاة » أثم الدافقون» فان تقديم 
الصلاة على الدفن واحب » لكن لا يننش» بل يصلون على قبره . وحكي أله مقطا 
الفرض بالصلاة على القير » ودو مز منكر » بل غلط . و إلى متى نحوز الصلاة على 
القبر ؟ فيه أوجه . أصحبا : : يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم 
موته 4 ولا يصلى غيره 5 هذا قول الذيخ أبي زيك. وقال الحاملى وطائفة : هذا 
الوحجه بمارة أخرى » فقالوا : يصلي من كان من أهل الصلاة يوم موته . ف لى 
العسارة الأولى لا يصلي من كان صبياً مير » وعلى الثانية يصلي » والأوى رد 
والثانة عند ا ا . والوجه اأقاني : يصلى عليه إلى ثلاثة أنام فقط . 


وس ل 

المحقت الأحزاء كلبا » فلا . فان شك في الانمحاق » فالأصل اللقاء . وفيه 
احال لامام الحرمين . واالخامس : يصلي أبدا . هذا كله في غير قير الني ميكل ) 
ولا تجوز الصلاة على قبره ولاه على الأوجه الأربمة قطما » ولا على الحامس على 
الصحيح . وقال أبو الوليد اانيسابوري : يجوز فرادى» لا جماعة . 

تمت : بي من اباب بقايا » منها : أنه لا تكره الصلاة على اليت في المسحد. 
قال أصحابنا : بل الصلاة فيه أفضل »؛ لاحديث الصحيح في قصة سبل بن بيضاء في 
و صحييح مسلم ». وأما الحديث الذي رواء أبنو داود وغيره « من .صلى على حنازة 
في السحد » فلا ثي له » فمنه ثلائة أجربة . أحدها : ضمفه . والثاني : الو<ود 
في « سنن أبي داود » « فلا ثي عليه » . هكذا هو في أصول سماعنا على كثرتها » وفي 
غيرها من الأصول الممتمدة . والثااث : حمله على نقصان أحره إذا لم يتعها لادفن . 
ويستحب أن تحمل صفوف الخنازة ثلاثة فأكثر » الحديث الصحيح فيه . واختلاف نية 
الامام والأموم لا تضر . فلو نوى الامام الصلاة على حاضر » والأموم على ' 
غائب أو عكسه » جاز . ومن قتل نفسه غسل وصائي عليه » وإذا صلى على الهنازة 
مرة » لا تؤخر ازيادة الصائين » ولا لانتظار أحد غير الولي » ولا بأس بانتظار ولبا 
إن لم مخف تغيرها . قال صاحب «١‏ البحر » : لو صلى على الأموات الذن ماتوا في 
بومه » وغسلوا في ابد الفلاني » ولا يعرف عددم » جاز. وقوله صحيح » لكن 
لا مختص يلد ٠‏ واشاعل 


إلب 
الر فى 


قد تقدم أنه فرض كفالة . ووز في غير القبرة » لكن فها أفضل . فلو 
الروضة ج |؟- م /ه 
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قال بعض الورثة : يدفن في ملكه » وبمضهم : في القبرة اللسلة » دفن في السلة . 
ولو بادر بعضهم فدفنه في اللك » كان لباقين نقله إلى المسبلة » والأولى أن لا يفملوا . 
ولو أراد بعضبم دفنه في ملك نفسه » لم يلزم الباقين قبوله . فلو بادر إليه » قال 
ان الصاغ : لم يذكر. الأسحاب » وعندي : أنه لا ينقل » فانه هتك »© وليس في 
بقائه إبطال حق الغير . 
تلت : وفي «التتمة » القطم بما قاله صاحب « الشامل » . وا شأعم 

ولو اتفقوا على دفنه في ملكه ء ثم بإعوه »لم يكن للمشتري نقله » وله الخيار 
في فاخ البيع إن كان جاهلا . ثم إذا بلي » أو اتفن نقله » فذلك الموضع للائمين » أم 
لمشتري ؟ فيه وجبان سيأتي نظائرها في البيع إن شاء الله تماى . 


ضل 
أقل ما جزى* ف الدفن حفرة نكمم راتحة ليت » ونحرسه عن الساع لسر 
نش مثلبا غالاً . أما الكل ؛ فستحب وسيع القير » وتعميقه قدر قامة وبلسطة » 
والمراد قامة رحل معتل يقوم وبسط بده مرفوعة . والقامة والسطة ؛ ثلاثة أفرع 
ونصف © وفيه وحه : أنه قامة فقط ع وه ثلاثة أذرع ؛ والعروف الأول . 
تمرح : وكذا قال الحاملي : إن القامة والبسطة ”لاثئة أذرع ونصف . وقال 


الخهور : أربعة أذرع ونصف ؛ وهو الضوات. وا تأعم 1 


ل 5 


و 
جوز الدفن في الث والاحد . فاللحد : أن محفز حائط القير مائلاً عرن 
استوائه من أسفله قدر ما يوضع فيه اليت » وليكن من جبة القبلة . والشق : 
أن حفر وسطه كالهر » ويبى جاناء بالتّين أو غيره » وحمل بينها شق يوضع فيه 
اليت ويسقف . وأا أفضل ؛ فان كانت الأرض صلة » فالاحد أفضل » وإلا » 
الاق . 


4 

السنة أن يوضع اليت عند أسفل القبر» بحيث يكون رأسه عند رجل القبر . 

ثم سل من جبة رأسه سلاً رفيقا . ولا يدخل القبر إلا الرجال” متى وحدوا » 
رحلاً كان اليت أو امرأة . وأولام إلدفن أولاهم بالصلاة © إلا أن الروج أحق 
بدفن زوحته » ثم بعده الحارم » الأب » ثم الحدى ثم الان > ثم ابن الاان ء ثم 
الأخ» ثم ابن الأخ » ثم العم » فان لم يكن أحد منهم» فسيدها(© وهم أحق من 
الم » لأنهم كا حارم في جواز النظر ونحوه على الاصح . فاك قلنا : [نمم 
كالأجانب »لم يتوجه تقديهم » فان لم يكن عبيدهاء فالحيان أولى » لضمف شهبوتهم . 
ان لم يكونوا » فذوو الأرحام الذن لا محرمية لمم » فان لم يكونوا » فأهل الصلاح 
وو الأجاب ٠‏ قال إمام الحرمين : وما أرى تقدص ذوي الأرحام توما » بحلاف 
الحارم » » لآنهم كالأجااب في وجوب الاحتجاب عنم . وقدم صاحب «المدة» 
نساء القرابة على الرجال الأجابٍ » وهو خلاف النص » وخلاف الذهب العروف . 


. أي : عبيد الزوجة‎ )١( 


5 7 


نز 


إن استقل بوضع اليت في القبر واحد . بأن كان طفلا » فذاكء وإلا » 
فالستحب أن يكون عددهم وررأء ثلاثة» أو خمسة » على حسب الحاءة » وكذا عدد 
الناسلين . ويستحب أن يستر القبر عند الافن بثوبء رجلا كان أو امرأة » 
والرأة آكد . واختار أبو الفضل أن عبدان من أصحابنا : أن الاستحاب مختص 
بالرأة » والذهب الأول . وستحب لن يُدخله القر أن بقول : باسم الله » وعلى ملة 
رسول الله ميل . ثم يقول : اللبم أسلله إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته 
وإخوانه » وفارقه من كان بحب قربه » وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظالة 
القبر وضيقه » ونزل بك وأنت خير منزول به » إن عاقته فذنه » وإن عفوت 
عنه » فأهل العفو أنت » أنت غني عن عذابه » وهو فقير إلى رحمتك » أللبم تقل 
حسته © واغفر سيثته » وأعذه من عذاب القبر » واججع له برحمتك الأمن من 
عذابك »© واكفه كل هول دون الحنة » اللبم واخلفه في تركته في النارن » 
وارفعه في عليين » وعد عليه بفضل رحمتك بإ أرحم الراةين . وهذا الدعاء نص 
عليه الشافمي رحمه الله في م« الختصر » . 


4 
إذا وضع في اللحد » أضجع على جنبه الأيعن مستقبل القبلة » بحيث لا ينكب 
ولا يستلقي » بأن يدنى من جدار اللحد» ويسند ظبره بسِثّة ونحوها » ووضمه 
مستقبل القبلة واحب » كذا قطع به الخهور . قالوا : فلو دفن مستدرا أو مستلقيا » 
نبش ووجه إلى القبلة ما لم يتنير » فان تغير ءلم يننش . وقال القاضي أبو الطيب 


وما ب 


في كتابه و الورد » : التوجيه إلى القبلة سنة » فلو ترك استحب أن بنش ويوجه »؛ 
ولا يجيب . وأما الإضحاع على اليمين » فلس بواجب . فلو وضع على اليسار 
مستقبل القبلة » كره ولم ينبش * وو ماتت ذمية في بطنبا حنين مسلم ميت » 
جمل ظبرها إلى القبلة ليتوجه الحنين إلى القبلة » لآن وجه الجنين على ما ذكر إلى 
ظبر الأم . ثم قيل : تدفن هذه الرأة بين مقابر السهين والكفار . وقيل : في 
مقابر الاين » فتنزل منزلة صندوق الولد . وقيل : تدفن في مقابر الكفار . 
قرت : الصحيح من هذه الأوحه الأول » وبه قطم الأ كثرون » منهم صاحب 
و الثامل »» والمستظبري ©» وصاحب « اليا » . وتقله صاب « الحاوي » عن 
أسحابنا قال : وكذلاك إذا اختلط موتى المسك4ين بموتى الشركين . قال : وحكي عن 
الشافمي أنها. تدقم إلى أهل دينها ليتواتوا غلبا ودقبا. وقطع صاحب ١‏ التتمة » 
بأنها تدفن على طرف مقابر السامين » وهذا وجه رابع . واشأع 


م 


وحمل تحت رأس اميت لثبنة أو حجرء ويفضى مخد. الأعن إليه » أو إلى 
التراب » ولا بوذم تحت رأسه لمحدة . ولايفرش تحته فراش . حكى العراقيون 
كراهة ذلك عن نص الشافمي رحمه الل » وقال في ٠‏ التبذب » : لا بأس به » 
ويكره أن حمل في تابوت » إلا إذا كانت الأرض رخوة » أو ندانة » ولا تنفد 


وصيته به إلا في مثل هذه الحالة © ثم يكون ااتاوت من رأس ألال . 


سمل 


إذا فرغ من وضمه في الاحد » نصب لين على فتح الاحد » وتسد الفرج بقطم 
الأين مع الطين » أو بالآحثر» ونحوه » ثم بحثي كل من دنا ثلاث حثيات من التراب 
بيده جيما » وستحب أن بقول مع الأولى : (منها خلقناك ) ومع الثانية ( وفها 
نيدم ) ومع الثالثة ( ومنها نخرجم نآو آخزة )| طه : وه ]ثم مهال بالساحي . 


زرغ 


المتحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه » ولا رفم إلا قدر 
شبر أيعرف فيزار وتحترم . قال في « التتمة » : إلا إذا مات مسم في بلاد 
الكفار » فلا يرفع قبره » بل ينى اثلا يتعرضوا له إذا رجع السلمون . ويكره 
تخصيص القبر » والكتابة » واليناء عليه . وأو بي عليه » هدم إن كانت المقبرة مسيلة » 
وإن كان القبر في ملك., فلا. وأما تطيين القبر » فقال إمام الحرمين » والنزالي : 
لا يطين » ولم يذكر ذلك ماهير الأسسحاب . ونقل الترمذي عن الشافمي : أنه 
لا بأس الاطيين » ويستحب أن برش ألاء على القبر » ويوضمع عليه حصاء وأن يوضع 
عند رأسه صحرة ؛ أو خشة ولوها . 
تلت : قال صاحب « التهذيب » : يكره أن يرش على اققبر ماء الورد , 
وبكره أن يضرب عليه مظلة © ولا بأس بالثي بالنمل بين القبور . وشاع 


تالس 


المذهب الصعحيح الذي عليه بور أضمابنا : أرت تسطيح القبر أفضل من 
تسنيمه . وقال ان أبي هريرة : الأفضل الآن التدتم © وتابيه الشيخ أو جمد 


والغزالي 2 والرواني » وهو شاذ ضعيفف . 


وك 

الانصراف عن الحنازة أربءة أقسام . أحدها : ينصسرف عقيب اأعلاة » فله 
من الأحر قيراط . الثاني : أن يتيمها حتى توارى ويرجم قبل إهالة التراب . 
الثااث : يقف إلى الفراغ من القبر وينصرف من غير دعاء . الرابع : يقف بعده 
عند القير ويستثفر الل تعالى لاميت » وهذا أقصى الدرجات في الفضيلة . وحيازة 
القيراط أأثاني » 1 لصاحب القسم اللااث » وهل تحصل اثاني ؟ حكى الامام 3 

فيه تردداً » واختار الحصول . 
ص :. وحكى صاحب ٠‏ الحاوي »[ني] هذا التردد وحبين » وقال: أصحها : 
لا تحصل إلا اافراغ من من دفنه » وهذا هو الختار » وحتج له برواة البحاري 
حتى يفرغ من دقها ». ويحتج للآخر بروانه مسل في و صميحه » :د حتى توضع في الاحد ». 


واشأعل 


42 


ويستح أن يلقن اميت بعد الدفن » فيقال: عبد الله ابن أمة الله » أذك, 


- 


لام ل 


ما خرجت عليه من الدنياء شبادة أن لا إله إلا الله » وأن ممداً رسول الَّ» وأن 
الحنة حق » وأن النار حق » وأن العث حق »© وأن الساعة آتية لا ريب فباء 
وأن الله بيعث من في القبور » وأنك رضيت الله ربأ . وبالاسلام ديناً » وبمحمد 
وق نبأ » 0 إماماً » وبإلكمة قلة » وبإلؤمنين إخوانا . ورد به الخير 
عر. الني ميل 
عار 0 التلقين استحبه جماءات من أحابنا » منهم : القاضي حسين » وصاحب 
و التتمة ع» والشيخ نصر المقدسي في كتابه «الهذيب « وغيرم © ونقله القاضي 
حسين عن أصحابنا مطلقاً . والحديث الوارد فيه ضعيف » لكن أحاديث الفضائل 
بتسامج فها عند أهل العم من الحدئين وغيرم . وقد اءعتضد هذا الحديث بشواهد 
من الأحاديث الصحيحة » كحديث «١‏ اسألوا له التثبيت » ووصية عمرو بن العاص 
د أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور » ويقسم لها حتى أستأنس بع » وأعم 
ماذا أراجع به رسل ربي » روأه مسم في ه صحيحه » ولم يزل أهل الشام على 
العمل بهذا التلقين من المصر الأول ؛ وفي زمن من يقتدى به . قال أصحابنا : 
ويقعد اللقن عند رأس القبر ء وأما الطفل ونحوه » فلا يلقن . اناعم 


زع 
الستحب في حال الاختيار » أن يدفن كل ميت في قبر » فان كثر الموق » 
وعسر إفراد كل ميت بقبر » دفن الاثنان والثلائة في قبر » ويقدم إلى القبلة 
أفضليم » ويقدم الأب على الان وإن كان أفضل منه » لهحرمة الأبوة » وكذا تقدم 
الأم على البنت ©» ولا جمع بين النساء والرجال إلا عند تأ كد الضرورة » ويجسل 
بينها حاجز من تراب » ويقدم الرجل وإن كان ابناً ؛ فان احتمع رجل وامرأة 
وعل وس انض الرجل مج العي نم اللو ثم لزاه وكن عمل بابز 


ىا -- 
التراب بين الرجلين » وكذا بين الرأتين » أم بختص باختلاف النوع ؟ قال العراقيون: 
لا يختص » بل يعم الميع » وأشار جماعة إلى الاختصاص . 


لت : الصحيح قول المراقيين . وقد نص عليه الثاضمي في ١‏ الأم ». 


ار 


صل 
القبر محترم توقيراً لاميت » فيكره الحلوس عليه » والاتكاء » ووطؤه إلا 
لحاجة بأن لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطتئه . 
قلت : وكذا يكره الاستناد إلبه » قاله أصحانا «وانت عل 


ع 


يستحب ارجال زيارة القبور » وهل يكره انساء ؛ وحبان . أحدها » وبه 
قطم الأكثرون : بكر . والثاني » وهو الأصح عند الرواني : لا بحكر. إذا 
أمنت من الفتنة . والسنة أن يقول الزائر : سلام عايم دار قوم مؤمنين > وإنا 
إن شاء الله عن قريب بع لاحقون » اللهم لا تحرمنا أجرم » ولا تفتننًا بعد . وينبني 
لازار ( أن يدلو من القير بشدر ماكان يدو من صاحيه ف الميداة أو زاردة: 
وسئل القاضى أو الطيب عن قراءة القرآث قِ المقابر فقال ؟ِ اأثواب لاقارى"* 4 
وبكون اميت كالحاضر , ترجى له الرحمة واابركة » فيدتحب قراءة القرآن في القابر 
هذا المنى_» وأيضاً فالاعاء عقيب القراءة أقرب إلى الاجابة » والاعاء ينف اليت . 


جد 46ت 


3# 

لايجوز نيش القبر إلا في مواضم . 

منها : أن يلى اليت ويصير ترابأ » فيجوز نبشه ودفن غيره » ويرجم في 
ذلك إلى أهل الخبرة » وتتلف باختلاف اللاد والأرض ٠‏ وإذا بلي اليت » لم 
جز عمارة قبره وتسوية التراب عليه في القبر الس.لة » أثلا يتصور بصورة القبر 
الحديد فيمتنع الناس من الدفن فيه . 

ومنها : أن يدفن إلى غير الققلة» وقد سق . 

ومها : أن يدفن من بحب غسله بلا غمل . فالذهب : أنه يجب اأنبش 
يشل وسكي نولا انه لصوو دل ,كه نان من الاف1 مل الس 
وجباك »2 الصحيح القطوع به في « الباية » و « التبذيب » : ينيش مام يتغير 
اليت . وااثاني : ينبش مادام فيه جزء من عظم وغيره . 

ومنها : إذا دفن في أرض مغصوبة » بستحب لصاحبا تركه » فان أبى» فله 
إخراجه وإِن تنير وكان فيه هتك . 

ومنها : لو كفن شوب منصوب أو مسروق» ففيه أوجه » أصحبا : يرش 
ارد الثوب » م ينبش ارد الأرض . والثاني : لا يجوز نبشه »© ويتتقل صاحب 
الثوب إلى القيمة » لآنه كالتالف . والثاث : إن تير اليت وكان في النبش هتكء 
م ينبش » وإلا نبش. ولو دفن في ثوب حرير »فني نبئه هذا الملاف . 
يمت :وفي هذا نظر » وينبغي أن يقطم بأنه لا ينبش . واستراعم 

ومنبا : أو دفن بلا كفن » هل ينبش ليكفن » أم يترك حفظاً لهرمته» 
واكتفاء بستر القبر ؛ وحبان . أصحى : يترك . 

٠‏ ومنها : لو وقع في القبر خاتم » أو غير. » فرظ + بولق ايل ان 


١:١‏ سد 


حياته مالا » ثم مات » وطلب صاحبه الرد » شق جوفه ويرد . قال في « المدة »: 
إلا أن يضمن الورئة مثله أو قيمته » فلا بننش على الأصح . وقال القاضي أو الطيب: 
لا 5 بكل حال » ونحب الغرم فِ كته . وأو ابتَاع مال نفسه ومات © فبل 
يخرج ؟ وجبان . قال الحرجاني : الاصح يخرج . 

ىرت : وصححه أيضأ السدري ؛ وصحح الشيخ ألو حامك ) والقاضي 
أو الطيب في كتابه « ارد » عدم الاخراج ( وقطم به الحامبي فِ د المقتع » وهو 


مفبوم كلام صاحب « التنبيه » وهو الآصح . واندأ عم 

وحيث قلنا : شق حوفه ومخرج » فلو دفن قل الى » نبش كذلك : 
تت : قال أقضى القضاة الماوردي في م الأحكام السلطانية » : إذا لحق 
الأرض الدفون فيا سيل أو نداوة » فقد جوز الزبيري نقله منهاء وأباه غيره » 
وقول الزييري أصح . وانتأعلم 


م 


إذا مات ف سدؤيئة » إن كان يشرب السشاحل 2 أو يقرب ح<ربرة 2 انتغاروا 
لد فذوه ف الير » وإلا سلدوه لوقه أودين إعلا يتتفخ وألقوه 6 الحر لبأقيه البحر 
إلى الساحل لمله يقع إلى قوم يدفنو ذفان كان لفن الناسن كتنار] معتل 
بشي" لرسب ' 
تمت" : المجب من الامام الرافمي مع حلالته » كيف حكى هذه المسألة على 
هذا الوجه 1 وكأنه كلد ضيه صاحى و اليدب > و 2١‏ المستظبر ي 6 ف قولم) : إن 
كان أهل الساحل كفاراً » ثقل ليرسب » وهذا خلاف نص الشافمي © وإقاهو 
مذهب الزني » لأن الشافمي رحمه الله قال : يلق بين اوحين ايقذفه اللحر . قال 


لاعس 
اأزني : هذا الذي قله الشاففي ؛ إذا كان أهل الساحل مسلين » فان كنوا كفارا » 
قل بشي' اينزل إلى القرار . قال أصحابنا : الذي قله الشافمي أولى 2 لآنه حتمل 
أن جده مسل فيدفنه إلى القبلة. وعلى قول اازني : يتيقن ترك الافن . هذا الذي 
ذكرته هو الشبور في كتب الأصحاب »؛ وذكر الشيخ أو حاسد » وصاحب 
«الشامل» وغيرها : أن امزني ذكرها في «جامعه » الكبير » وأنكر القاذي 0 
علهم وقال : إما ذكرها الزني في , جامه ,م قالها الشافمي في « الأم » . قا 
الشافعي : فان لم بجعاوه بين لوحتين ليقذفه الساحل » بل ثقلوه وألقوه في الحرء 
رجوت أن يسعهم » كذا رأيته في « الأم ». وتقلل الأسماب أنه قال :لم يأثمواء 
وهو بمعناه . وإذا ألقوه بين لوحين © أو في ال رء وجب علمهم قلى ذلك غدل 
وتكفينه » والصلاة عليه بلا خلاف » وقد أوضحت |/ ألة في« شرح اله 
من هذا 2 وقد بقيت من باب الدفن بقايا . قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله 
ستحي أن تجمع الأقارب في موضع واحد من القبرة . ومن سبق إلى موضع من 
القبرة السبلة ليحفره » فهو أحق من غيره . قال أسحابنا : ويحرم أن يدفن في 
موضع فيه ميت حتى ييلى ولا ببق عظم ولا غيره . قالوا : فاثن حفر فوجد عظامه 
أعاد القهر ولم يتم الحفر . قال الشافمي رحمه الله : فان فرغ من القبر فظبر ثي* 
٠‏ من العظام » جاز أن تجسل في جانب القبر ويدفن لاني ممه . قال الشافمي 
والأصحاب : وأو مات .له آقارين دفة » وأمكنه دفن كل واحد في قبر »؛ بدأ 
بن يخنى اتنيده * ثم الذي يليه في التنير. فان لم يخش تنير» بدأ بأبيه » ثم 
أمه » ثم الأقرب فالأقرب . فاك كنا أخوين 2 فأكبرهما . فان كاتا زوحتين » 
أقرع بنها . ولا يدفن ملم في مقيرة الكفار » ولا كافر في مقبرة المسدين . 
قال أصحابنا : ولا 00 الدفن بالايل . قلوا : وهو مذهب المذاءكافة »2 إلا 
الحسن البصري . قلوا : لكن الستحب © أن يدفن نمارا . قال الشافمي في 
, الأم 6 0 : ولا يكزه الدفن في الأوقات الي نبي عن الصلاة فها 1 
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وثقل الشيح أبو حامد » وصاحب ١‏ الحاوي »» والشيخ نصر © وغيرم » الاجماع 
عليه » وبه أجابوا عن حديث عقبة بن عأمى فيه صحيح مسلم » : ٠‏ ثلات ساعات نهانا 
رسول الله ميفية عن الصلاة فين »© وأن تقبر فبن موتانا» وذكر وقت الاستواء» 
والطلوع » والثروب . وأجاب القاضي أبو الطيب » ثم صاحب ١‏ التتمة » بأن 
الحديث ممول على تحري ذلك وقصلهه . ويكره الميت في القبرة. وأما نقل 
اليت من بلد إلى بلد قل دفنه » فقال صاحب «١‏ الحاوي »: قال الشافعي : 


لا أحه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة » أو بنت ااقدس ؛ فتختار أركت 


ينقل إلبها لفضل الافن فيا . وقال صاحب « التهذيب » © والشيخ أبو نصر البندنيحي 
من المراقين : يكره نقله . وقال القاضي حين > وأبو الفرج الذارمي » 
وصاحب « ااتتمة »: بحرم نقله . قال القاضي وصاحب «١‏ التتمة » : ولو أوصى به' 
ل تنفذ وصيته » وهذا أصح » فاك في نقله تأخير دفنه وتعريضه لتك حرمته 
من وحوه . وأو مانت أمرأة في حوفبها جنين حي » قال أصحابنا : إن. كارت 
رجى حياته » شق جوفها وأخرج ثم دفنت »© وإلا فثلائة أوجه . الصحيح : 
لايشق حوفاء بل يترك حتى يموت الحنين ثم تدفن وااثاني : يدق .. واأثااث : 
يوضع عليه شيء ليموت 3 تدفن » وهدا غلط وإن كات حكاه جماعة ».واما ذكرته 
لآبين بطلانه . قال صاحب «١‏ الحاوي » : قال الشافمي رحمه الله : لو أن رفقة في سفر 
مات أحدم فلم يدفنوه » نظر » إن كان بطريق عر فبه المارة » أو بقرب قرية للمسامين» 
فقد أساؤوا » وعلى من بقربه من المسامين دفنة . وإن كان بصحراء » أو موضع لاعر به 
أحد, أثموا وعلى السلطان معاقبتهم؛ إلا أن يخافوا او اشتخاوا به عدوا “فيختار أن يواروه 
ما أمكم . فان تركوه »لم يأثموا » لأنه موضع ضرورة . قال الشافمي: لو أن ممتازن 
مروا بيت في صعراء » ازمهم القيام به رحلاً كان أو امرأة . فان تركوه أثموا . ثم إن 
كاك شيابه لس عليه أثر غسل ولا تكفين » وحب علييم غدله وتكفيئنه 
والصلاة عليه ودفنه . وإن كان عليه أ الفسل والكفري والحنوط » دفئوه . 


| ب 
فان أرادوا الصلاة عليه » صلوا بعد دفنه على قبره» لأن الظاهر أنه صلتّى عليه . وقد 
ألحقت في هذا الباب أشياء كثيرة » وبقيت منهبا نفائس ومتمات استقصيتها في 
د شرح البذب » تركتها لكثرة الإطالة . واشاعطم 


إمب 
النعزيز 


هي سنة © ويكرء الحلوس لما. ويستحب أن بعري يم أمل اليت » 
الكبير والصغير » والرحل والرأة» لكن لا يمزي الشابة- إلا محارمها » وسواء في 
أصل شرعيتها » ما قبل الصلاة والافن » وبسدهاء لكن تأخيرها إلى ما بمد الدفن 
أحسن »2 لاشتنال أهل اليت بتجبيزه . 
فنكث : قال أصدافا : إلاأت يرى من أحهل اليت حزعا كدجدا 5 
فيختار تقد التعزية لرصرم . وشاع 

ثم تمتد التمزية إلى ثلاثة أيام » ولا يمزى بمدها إلا أن يكون المزي , أو 
الممزى غائاً . وفي وحه : يمزيه أبدا ؛ وهو شاذ . والصحيح العروف » الأول . 
ثم اأثانية لاتقريب . 
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معى التمزية : الأمس بالمير واجل عليه بوعد الأجر » والتحدير من الوزر 
بالمزع ؛ والدعاء لاميت بالثفرة » ولللصاب يحبر المصيية » فيقول في اتمزية السم 
إلسم : أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك » وغفر ليتك . وفي تمزية السلٍ 


بالكافر : أعظم الله أجرك © وأخلف عليك ؛ أو ألحممك الصبر » أو جبر 
مصببتك ونحوه . وف تعزية الكافر بالسم : غفر الله ليتك ©» وأخسن عزاك . 
ويجوز. للمسم أن بمزي الذمي بقريه الذمي » فيقول : أخلف الله عليك » 
ولانقص عددك . 


فصل 

يستحب لجيران اليت » والأإعد من قرابته » تهيئة طمام لأهل اليت » 
بشبعهم في يوميم وايلتهم » ويستحب أن يلح عليم في الأكل . 
قلت : قال صاحب ,2 الشامل "١‏ وآها إصلاح أمل اميت طعاما 4 و جمعيم 
الناس عليه » فى ينقل فيه شيء » قال : وهو بدعة غير مستحيةء وهو "م قال . 
قال غيره : ولو كان اميت في بلد » وأهله في غيره » يستحب ليران أهله اتخاذ 
الطعام لهم . وأو قال الامام الرافعي : يستحب لير ان أهل البت » لكان أحسن » 
لتدخل فيه هذه الصورة ٠‏ والتاعم 


ولو اجتمع نساء ينحن 2 لم جز أن تخذ مهن طماماً » فانه إعانة على معصية . 


الكاء على اليت حارٌ قل اللوت وبعده » وقله أولى . والندب حرام © وهو 
أن يمد ثمائل الميت» فيقال: وا كبفاه » واجلاه » ونحو ذلك . والنياحة حرام » 
والجزع » تيضرب االحد » وشق الثوب م( ونشر الشعر » حرام وإذا فعل أهل اليت 


ا من ذلك؛» لا يعذب اليت » والحديث فيه متأوكل على من أوصى اانياحة عليه . 


١45‏ سه 


إلمب 
نارك الصمرم 
وهو ضربان . 
أحدهما : تركبا دا لوجوباء فبو مرند تجري عليه أحكام الرتدين» إلا أن 
يكون قريب عبد الاسلام » يجوز أن يمخفى عليه وجوما » وري هذا الحم ف 
جحود كل - جمعم عليه ٠‏ 
قلت : أطلق الامام الرافمي القول بتحكفير جاحد المع عليه » وليس هو 
على إطلاقه » بل من جحد جمماً عليه فيه نص ؛ وهو من أمور الاسلام الظاهرة التي 
يشترك في معرقها الحواص والعوام » الصلاة » أو الزكاة > أو الحج » أو تمريم 
الخرء أو الزن ونحو ذلك » فهو كافر . ومن جحد يمنا عليه لا يمرفه إلا 
المواص » كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصملب » وتحرحم تكاح المتدة » 
وكا إذا أجمع أهل عصر على حم حادثة » فليس بكافر » لامذر » بل يعرف الصواب 
ليمتقده . ومن ححد ممما عليه » ظاهرأً » لا نص فيه . فني الحم بتكفيره خلاف 
يأني إن شاء الله تمالى بيانه في باب الردة » وقد أوضح صاحب « التهذيب » القسمين 
الأولين في در 
الفرب الثافي : من تركبا غير جاحد» وهو قسإن . أحدما: ترك لمذرء 
كالنوم » والنسيان » فمليه القضاء فقط » ووقته موس . والثاني : ترك بلا عذر تكاسلا » 
فلا يكفر على الصحيح . وعلى الشاذ: يكون مرتداً 6الأول» فملى الصحيح : 
يقتلن حداً . وقال الزني : بحس ويؤدٌب ولا بقتل. ومتى يقتل ؟ فيه أوجه . 
الصحيح : بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقتها » وااثاني : إذا ضاق وقت اثاننية . 
والثالث : إذا ضاق وقت الرابمة . والرابع : إذا ترك أربع صلوات . والخامس : 


ا لإغؤ لد 


إذا رك من الصلوات قدراً يظبر انا به اعتياده الثرك وتهاونه بالصلاة . والذهب : 
الأول . والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة . فاذا ترك الظبر » لم يقتل 
حتى تغرب الشمس » وإذا ترك الثرب »2 لم يقتل حتى يطلع الفجر اثاني ؛ حكاء 
الصبدلاني وتابمه الأعةَ عايه . وعلى الأوجه كلها : لا يقتل حتى يستناب . وهل 
يكني الاستتابة في الحال » أم عبل ثلاثة أيام ؟ قولان . قالفي , العدة »: 
الذهب أنه لاعبل . والقولان في الاست اب : على الذهب . وقيل : 
في الاجاب . 


و 

الصحيح : أنه يقتل بالسيف ضرباً كلمرتد . وفي وحه : ينخس نحديدة 
ويقال : صل"» فان صلى ؛» وإلا كرر عليه | النخس | حتى يموت . وي وحه : يضرب 
المشب حتى يصلى أو يموت . وأما غسل القتول ارك الصلاة ودقفئنه والصلاة 
عليه » فتقدم بيانها في الصلاة على اليت . 


زئ 


إذا أراد السلطان قتله فقال : صليت في ستي »ترك . 
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تارك الوضوء يقتل على الصحيح . ولو امتنع من صلاة الخمة وقال : أصلبيا 
ظهراً» بلا عذر © لم يقتل © قله النزالي في فتاويه » لآنه لا يقتل بترك الصوم » 
فالجمة أولى » لآن لما بدلا وتسقط بأعذار كثيرة . 
الروضة ج /عسم/ ٠١‏ 


- 
كلت : قد جزم الامام الشاثي في فتاويه بأنه يقتل بترك الجمة وإن كاف 
يصلبا ظبراً » لآنه لا بتصور قضاؤها » ولست الظبر قضاءً عنها . وقد اختمار 
5 غير الشائي » واستقصيت الكلام عليه في أول كتاب السلاة » من شرخ 
والبذب». ولو “قتل إنسان” تارك الصلاة في مدة الإمبال » قال صاحب ٠ه‏ الليان» : 
يأثم ولا ضمان عليه كقائل المرتد. وسيأتي كلام الرافني فيه في صسكتاب الحنايات 
إن شاء الله تعالى . وإن ترك الصلاة وقال : تركتها ناسياً » أو لابرد © أو عدم 
الماء » أو لنجاسة كانت علي ٠‏ ونحو ذلك من الأعذار » صحيحة كانت أو باطلة » 
قال صاحب «١‏ التتمة » : يقال له : صل" ؛ فان امتنع » لم يقتل على الذهب» لأن 
القتل بسب تعمد تأخيرها عن الوقت »ولم يتحقق ذلك » وفي وجه : أنه يقتل 
اناده . قال : ولو قال : تعمدت تركباء ولا أريد أن أسلبا » قتل قطناً. وإن قال: - 
تسمدت تركبا بلا عذر » ولم يقل : ولا أصلها ©» قتل أيضاً على الذهب» لتحقق 
جنايته . وفيه وجه : أنه لا يقتل ما لم يصرح بالامتناع من القضاء . واعم أن 
قضاء من ترك السلاة بعدر»ء على التراخي على الذهب » ومن ترك بنير عذر © فيه 
وجبان : أصحها عند العراقبين : على التراخي » والصواب ما قله الحراسانيون: أنه 
على الفور . وستأتي الألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى كم قدمنا الوعد به 
في آخر صفة الصلاة . وشاع 


ا 


ؤغ| سس 


اتاسبإكاة 


هي أحد أركان الاسلام فْن ححدها ؛ كفر 2 إلا أن يكون حديث عبد 
بالاسلام لا يعرف وحوما» قبع رأف . ومن هنعبا وهو يعتقد وحوما ؛ اعت فته 
قبراً . فان امتنع قوم بقوم » قاتلهم الامام علها . 

صل 
فبعن تحب عليه الرناة 

وهو كل مسلم حر »2 أو بمضه حر » فتحب في مال الصبي والجنون 
وتحب على الولي إخراحبا من مالما » فان لم مخرج » أخرج الصي بعد بلوغه » 
والجنون بعد الافاقة زكاة ما مضى » ولا تجب في امال الننوب إلى الحنين وإنف 
القسيل حيا على اللذهب . وقيل : وحبات . أحدما : هذاء والثاني : نب : 
وأما الكافر الأصليى » فليس عطالب باخراج الزكاة في الحال © ولا زكاة عليه 
بعد الاسلام عن الاضي . وأما الرتد » فلا يسقط عنه ما وجب في الاسلام . 
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وإذا حال الحول على ماله في الردة » فطريقان . أحدها »2 قله ابن سريج : تجب 
الزكاة قطماً » كالنفقات والغرامات . وااقاني وهو الذي قله الحبور : ينى على 
الأقوال في ملكهء إن قلنا : يزول «الردة » فلا زكاة » وإن قلنا : لا يزول » وجبت » 
وإن قلنا : موقوف »© فالزكاة موقوفة أيضاً . فاذا قلنا : نجب » فالذهب أنه إذا 
أخرج في حال الردة » أجزأه » كلو أطعم عن الكفارة . وقال صاحب ١‏ التقريب » : 


د 


لا يبعد أن يقال :لا يخرجبا ما دام مرتداً . وكذا الزكاة الواحة قل الردة » 
فان عاد إلى الاسلام » أخرج الواجبة في الردة وقلبا . وإن مات مرئداً » بقيت 
العقوبة في الآخرة . قال إمام الحرءين : هذا خلاف ما قطع به الأصحاب »2 
لكن محتمل أن يقال إذا أخرج في الردة ثم أسلم ؛ هل يميد الاخراج ؟ 
وحباث » كالوحبين في أخذ الزكاذ من المتدم . ولا نجب الزكاة على الكاتب © فان , 
عتق ولي بده مال » ايّدأ له حولاً . وإن عجز نفسنة وصار ماله لدي له ء 
ابتدأ الحول عليه . وأما العبد القن » فلا ملك بثير تملك السيد قطنا ,» ولا 
تمليكه على الكبور . فان ملّكه السيد مال زكوياً وقلنا : لا علك » فالزكاة على 
سيده , وإِن قلنا : علك ء فلا زكاة على العد قطماً » لعف ملكه ؛ ولا على السيد 
على الأسح » لمدم ملكه . والثاني : تحب » لأنه ينفذ تصرفه فيه . والدبر وأم 
الولد كالقن . ومن بعضه حر » تلزمه زكاة ما يعلكه بحر يته على الصحيح » اتام ملكه . 
والثاني : لا يلزمه » كاللكاتب . 


قال الأسحاب : الزكاة نوعان . زكاة الأبدان » وهي زكاة اافطر » ولا تعلق 
بإلال 2 إنا يراعى فيا إمكان الاداء . والثاني : زكاة الأموال ؛ وهي ضربان . 
أحدها : يتعلق بالالية والقيمة » وهي زكاة التحارة . والثاني : تعلق المين . 
والأعيان الى تتعلق مها الزكاة » ثلاثة : حيوان » وجوهم »2 ونات 2 فيختص من 
الحيوان النعم ؛ ومن الجواهص بالنقدن ؛ ومن النات عا يُقتات 5 وافتمر بعض 
الأصحاب عن القاصد فقال : الزكاة ستة أنواع : النعم » والشرات » والنقدان » 
والتحارة » والمعدن » و[ زكة] الفطر . 


ا ؤو أ سا 


الدعهم ها سئة شروط. 

أحدها : 0 امال نعماً متميحطة . والثاني : كونه نصااً . وااثااث : 
الحول ٠‏ والرابع م املك فيه جم يع الحول .“امن : السوم . الساس : 
كال املك . 

الأرل : م » وحي الابل والبقر والننم » فلا زكاة ف حيوان غيرها » كالخيل 
والرقيق» إلا أن يكوك اتجارة » قتحب زكاة التحارة. ولا تجب الزكاة هما توالد 
من الثم والظاء » سواء كانت الثم فحولاً أو إناثاً . 

الشمرط الثاني : التصاب» فلا زكاة في الابل حتى تلغ خمسا . فاذا بلنتها » 
ففيها شاة » ولا تزيد حتى تلغ عشراً »2 فيا شاتان. وني خخسة عشر : ثلاث 
شياه » وني عشرين : أربع شياه » وفي خمس وعشرن : بنت لمخاض » وفي 
ست : وثلاثين بنت أمون : وفي ست وأرسسين : حقة »2 وفي إحدى وستين 
جدعة » وفي ست وسبعين : بنتا لون » وفي إحدى وتسعين : حقتان . ولا 
يحب بعدها ثيء حتى تحاوز مائة وعشرين » فان زادت على مائة وعششرين واحدة » 
وحب ثلاث بنات لوك . وإث زادت بعض واحدة » فوحاك . قال الاصطاخري : 
بحب ثلاث بنات أبون . والصحي.ح : لا يحب إلا حقتانذ . وإذا زادت واحدة» 
وأوجنا ثلاث بنات ابون » فهل للواحدة قسط من الواجب ؟ وجبان . قا 
الاصطخري : لا » وقال الأكثرون : نسم » فعلى هذا لو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل 
التمكرلن » سقط من الواجب جزء من مائة وأحد وعشرن جرءا . وعل. فول 


الاصطخري : لا سقط ذيء . 3 بعد مائة وإحدى وعشرن إستقر امس :3 


دا ساهو 


فيجب في كل أربمين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة » وإنفا يتنير الواجب 
بزيادة عشر عشر » مثاله في مائة وثلاثين : بنتا لبون وحقة © وفي مائة وأربمين : 
حقتان وبنت لون » وفي مائلة وحمسين : ثلاث حقفاق » وفي مائة وستين : 
أر بع بنات لبون » وفي ماثة ومسعين : ثلاث بنات لبون وحقة »© وفي ماثة وثماثين : 
بنتا لوث وحتةتان » وعلى هذا أبد 1 


نر 
ولد الناقة يسمى بعد الولادة : ربعا » والآثى ربعة » ثم هبعا وهبعة »2 بظم 
أول الخيع وفتح ثانيه . ثم فصيلاً إلى تمام سنة » فاذا طمن في السنة الثانية , سمي 
إن مخاض » والأنثى بنت مخاض »2 فاذا طمن في الثالثة » فبن لبون وبنت. لبون » 
فاذا طمن في الرابعة » فحق وحقة » فاذا طءن في الحامس © فجذع وجذعة » 
وذلك آخر أسنان الزكاة . 


فصل 


لانيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين . فاذا بلنتها » ففيها تسيع» ولا زيادة حتى 
تلغ أربعين ففيها مسنة » ثم لا شيء حتى تبلغ ستين » ففيبا تسعان . واستقر 
الحساب في كل ثلائين تبيع » وفي كل أربعين مسنة . ويتغير الفرض بشر عثسر» 
فني مسبعين : تبيع ومسنة » وني ثمانين : مسنتان » وفي تسمين : ثلاثة أتبعة » وفي 
مائة : مسنة وتبيمان » وهكذا أبدا . وااتبيع : الذي طمن في السنة الثانية ؛ 
والأثى تبيعة . والسنة : التي طمنت في الثقالثة » والذكر مسن؛ هذا هو امذهب 
الشبور . وحكى حماعة وجبان . التبيع له ستة أشبر » والسنة سنة . 


##وهم| سه 


صل 

لا زكاة في الثم حتى تبلغ أربيين . فاذا بلغتها © فنيها شاة © ثم لا زيادة 
حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرن » ففييا شاتان » ثم لا زيادة حتى تلغ مائنين 
وواحدة ؛ ففيها ثلاث شياه » ثم لا زنادة حتى تبلغ أربع مائة » فغيبا أربع دياه 
استقر الحساب في كل مائة شاة . والشاة الواجبة فيها : الجذعة من الضأن » 
أو الثنية من الممز ؛ واختلف أصحابنا في تفسيرها على أوحه » أصحبا : الحذعة: 
ما دخلت في السنة الثانية » والثذة : ما دخلت في السنة الثالثة » سواء كاتا من 
الضأن أو الممز . وااثاني ٠‏ الجذعة لها ستة أشبر » واثنية -نة . وااثالث : يقال 
إذا بلغ الضْأن ستة يو وهو من شابين © فبو جدع » وإن كاك من هرمين » 
فلا يسمى جذعاً حتى يلغ كانية أشبر 


وح 


ما بين الفر يِصْتين يسمى وقصا ‏ منهم من يفتح قافه » ومنيم من يسكلها ‏ واشنق 
عمنى الوقص ؛ وقيل : الوقص في امقر والغم خاصة » والشنق في الإيل خاصة . 
كلت :الفصيح في الوقص » فتح القاف وهو الشثبور في كتب اللغة » واللشهور 
في كتب الفقه عند الفقباء إسكانما ء وقد لحنهم فيه الامام ابن بر'ي © وايس تلحينه 
بصديح © بل هما لنتان أوضحتها في كتاب « تهذيب الأسماء والافات » وشرح 
« البذب » والشنق ‏ الثين المعحمة واانون الفتو<تين والقاف ‏ قال جمبور أهل 
اللشة : الشنق كالوقص سواء . وقال الأصمعي : الشنق مختص بأوقاص الإبل » 
والوقص بالبقر والانم » ويقال فيه : وقس - بالسين البملة ‏ والشهور استماله فيا 
فها بين الفريضتين » وقد استعماوه فيا دون النصاب . واشاعم 


امهم د 


فصل 

الغاة الواجة فها دون خمسة وعشرين من الإبل : هي الجذعة من الضأنء 
أو الثنية من المز »كالشاة الواجبة في الثم » وهل يتعين أحد النوعين من الضأن 
والءز ؟ فيه أوحه . أحدها : يتمين فوع غنم صاحب الإبل اازكى . والثقاني : 
يتمين غالب عم اليد » قطم به صاحب «١‏ الهدب » ونقل عن نص الشافمي » فان 
استويا » تخير بها . والثااث ؛ وهو الصحيح : أنه بخرج ماشاء من النوعين» 
ولايتعءين الغال , ده الآ كثرون » ورمالم يذكروا سوأه » ونقل صاحب «التقريب» 
نصوصاً للشافمي تقتضيه » ورجحها. والذهب : أنه لا يجوز المدول عن عَم البلل . 
وقيل : وجباث . فملى الذهب :لو أخرج غير عَم البلد وهي في القيمة خير من 
غلم البيد أو مثلبا » أحزأه » وإِمما عتنم دونها » وهل مرى* الذكر منها » أم يتعين 
الأثى ؟ وحبان . أصحىا : جزىء كالأضحية » وسواء كك الاق ذكوراً كلها » أو 
إن » أو مختلطة . وقيل : الوجبان يختصان با إذا كانت كلها ذكوراً » وإلا فلا 
يجزى* في الذكر قطما . والأصح » الإجزاء مطلقاً . 


وح 
إذا وجبت شاة عن خمس من الابل » فأخرج بعيراً » أجزأه » وإن كان قيمته 
أقل من قيمة الشاة . هذا هو الذهب المحيح »وني وجه : لا عيزئه إن نقصت 
قيمته عن قيمة الثاة » قاله القفال» وأو محمد. ووحه ثلث : أنه إن كانت الابل 
مراضا » أو قليلة القيمة ليب » أجزأ اللعير الناقص عن قيمة الشاة » وإن كانت 
صحاحاً سليمة “لم يجزى" الناقص . فلى المذهب » إذا أخرج بعيراً عن خمس » هل 


همه[ لد 


تقول : كله فرض © أم خمسه فرض ء والباقي تطوع ؟ وجبان كالوجبين في التمتع 
إذا ذبح بدنة بدل الشاة» هل الفرض كلبا» أم مسعبا » وفيمن مسح في الوضوء 
جميع رأسه » هل الجيع فرض » أم العض ؟ وقلوا : القول بأن اجيع ليس 
بفرص قِ مسألتي الاستشباد 4 أوجه 6 لان الاقتصار عل يسع بدنة ُ وبعضص 
الرأس » جارٌ » ولا وزى”" هنا حمس بعير بالاتفاق » وذكر قوم منهم صاحب « التبذيب » 
أن الوجبين منبان على أصل » وهو أن الشاة الواحة في الابل أصل بنفسباء أم 
بدل عن الإبل ؟ وفه وحبان . فان قلنا : الثاة أصل »كان السير كله فرضاً 
كالثاة » وإلاء فالواجب خمس المير . 

تلت : الأصح , أن جيع الببير فرض . قال أصحابنا : وصورة الألة إذا 
كان العير يموزى” عرد حمسة وعشرن » وإلا فلا يقل بدل الثاة بلا خلاف . 


وشاع 

وأو أخرج ربعيراً عن عر من الال © أو عن #من عشرة © أو عرفت 
عشرين » أجزأء على الذهب . وقيل : لابد في الشر من حيوانين © شاتين أو 
بعيرن © أو شاة وبمير » وفي الجس عشية » ثلاث حيوانات » وفي الشرين 
أربع شياه ؛ أو أبعرة ؛ أو شاة وثلاثة أهرة » أو عكسه » أ اثنين واثنين . 
وإذا قلنا بالذهب » أحزأء العير » وإن كان ناقص القيمة عن الشاة » وفيه 
الوحبان الضميفان التقدمان » قول القفالء والآخر . فاذا فرتعنا علهاء اعتبر أن 
لا ينقص اليعير في العشر عن قيمة شاتين » وفي امس عشرة عن قيمة ثلاث » 
وفي الشرين عن قيمة أربع . 


عم| ع 


فرع 

انشاة الواجبة في الابل يشترط كونها صحيحة ٠‏ وإن كانت الابل مراضاً » 
لأا في الذمة » ثم فها وجبان. أحدها وبه قطم كثيرون وهو قول ابن خيران : 
يؤخد عن الراض صحيحة تايق بها . 

مثاله : : حمس من الابل مراض قيمتها خمسون» ولو كانت صحاحاً كان قيمتها 
مائة © وقيمة الثاة اللحرجة ستة درام » فيؤمى بإخراج شاة صحيحة نساوي ثلاثة 
درام » فان لم يوجد بها شاة صميحة » قال صاحب « الشامل » : فر“ق الدرام . 
والوجه الثاني : يجب فبا ما جب في الابل الصحاح بلا فرق . قال في « امهذب »: 
وهو ظاهر الذهب . 


فصل 

إذا ملك حمسا وعشرين من الابل »2 فقد وجب بنت عاض »© فان وجدهاء 
لم يبدل إلى 9 لبون » وإن ' يجدها وعنده ابن لبوذ» جاز دفعه عنباء سواء قدر 
على تحصيلبا ©» أم لاء وسواء كانت قيمته أقل من قومتها » أم لا » ولا جيران 
مه » فنام يكن في إل نت عا ء ولاإن لوف » للأسع أنه قي أ 
شاء وبخرجه . والثاني : يتمين بنت الخاض . واو كان عنده بنت مخاض معيبة » 
فكالمدوءة» وأو كانت كرعة وإبله ممزولة »لم يكلف إخراحبا » فان تطوع بها » 
فقد أحسن » وإن أراد إخراج إن لبون » فوجبان . أحدها : لاعبوز» لأنه 

واجد » وبهذا قطع الشيخ أو حامد » وأحكثر شيمته » ورجحه إمام الحرمين 
والنزالي » وال كثرون . وانثاني : جوز كالعدومة » وهذا هو الراجح عند صاحي 
ه البذب » و «١‏ التبذيب » وحكي عن نصه . وأو لم تكن عنده بنت مخاض» 
فأخرج ختثى من أولاد البون » أجزأ. على الأسح » ولا جبران لهالك لاحتال 


لالإه6ط| ل 


الأوثة مالم نتحققبا . ولو وجد بنت لبون »2 وان لبون © فأراد إخراج بنت 
اللبون» وأخذ الحبران »لم يكن له على الأصح . ولو لزمه بنت مخاض وهي عنده » فأراد 
إخراج خنثى من أولاد اللبون © لم زئه 2 لاحال أنه ذكر »فلا جزى”* مع وجود 
بنت الخاض . ولو أخرج حقاأ عن بنت مخاض عند مقدهاء فلاشك في جوازه » فانه 
أولى من ان الايون» ولو ازمته بنت لبون فأخرج حقاً عند عدمبا » لم جزم على 
الذهب » وبه قطم الخبور » وحكت طائفة. فيه وحباذ . 
نضل 

إذا بلنت ماشيته حدا » مخرج فرضه بحسابين كائتين من الابل » فبل اأواجب 
خمس بنات لبون » أو أربع حقاق ؟ قال في القديم : الحقاق » وفي الحديد : 
أحدها . قال الأسماب : فيه طريقان . أحدها : على قولين . أظيرهما : الواجب »> 
أحدها. والثاني : الحقاق . والطريق الثاني : القطم بالحديد » وتأولوا القدم . فان 
أثبتنا القدم وفر"عنا عليه » نظر » إن وحد الحقاق بصفة الإحزاءءلم جز غيرهاء 
وإلا نزل منها إلى بنات اللبون» أو سعد إلى الحذاع مع الحبران» وإذ فرعنا على 
الذهب وهو أحدها »© فلسألة أحوال . 

٠‏ أحدها : أن بوجد في الال » القدر الواحب من أحد الصنفين بكله 
دون الآخرء فيؤخذ ولا يكاف تحصيل الصنف الآخر » وإن كان أنفع للمساكين» 
ولا جوز الصمود ولا النزول مع الحبران » إذ لا ضرورة إليه » وسواء عدم جمدم 
الصنف الآخر » أم بعضه »© فهو كالمدوم . وكذا او وحد ااصنفاك » وأحدجما 
معيب » فكالمدوم . 

الال الثاني : أن لابوجد في ماله ثي* من الصنفين » أو بوحدء أو هما 
معان . فاذا أراد. تحصيل أحدهما بشراء أو غيره ؛ فالأصح أن له أن محصل أمها 
شاء . والثاني : يجب تحصيل الأغط للساكين » وله أن لا حصل الحقاق ولابنات 


١مم‎ 535 


اللبون » بل ينزل أو يصعد مع الحبران » فان شاء جمل الحقاق أصلاً » وصمد 
إلى أربع جذاع فأخرجبا وأخذ أربع جبرانات » وإن شاء جعل بنات الابون أصلاً » 
وزك إلى خمس بنات مخاض » فأخرجبا ودفع ممبا خمس جبرانات » ولا جوز أن 
تجمل الحقاق أصلاً » وينزك إلى أربع بنات مخاض » ويدفم ماني جبرانات » ولا أن 
تجمل بنات اللبون أصلاً » ويصعد إلى خمس جذاع » ويأخذ عشر جبرانات » لإمكان 
تقليل المبران . وف وجه شاذ : أنه يجوز الصءود والنزول الذكوران » وليس بثي'. 

الخال الثالث : أن يوجد الصنفان بصفة الاجزاء » فالذهي والذي نص 
عليه الشافمي » وقاله ججهور الامجناك .عن الأغبط المسا كين . وقال ابن سريج: 
الالك بالخيار فبهاء لكن يستحب له إخراج الأغبط . إلا أن يكون ولي يتم » فبراعي 
حظه . وإذا قلنا بالذهب »© فأخذ الساعي غير الأغبط »© ففيه أوجه . الصحيح 
الذي اعتمده الآ كثرون : أنه إن كان تقصير © إمأ ف الساعي يأ اده مع 
علمه » أو أخذه بلا اجتباد » وظن أنه الأغط »2 وإما من الالك » بأن داس 
وأخفى الأغط » لم يقم الأخوذ من الزكاة . وَإِن لم يقصر واحد منها وقم عن 
الزكاة . والوجه ثاني » قله ابن خيران » وقطم به في « التهذيبٍ » : إن كان 
إقياً في بد الساعي بعينه » لم يقع عن الزكاة وإن لم يقصر واحد منه » وإلا 
وقع . والثالث : يقع عنما بكل حال . والرابع : ليقع حال . والحاسن : إن 
فرقه على الستحقين » ثم ظبر الحال » حسب عن الزكاة بكل حال ؛ وإلا م 
ساب . والسادس : إن دقع الالاك مع علمه بأنه الأدنى » لم مزه » وإن كان 
الساعي هو الذي أخذه » جاز . وحيث قلنا : لا يقم. الأخوذ عن الزكاة ٠‏ فمليه 
إخراجبا » وعلى الساعي رد ما أخذه إن كان اقيأ » وقيمته إن كان تالفاً. وحيث 
قلنا : بقع » فهل 7 إخراج قدر التفاوت ؛ وحبان . أصدي) : جب . والثاني : 
يستحب م إذا أدى اجتباد الامام إلى أذ القيمة » وأخذهاء لا يجب شيء آخر . قال 
أصحاينا : ونا يعرف اتذاوت النظر إلى القيمة » فاذا كانت قيمة الحقاق أريمءة 


ههةؤ ا 


وقيمة ينان الانوث أربمائة وخحمسين» وقد أخذ القاق» فالتفاوت خمسون » فلو كت التفاوت 
يا لا حصل به شقص ناقة » دفم الدرام القتر ورف شان صاحب «١‏ التقريب » 
إلى أنه توقف إلى وحود شقص » واس شي" » فاك محصل به شقص »2 فوحباك . 
أحدها : بحب شراؤه . وأصحها تحوز دقم الدرام لضرر المشاركة » ولآنه قد 
يعدل إلى. غير ال هنس الواحب لالضرورة 0 وحب عليه شأاة ف حمس . من 
الابل © في جد شاة » فانه مخرج #متبا ٠وكن‏ ازمته بنت مخاض ء فلم يجدها ولا 
ابن لبون» لافي ماله ولا بالثمن » فانه يمدل إلى القيمة . قاذا حوةزنا الدرام» فأخرج 
شقصاً » حاز . قال فيه النهانة 6 : وقيه أدنى نظر > لمأفمه من العسر على المسا كين 
وإن أوجنا الشقص » فيكون من الأغط © أم من الخرج ؟ فيه أوجه . أصحبا : 
من الأغنط » لآنه الأصل . والثاني : من الخرج » اثلا بض . وااثااث : بتخير 
بنما . فني المثال التقدم » يخرج على الأصح خمسة أتساع بنت ليون . وعلى الثاني: 
نصف حقة ) ْم إذا أخرج شقضاً » وحب صرفه إلى الساعى على قولنا 1 تحب 
الصرف إلى الامام في الأموال الظاهرة » وإذا أخرج الدرام ؛ فوجبان . أحدهما : 
لابجب الصرف إليه » لأنها من اأاطنة . والثاني : يجب »لأنها حبران الظاهرة . 
كلك : هذا الثاني أصح . واتأعم 
وإطلاق الأسحاب الدراف في هذا الفصل » يثبه أن يكون مرادم به نقد 
البإ ؛ درام كان ء أو دانير »ما صرح به ااشيخ إراهم الرأوذي . 
قدت : مى أده نقد اللد قطماأ » وصرح به جاعة ؛ منهم القاضي <ساين وغيره » 
وعليه حمل قول صاحب ١‏ الحاوي » وإمام الحرمين وغيرها : درام أو دننير» يعنيان 
أ كان تقد البار ٠‏ وااعم 
الحال الرابع : أن بوجد بعض كل صنف » بأن محمد ثلاث <قاق وأربع 
بنات لوث »© فهو بالخيار » إن شاء جعل المقاق أصلاً قدفمها هم بنت لبون 


ا 


وجيران » وإن شاء حمل بنات البون أصلاً فدفمبا مم حقة, وأخذ حبرا »وهل 
جوز أن يدفم حقة مع ثلاث بنات ارون © وثلاث جبرانات ؟ وجبان . ومحري 
الوجبان فما إذا لم تحد إلا أربع بنات ابوث وحقة » فدفع الحقة مم ثلاث بنات لبون » 
وثلاث جبرانات ونظائره . والأصح الحواز . قال في « ااتبذيب »: وجوز في الصورة 
الأولى أن يعطي الحقاق مع جذعة و.أخذ جبرانا » وأن بعطي بنات الابون وبنت مخاض 
مع جبران . 
الحال الخامس . أن بوحد بعض أحد الصنفين ولا بوجد من الآخر ع0 
كا إذا لم يحد إلا حقتين » فله إخراجيا مم حذعتين » ويأخذ جبرانين » وله أن 
حمل بنات الابون أصلاً » فيخرج بدلهن +خس بنات مخاض مع حمس جبرانات . 
ولو لم بحد إلا ثلاث بنات لبوك » فله إخراجين مع بتي مماض وجبرانين »2 وله 
أن يجمل الحقاق أصلاً » وبخرج أربع جذعات بدلا » ويأخذ أربع جبرانات . 
كذا ذكر في ١‏ التبذيب » الصورتين © ولم حك خلافاً » وينغي أن يكون فيه 
الوجبان السابقان ‏ وامله فرتعه على الأصح . 
فرع 
إذا بلغت البقر مائة وعدسرين © ففما أربعة أتمةق» أو ثلاث هات »؛ وحكما 


5-5 باوغ الإبل مائتين في جيع الخحلاف والتفريع التقدم . 


عر 
أو أخرج صاحب الائتين من الإيل حقتين ونتي لبوث ونصفاً © لم بحجرزاء 
ولو ملك أربع مائة » فعليه مان حقاق » أو عثر بنات مون » ويعود فها جيع 
ماني المائتين من الحلاف والتفريع . ولو أخرج عنها أربع حقاق » وخمس بنات اموذ» 


لوط 


جاز على السحيح الذي قطع به أجبور » ومنعه الاسطخري لتفريق الفرض » "ا أو 
فرقه في المائتين . قال الجبور : كل مائتين أصل منفرد » فهو ككفار نين » يطعم في 
إحداها » ويكسو في الأخرى . وأما الائتان» فالتفريق فيا كالتفريق في الكفارة 
الواحدة » على أن المانم في الائتين » لس هو رد التفريق ؛ بل المانم التشقيص » 
ألا رَى أنه لو أخرج حقتين وثلاث بناث لبون » أو أريم بنات لوث وحقة» جاز . 
وجري هذا الحلاف متى بلغ الال ما مخرج منه بنات اللون والحقاق بلا تشقيص. 
فان قيل : ذكرتم أن الساعي بأخذ الأغبط » ويازم من ذاك أن يكون أغيط 
الصنفين هو الخرج » فكيف بخرج البعض من هذا »2 والبعض من ذاك ؟ 
فالحواب © ماأجاب به أن الصباغ . قال : وز أن لهم حظ ومصلحة في 
اجماع النوعين » وف هذا »أن حة النطة غير منحصرة في زيادة القيمة» الكن 


إذا كان التفاوت لامن حبة القيمة » يتعذر إخراج قدر التفاوت . 


فصل 

من وحمت عليه بنت مخاض ولدست عتدم” بجا أن مخرج بنت لبون ويأخذ 
شن الساعي شاتين » أو عشرن درهما » ومن وحمت عليه بنت لبوك ولست عنده » 
حاز أن مخرج حقة اشن مكنا ؛ ومن و<د.ت عليه حقة وابدت عنده » حاز 
أن رج حدعة © قايأ خل ماذكرنا؛ وأو وحدت عليه حدذعة ولت عنده » جاز 
أن مخرج حقة مع شانين » أو عفرن درهماً »ولو وحدت عليه حقة ولبست عنده ٠‏ 
حاز أن مخرج بنت لبون مع ماذكرنا » ولو وحبت بنت لوث » وليست عنده » جاز 
أن مخرج بنت مخاض مع ما ذكرنا . ثم صفة شاة الحبران هذه » صفة الشأة المخرجة 
فها دون خمس وعشرن من الابل . وني اشتراط الأنوثئة إذا كان المالك هو المطي؛ 
الوجبان المذكوران في تلك الشاة » والدراهم التي مخرحبا . هي اانقرة . قال في 
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د النبالة » : وكذا دراهم اأشريمة حيث وردت . وإ احتاج الامام إلى إعطاء 
المبران ولم يكن في بيت الال دراهم » باع شبئاً من مال الساحكين وصرفه في 
البران » وإلى من تكون الخيرة في تعيين الشاتين » أو الاراهم ؟ فيه طريقان . 
الذهب وبه قطم الأكثرون : أن الميرة للدافع » سواء إن كان الساعي أو رب 
الال » لكن الساعي براعي مصاحة الساكين. 

والثاني : على قولين أظبرهما : هذا . والثاني : الخيار اساعي . وأما 
الميرة في الصعود والنزول » فإلى الالك على الأصح » وإلى الساعي على الثاني . 
والوجبان فما إذا دفع امالك غير الأغبط © فان أراد دفم الأغبط ٠‏ لزم الساعي 
أخذه قطما » هذا عند سلامة الال » فان كان الواحب مريضاً أو معيياً » لكون 
إبله مراضاً أو معيبة » فأراد الصعود وطاب المبران »عفان قلنا : الخيار للساعي » 
ورأى الغطة فيه » جاز . وإن قلنا : الخيار لهالك »لم يفوض ذلك إايه » ويستثتى 
هذه الصورة . وأو أراد أن ينزل من السئ الية أو ااريضة إلى ناقصة دونه » 


ويذل المبران قل © فانه تبرع بزيادة :. 


3 
إذا وحمت عايه حذعة » فأخرج بدلا ثنية » ولم يطلل ححيرانا » جاز » وقد 
زاد خيراً » ولو طلب الحجران » فوجبان » أرححما عند اأعراقيين وهو ظاهص 
اانص : الحواز » وأرجحها عند الغزالي وصاحب «١‏ التهذيب » : النع . 
تمت : الأول أصيح عند الجهور . والتا عل 


واعل أنه كم يجوز الصمود والنزول بدرجة » يجوز بدرجتين » بأن يعطي 


بدل بنت الانوث حذعة عند فقدها وفقد الحقة » ويأخذ ججبرانين » أو يعطي بدل 
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الحقة بنت مخاض مع جبرانين » وكذلك ثلاث درجات » بأن يعطي بدل الحذغة عند 
فقدها وفقد الحقة وبنت الابون » بنت مخاض مع ثلاث جبرانات » أو يعطي بدل 
بنت الخاض » الحذعة” عند فقد مابينها» وبأخذ ثلاث جرانات » وهل تجوز الصعود 
والنزول بدرجتين ممم القدرة على الدرجة القربى » كم إذا لزمه بنت لبوك © فلم 
يجدها » ووجد حقة وجذعة فصعد إلى الجذعة . الأصح عند الخهور : لا يمجوز. 
والملاف فيا إذا صمد وطلب جبرانين » فأما إذا رضي محران » فلا خلاف في 
ا حواز » وبري الحلاف في النزول من الحقة إلى بنت لمخاض مع وود بنت 
اللنون . أما إذا ازمته بنت لبون فم يدها » ولا حقة » ووجد جذعة وبنت مخاض» 
فل له ترك بنت الخاض وبخرج الجذعة ؟ فيه وجبان مرتبان » وأولى بالجواز » وبه 
قطع الصيدلاني » لأن بنت الخاض وإن كانت أقرب » لحكن ليست في الحبة 
العدول إلبا . 


2 
و أخرج امالك عن حبرانين شاتين وعشرين درها » جاز > ولو أخرج عن 
حبرا شاة وعشرة درام » لم بجر فلو كان المالك أخذ ورضي التفريق » جاز . 


َع 
لو ازمه بنت ابوث فم يجدها » ووحد ان لبون وحقة 2 وأراد دم إن 
اللبون مع الخبران » فوجبان . أصحم : المنع . والقاني : الحواز » لأن السرع 
حمله كنت الخاض . 


جمت : لو وحب عليه بنت مخاض » فإ 


م يجدها » ووجد أن لبون وبنت لبون» 


الروضة ج | حسما ١‏ 


عةخ ب 


فأخرجها وطلب الميران » لم يقبل على الأسح » بل عليه دفع إن البون بلا 
حيران »2 لآنه بدل بنت الخاض بالنص » وأو وحمت حقة » فأخرج بدلها بنتى لبوذ» 
أو وجبت جذعة » فأخرج بدلها حقتين» أو بنتي لبون » جاز على الصحيحء لأنها 
يجزئاك عما زاد » ولو ملك إحدى وستين بنت مخاض » فأخرج واحدة منبا» 
فالصحيح الذي قله الحبور : أنه جب معبا ثلاث جبرانات . وني « الحاوي » 
وحه : أنها تكفيه وحدها حذرا من الإج<اف » ولبس بشي' . انعم 


زع 


لا بدخل الحبران في زكة الننم والبقر . 


فصل 
في صم ارج ف من والنقصان, 

أحدها : امرض » فان كانت ماشيته كلبا مراضاً » أجزأته مريضة متوسطة» 
وأو كان بعضها صحيحاً » وبمضها مريضاً » فان كان الصحيح قدر الواجب فأكثر, 
م تجز المريضة إن كان الواجب حيوانا واحداً » فان كان اثنين » ونصف ماشيته 
ححاح » وذصفها مراض » كنتي لون في ست وسيعين » وكشاتين في مائتين » فبل 
بحوز أن تحرج صحرحة ومريضة 59 وحباك حكاما قِ د التهديب » : أصحها عنّده : 
يجوز » وأقريها إلى كلام الأكثرين : لا . وإن كان الصحيح من ماشبته دون قدر 
الواحب » كشاتين في مائتين ليس فها صحيحة إلا واحدة » قالدذهب ؛ أنه بحزنه 
صحيحة ومرليضة »2 وبه قطم المراقيون والصيدلاني . وقيل : وجبان . ثانها : 
52 صحيحتان © قله الديخ أو جمد . 


ده( - 


و 

إذا أخرج محيحة من الال النقم إلى الصحاح والراض »2 لم بيجب أن 
يكون من صحاح ماله » ولا ما يساوها في القيمة » بل يحب صحيحة لاثقة ماله . 

مثاله : أريموث شاة © نصفها صحاح ؛ وقيمة كل صحيحة ديناران » وكل 
مريضة دينار »© فعليه صحيحة بقيمة نصف صحيحة » ونصف مريطة »2 وذلك دينار 
ونصف » ولو كانت الصحاح ثلاثين » فعليه صحبحة بثلاثة أرباع قيمة صحيحة » 
وربع مريضة ؛ وهو دينار ونصف وربع © وأو لم يكن فبها إلا صحيحة » فمليه 
صحيحة وقيمته تسعة وثلاثون جزءاً من أربعين من قيمة مريضة » وجزء من 
أر بعين من صحيحة © وذلك دينار وربع عشر دينار » وج#يم ذلك ريع عشر 
الال » ومتى قوم ججلة التصاب» وكانت الصحيحة الخرحة ربع عشر القيمة» كنى. 
فلو ملك مائة وإحدى وعشرن شاة»ء فينبغى أن يكون قيمة الشاتين الأخوذتين» 
حزء من مائة وأحد وعشرين ء] فرق قيمة اخملة » وإتف ملك عي وغكين 
من الابل )» يكون قن الناثة الملأخوذة حزءاً من خمسة وعشررن جزءأ من قيمة 
اخلة » وقس على هذا سائر النصب وواحياتها » ولو ملك ثلاثين من الابل )2 
نصفها صحاح » ونصفها »راض » وقيمة كل صحيحة أربعة دانير » وقيمة كل مريضة 
ديناران » وحمت صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريطة » وهو ثلاثة دنانير» 
ذكره صاحب ١‏ التهذيب » وغيره . ولك أن تقول : هلا كان هذا ملتفتاً إلى أن 
الزكاة تتعلق بالوقص» أم لا » فان تعلقت فذاك » وإلا قسط الأخوذ عن المجس 
والشرن : 

النقص الثافي : العيب » والكلام فيه كالمرض » سواء تمحضت الماشية معيبة» 


أو انقسمت سليمة ومعيبة . والراد العيب في هذا الباب » مايثيت الرد في البيع 


-5ة1 - 
على الأصح . وعلى الثاني : هذا مع ماعنم الإجزاء في الأضحية . ولو ملك خمساً 
وعشرين بعيراً معبية » وفيا بنتا مخاض » إحداها من أجود الال مع عيبا » والثانية 
دونها » فبل يأخذ الأجود كالأغبط في الحقاق وبنات اللبون » أم الوسط ؟ 
وجبان . الصحيح : الثاني . وأما قول الشافمي رحمه الله في « الختصر » : ويأخذ 
خير العيب » فاتفق الأصحاب على أنه ملؤوال” » والمراد : يأخذ من وسطه . 

النقص الثالث : الذكورة » فاذا تمحضت الابل إناثاً » أو انقسمت ذكور) 
وإناثا ؛لم بحجزى' عنبا الذكر إلا في خمسة وعشرن » فانه مزى* فبا ابن لبون عند 
فقد بنت اللخاص » وإ تمحضت ذكوراً ؛ فثلائة أوجه . أصحبا وهو النصوص : 
جوازه » كالريضة من المراض » وعلى هذا يؤْخذ في ست وثلاثين ابن لون 
أكثر قيمة من ابن لبوذ» يؤخذ من خمس وعشرين » ويعرف بالتقوبم أو النسة . 
والثاني : النع » ففملى هذا لا يؤخذ أتى كانت تؤخذ لو تمحضت إنائاً » بل تقوم 
ماشيته أو كانت إناثأ » وتقوكم الأثى الأخوذة منها * ويعرف نسبتها من الجلة ؛ 
وتقوم ماشيته الذكور » وتؤخذ أتى قيمتها ما تقتضيه النسة » وكذلك الأثى الأخوذة 
من الاناث والذكور » بكون دون الأخوذة من محض الاناث بطريق التقسيط 
اللذكور في المراض . وااثااث : إن أدى أخذ الذكر إلى التسوىة بين التنصابين » 
لم يؤخذء وإلا جد : 

مثاله : يؤخذ ابن مخاض من خمس وعشرن © وحق من ست وأربمين » 
وجدع من إحدى وستين , وكذا يؤخذ الذكر إذا زادت الابل » واختلف الفرض 
بزيادة العدد » ولا يؤخذ ابن لون من ست وثلاثين » لآنه مأخوذ عن خمس وعشرن. 

وأما البقر » فالتبيع مأخوذ منبها في مواضم وجوبه » وحيث وجبت السثّة) 
تمينت إن تمحضت إناثاً أو انقسمت »2 فان تمحضت ذكوراً » ففيه الوحبان الأولان 
في الابل» ولو أخرج عن أربعين من البقر ؛ أو خمسين تبيمين » جاز على الصحيح 
لأا يحزئان عن ستين » فما دونها أولى . 


د لاحت 


وأما الثم » فان تمحضت إناثاً أو اتقسمت » تعينت الآثى » وإن تمحنت 
ذكوراً » فطريقان . الذهب وبه قطم الأكثرون : يمزى* الأحكر . واثاني : 
على الوجبين في الابل . ٠‏ 

النقص الرابع : المفّر » وللماشية في هذا الفصل ثلاثة أحوال. أحدها: 
أن تنكون كلها أو بعضها في سن الفرض » فيؤخذ لواجبا سن الفرض» ولا يؤخد 
مادونه » ولا يكدّف مافوقه . الثاني : أن تكون كلبا فوق سن الفرض »© فلا 
يكف الاخراج منها » بل عسل السن الواجبة وبخرجبا » وله الصمود والنزول 
في الابل يما سبق . الثالث : أن يكون الجيع في سن دونها » وقد يستبعد 
تصور هذا » فان أحد شروط الزكاة الحول » وإذا حال الحول » ققد بلغت الماشية 
حد الإجزاء . وقد صورها الأصحاب فما إذا حدثت من الاشية في أثناء الحول 
فصلان » أو عحول » أو سخال » 3 مانت الأمبات 0 وم حوها والنتاج صغار 
بدا » وهذا تفريع على الذهب أن النتاج ينى على حولها . وأما على قول 
الأغاعمي : إنه بنقطم الحول بموت الأمبات » بل بنقصانها عن النصاب » فلا تجي” 
هذه الصورة بهذا الطريق » ويمكن أن تصور ذلك فما إذا ملك نصاباً من صغار 
العز » ومفى عليبا حول © فتجب الزكاة وإن لم تلغ سن الإجزاء» لآن ااثنية 
من العز على الأصح » هي التي 20 تقدم . إذا عرف التصور ففما 
يوْحذ ؟ وجبان . وقال صاحب ١‏ التهذيب » وغيره : قولان . القدم : لا يؤخد 
إلا كبيرة » لكن دون الكبيرة الأخوذة من الكبار في ااقيمة . وكذا إذا انقم 
ماله إلى صنغار وكار » يؤخذ كيرة بالقسط كم مسق في نظائره » فاك لم توحد 
كبيرة با يقتضيه التقسيط »© أخذت القيمة للضرورة . ذكره السعودي في ١‏ الايضاح » 
والقول الحديد : لا بتعين الكيرة » بل #وز الصغيرة كاار يضة من اأراض . فعلى 
هذا » هل تَؤْخذ الصغيرة مطلقا » أم كيف الحال؟ قطم الجهور بأخذ الصذيرة 


من صفار ادنم . وذكروا في الابل والبقرء ثلاثة أوجه . أصحبا : جوز أخذ 


بمو 


الصفار مطلقاً كالنم » ولكن يجتهد الساعي وحترز عن التسوبة بين القليل والكثير» 
فيأخذ من ست وثلاثين فصملاً فوق الفصيل الأخوذ ف 1 وعشرن » ومن ست 
وأربمين فصيلاً فوق الأخوذ من ست وثلائين » وعلى دذاء القياس . والوجه الثاني: 
لا جرى* الصفيرة » اثلا تؤدي إلى التسوية بين القايل وااكثير » لكن يؤخذ كبيرة 
القسط 5م سبق في نظائره . والثالت : لا يِوْخذ فصيل من أحد وستين فا دونها » 
ويؤخذ ثما فوقها » وكذا من البقر . قال الأصحاب : هذا الوحه ضعيف لشيئين . 
أحدهما : أن التسوبة الثي تلم في أحد وستين فا دونهاء تلزم في أحد وتسمين» 
فا الواجب في ست وسبعين » بننا لبون » وفي إحدى وتسمين » حقتان» فان أخذنا 
فصيلين في هذا »وفي ذلك , سوينا » فان وجب الاحتراز عن التسونة » فليحترز 
عن هذه الصورة . الثاني : أن هذه التسوية تلزم في البقر > في ثلاثين وأربعين» 
و عدر فوم من الأصحاب عن هذا الوجه بمبارة تدفم هذين الشكين فقالوا : تؤخذ 
الصذيرة حيث لا تؤدي إلى التسوية ؛ ومنهم من خص النع على هذا الوجه بست 
وثلاثين ا فوقها » وحوز إخراج فصيل عن خمس وعشسرن » إذ لا تسوبة في 
تجويزه وحده . 

النقص الخاهس : رداءة النوع » الماشية إن اتحد نوعبا » بأن كانت إبله 
كلها أرحية أو مهربة» أو كانت غنمه كبا ضأناً أو ممزا » أخذ الفرض منها » 
وذكر في « التهذيب » ثلاثة أوجه في أنه هل يجوز أخذ ثنية من المز » باعتبار 
القمة عن أر بعين شأناء أو حدعة من الضْأن ع ارهق في 1 أصحبا : الحواز » 
لا تفاق الحنس كالمهرية مع الأرحبية . والثاني : النع كالبقر عن المنم . والثالك : 
لا يؤخذ العز عن الغأن » ويجوز العكس » م يؤْخذ في الابل الهرية عرف 
الجيدة » ولا عكس » وكلام إمام الحرمين قريب من هذا الثااث » فانه قال : لو 
فلك أرجين هن: الضان 'الوسظ ؛ فأخرج ثنية من الممز الشريفة تساوي جذعة من 
الضأن التي علكبا » فبذا محتمل » والظاهر إجزاؤها . أما إذا اختلف النوع 
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كالبرية والأرحبيه من الابل » والعراب والحواميس من البقر » والضأن والمز 
من الثم » فيضم البعض إلى العض في كال النصاب لاتحاد الحنس » وفي كيفية 
أخذ الزكاة قولان . أحدهما : يؤْخذ من الأغلب » فان استويا » فكاجماع الحقاق 
وبنات الانون في مائتين » فيؤخذ الأغبط للاكين على الذهب . وعلى وحه: 
الميرة لهالك . والقول الثاني وهو الأظبر : يِوْحْذْ من كل نوع بقسطه » وليس 
معناه أن يؤْخْذ من هذا شقص » ومن هذا شقصء فانه لا #زىء بالاتفاق » ولكن 
المراد » النظر إلى الأصناف » واعشتار القيمة » فاذا اعتبرت القيمة والتقسيط » ثمن 
أي نوع كان الأخوذ » حاز . كذا قله البور . وقال ابن الصباغ : ينغي أن 
يكون الأخوذ من أعلى الأنواع »م لو اتقسمت إلى حاح ومراض © ويجاب جما 
قال بأنه ورد النهي عن الريضة والعية » فر تأخذ إلا ماوحدنا ميحة » تخلاف 
مانحن فيه . وحكى قول ثلث : أنه إذا اختلف الأنواع » أخذ من الوسط » 
ولا بحجي* هذا في نوعين فقط » ولا في ثلاثة متماوبة . وحكىي وحه ذ آنه يؤخد 
الأجود » نرج "من نصه في اجتّاع الحقاق وبنات الابون. وحكي عن أني إسحاق: 
أن القواين فما إذا لم تحتمل الابل أخذ واحب كل نوع وحده » فا احتمل » 
أخذ بلا خلاف »© بأن ملك مائتين © مائة أرحية » ومائة مبرية » فيؤْخْدذ حقتان 
من هذه » وحقتان من هذه . والشبور في الذهب : طرد الملاف مطلقا » وتوضح 
القولين الأولين عثالين . أحدها : له خمس وعشرون من الابل » عشرة مبرية » 
وعشرة أرححية » وخمسة محيدية » فعلى القول الأول يؤْخَذ بنت مخاض أرحبية » 
أو مبرية » بقيمة نصف أرحبية » ونصف مبرية » لآن هذن النوعين أغلب . وعلى 
الثاني : يؤخذ بنت مخاض مر أي الأنواع أعطى بقيمة خحمي مبرية » وحمي 
أرحبية » وخمس مجيدية . فاذا كانت قيمة بنت مخاض مبرية عشرة © وقيمة بنت 
مخاض أرحبية خمسة » وبنت مخاض محيدية دينارين ونصف» أخذْ بنت مخاض من 


أي أنواعبا شاء» قيمتها ستة ونصف . الثاني : له ثلاثون من الءز » وعشر من 


جد ولاخ لد 


الضأن» فى القول الأول : يأخذ ثنية من الممز كا لوكانت كلها ممزاً » وعكسه » 

أو كان الضأن ثلاثين » أخذنا جذعة من الضأن . وعلى القول الثاني : مخرج 
ضائنة » أو عنزا بقيمة ثلاثة أرباع عنز ؛ وربع ضائنة ى يا الصورة الأول » وبقمة 
ثلانة ! رباع ضائنة 4 ذرع ماعزة قِ الصورة الثانية ؛ ولا جيء قول اعتبار الوسط 
هنا . وعلى وجه : اعتبار الأشرف يؤخذ من أشرفها . 


إمب 
اخلط 


هي نوءان ؛ خلطة اشتراك » وخلطة - جوار » وقد يعبر عن الأول تخلطة 
الآعيان » ويخلطة الشيوع . وعن الثاني : تخاطة الأوصاف . والراد بالأول أن 
لكين امون اند الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره © كاشية ورثها قوم 
أو ابتاعوها مما ؛ فبي شائعة بهم . وبالثاني : أن يكون مال كل واحد متسناً 
در عن مال غيره » ولكن يجاوره مجاورة المال الواحد على ما سنذكره إن شاء 
الله تمالى » ولكل واحدة من الخلطتين أثر في الزكاة » فيجملان مال الشخصين 
أو الأشخاص ؛ بمنزلة مال الواحد . ثم قد توجب الزكاة أو تكثرها » كرحلين 
خلطا عثرين بعشرين » يجب شاة © ولو انفردا © لم جب ثيء 
كلت : وصورة تكثيرها » خلط مائة وشاة مثلبا » وجب على كل واحد شاة 
ونصف »ولو انفرد » لزمه شاة فقط © أو خلط حمسا وخمسين بقرة بثلبا » زم 
كل واحد مسنة ونصف تبيع » ولو انفرد كناه مسنة . واشاع 

وقد يقللبا » كرجلين خلطا أربعين بأربعين » تحب علها شاةء ولو انفرداء 
وجب على كل واحد شاة . وحكى الحناطي وجبأ غرياً : أن خلطة الجوار لا أثر 
لما ؛ ولس شي * 


إلاؤ سب 


فصل 

نوعا الخلطة يشتركان في اعتار شروط » وتتص خلطة الحوار بثروط » ثمن 
الشترك كون الجموع نصاباً » فلو ملك زيد عشرن شاة ©» وعمرو عشرن شاة» 
نخلطا تسع عشرة بتسع عشرة » وتركا شاتين منفردتين »© فلا أي لخلطته) » فلا 
نكا اسلا + 

ومنها : أن يكون الختلطان من أهل وجوب انزكاة » فلو كان أحدهما 
نميا أو مكاتاً » فلا أثر للخلطة » بل إن كان نصيب الحر امسلل نصاباً » زكتاه 
زكاة الانفراد © وإلا فلا ثي' عليه . 

ومنها : دوام الخلطة في جميع السنة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
وأما الشروط الختصة مخلطة الحوار » فجموعبا عشرة » متفق على اشتراطه » 
ومختلف فيه . أحدها : اتحاد المراح » وهو مأواها ايلآ . والثاني : اتحاد اشرب » 
بأن تستى غنمها من ماء واحد» نهرء أو عين © أو بثْر » أو حوض »© أو من 
مياه متعددة » محيث لا تختص غم أحدحما بالذرب من موضع » وَغنم الآخر من 
غيره . الثااث : اتحاد السرح » وهو الوضع الذي تجمع فيه ء ثم ساق إلى 
المرعى .الرابع: اتحاد الرعى » وهو الرتع الذي ترعى فيه » فبذه الأربمة متفق عليها . 
الحامس : اتحاد الراعي » الأصح : اشتراطه . وممناه : أن لا بمختص غنم أحدها 
راع » ولا بأس بتعدد الرعاة لم قطماً . السادس : اتحاد الفحل »© الذهب : أنه 
شرطء وبه قطع الخبور. وقيل : وجبان . أصحها : اشتراطه . والراد أن تكون 
الفحول مرسلة بين ماشيتها » لا يختص أحدها بفحل » سواء كانت الفحول مشتركة 
أو ماوكة لأحدها » أو مستمارة . وفي وحه : يشترط أن تكون مشتركة ينها . 
واتفقوا على ضعفه . وإذا قلنا : لا يذترط اتحاد الفحل . اشترط كون الإنزاء في 
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مو ضع واحد . السابع : اتحاد الموضع الذي نحلب فيه » لا بد منه ؛ كالمراح . 
فلو حلب هذا ماشيته في أدله » وذلك مااشيته في أدله » فلا خلطة . الثامن : 
اجاد الحالور »وهو التطمن: الذي فانع ف وباك ٠‏ امس + لسن فرظ 
والثاني : يشترط يمنى أنه لاينفرد أحدها حال متنع عن حلب ماشية الآخر . التاسع : 
اتحاد الإناء الذي يحلب فيه » وهو الئلدب» فيهوحبان . أصحبما: لايشترط » كا لايشترط 
أنتحاد آلة الحز ٠‏ والثاني : يشترط فلا ينفرد أحدها بمحلب » أو عحااب ممنوعة من 
الآخر . وعلى هذاء هل يشترط خلط اللبنين ؛ وجبان . أصحبم : لا . والثاني : يشترط 
ويتساءون في قسمته » كم يخلط السافرون أزوادم ثم يأكلون © وفهم الزهعيد 
والرغيب . العاشر : نية االخلطة هل تشترط ؛ وحبان . أصحمما : لا يشترط . وجري 
الوجباذ فما أو افترقت الماشية في شيء ما يشترط الاجتاع فيه بنفسها » أو فرقها 
الراعي ولم يعلم الالكان إلا بمد طول الزمان » هل تنقطع الخلطة » أم لا؟ أما لو 
فرقاها » أو أحدما قصدا في ثيء من ذلك » فتنقطم الخلطة وإن كان يسيراً . 
وأما التفرق اليسير من غير قصد »فلا يؤثر» لكن لو اطلما عليه فأقراهها على 
تفرقها أرتفعت الخلطة . ومهم) ارتفمت الخلطة » فعلى تمن نصييه نصاب زكاة © 
الانفراد إذا تم الول من يوم الملك » لا من يوم ارتفاعها . 


فصل 


الخلطة تؤثر في الوائي بلا خلاف . وهل تؤثر في العارا» والزروع » 
والنقدين »© وأموال التحارة ؟ أما خلطة الاشتراك » ففها قولان . القدم : لا يؤثر. 
والجديد : يور . فأما خلطة الوار » فلا تثبت على القدمم . وفي الحديد 
وجبانث . وقيل : قولان . أصحمما : يشت . وإذا اختصمسرت » قلت : 
في الخلطتين ثلاثة أقوال : الأظبر : ثموتهما . والثاني : لا . وااثااث : تثبت خلطة 


سا 


الاشتراك فقط . وصورة الخلطة في هذه الاشياء » أن يكون لكل واحد منها 
صنف نخيل » أو زرع في حائط واحد » أو لكل واحد كيس درم في صندوق 
واحد » أو أمتمة تجارة في خزانة واحدة . وفرع الأقتحببات على إثات 
الخلطتين مسائل . 

مننا : نخيل موقوفة على جماعة ممينين في حائط واحد » أثُرت خمسة أوسق » 
نب فها الزكاة . 

ومنهبا: .لو استأجر أجيراً لتمبّد نضخيله بثمرة نخلة بعينها بمد خروج ثمرها 
وقل بدو" صلاحباء وشرط القطع 2 فلم يتفق القطع حتى بدا الصلاح وبلغ ما في 
الحائط نصاباً » وجب على الأحير عشر ثمرة تلك النخلة وإن قلت ومنها أو 
وقف أربعين شاة على حماعة معينين » إن قلنا: اللك في الوقوف لا ينتقل الهم » 
فلا زكاة. وإن قلنا : علكونه » ذوحباك . الأصم : لا كان انضا لشعت ملكيم . 


فصل 

أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضي التراجع بننماء وقد يقتفي رجوع 
أحدها على صاحه دون الآخر » ثم الرجوع والتراجم يكثران في خلطة الحوار» 
وقد بتفقان قليلا في خلطة الشاركة كا سيأتي إن شاء الله تعالى ٠‏ وأما خلطة 
الموان #قارة كك انا" أن عمو فى أكل راسد متها ”نا اصن + 
ؤنارة لا كته ذان متك اقل آنا باح ةقرس المع من ليت الجاغتناة. 
وإن م كفحتن. اللرقن الاد وفيت الكدهاخذو. 

كاله : أرموة كا + لكن واعن عسوونم ادن الفاة مق أهااشاف. 
ولو وجيت بنت ابون فل بجدها إلا في أحدها »2 أخذها منه . ولو كانت ماشية 
أحدها مراضاً » أو ممية » أخذ الفرض من الآخر . أما إذا أمكنه » فوحبان . 


جد غ/ا! عد 


قال أبو أسحاق : يأخذ من مال كل واحد ما بخصه » ولا تجوز غير ذلك ليغنها 
عن التراجع . وأصحها وبه قال ابن أبي هريرة والخبور : يأخذ من جنب الال 
ما اتفق » ولا حجر عليه » بل لو أخذ م قال أبو إسحاق » ثبت التراجم » لأن 
المالين كواحد . 

مثفال صورة الإمكان : لكل واحد مائة شاة » وأمكن أن يأخذ من مال 
كل واحد شاة . وكذا أو كان لأحدها أربمون من القر » والآخر ثلاثون » 
وأمكن أخذ مسنة من الأربمين » وتبيع من اثلائين . وكذا لو كان 
لواحد مائة من الابل » والآخر ثمانون وأمكن أخذ حقتين من الائة وبنتي لبون 
من اليانين ٠‏ 


فرع 
في كفي 'لرموع 


فاذا خلطا عثرين من الئنم بمشرين» فأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهاء 
رحع على صاحيه بنصف قيمتهاء لا بنصف شاة » لآنها غير مثللة . ذاو كان لأحدها 
ثلاثون شاة » واللآخر عدر » فأخذها الساعي من صاحب الثلائين » رجع بربعبا على 
الآخر. وإن أخذها من الآخر » رجحم بثلاثة أرباعبا على صاحب الثلاثين . ولوكان ' 
لأحدها مائة » وللآخر خمسون » فيأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب 
لمائة ‏ رجع على الآخر بثلث قيمتها » ولا يقول: بقيمة ثاثي شاة » وإن أخذها من 
صاحب الخسين » رجم بثاثي قيمتها . ولو أخذ من كل واحد شاة . رجم 
صاحب الائة على صاحب الخمسين ثلث قيمة شاته » وصاحب الخسين على صاحب 
المائة ثلثي قيمة شاته . ولو كان نصف الثياه لهذا » ونصفها للآخر » رجم كل واحد 
بقيمة نصف شاته . فان تساوت القيمتاذ » خرج على أقوال التقاص” عند تساوي 


هباؤا ل 


الل ينين قدراً وحنساً . ولو كان لأحدها ثلاثون من القر » والآخر أربعون » 
فواجبهما تبيع ومسنة » على صاحب الأربءين أربعة أساعبما » وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة 
أساع قيمته) » وإن أخذها من الآخر » رجحم بأربعة أساعهما . ولو أخذ التيع 
من صاحب الآر بعين » والمسنة دن الآخر ( رحع صاحب المسئة تأونئية أساعبا » 
وصاحب التبيع ثلاثة أساعه . ولو أخذ المسنة من صاحب الأرسمين »© والتبيع 
من الآخر © رجع صاحب السنة ثلاثة أسباعبا » وصاحب التبيع بأربعة أساعه . 
فلك : هذا الذي ذكره فِِ التبيع وااسنة قله إمام ارقن وغيره » وا لكر 
عايم بشص أأشافعى رحه الله . والذي نقلك عنه صاحب « حمع الجوامع » في 
منصوسات الدافمى . قال الشافمى : ولو كان غاهم سواء » وواجها شاتان » فأخذ 
من عنم كل واحد شاة » وكانت قيمة الشاتين الأخوذتين مختلفة » لم برجع واحد 
منهما على صاحه بشىء » لآنه : يؤْحَْدْ منه إلاما عليه في غنمه أو كانت منفردة . هذا 
نصه © وفيه الصر بح محالفة الذكور ؛ وأنه يفتغى أن على صاحب ااثلاثين تبيمأ ؛ وعلى 
الآخر مسنة » والتراجم يثيت على حسب ذلك » وكذلك في الثياه . وهذاهو 
الظام في الدايل أيضاً فليمتمد. واشاعطم 


سح 
أو ظل الساعي فأخذ من أحد الخليطين شائين» والواجب شاة » أو أخذ ماخضاء 
أو[ساة حلى ] ثربّى20) رجع الأخوذ منه بنصف قيمة الواجب» لا قيمة الأخوذ» ويرجع 
الظلوم على الظالم » فان كان الأخوذ قبا في يد الساعى » استرده » وإلا استرد 
الفضل » والغرض ساقط . ولو أخذ القيمة في الزكاة» أو أخذ من السخال كييرة» 
رحع على الأصح ) آنه حتبد شه . وقيل 0 رجع في مسألة الكبيرة قطماً : 


(8) الربى : الشاة التي وضعت حديئاً » وقبل : هي التي تحبس في البيت للبنها ٠‏ 


للخ سد 


جمييع ما قدمناه في هذا الفصل »تي جلطة الحوار . أما خلطة الاشتراك » فان 
كان الواجب من جنس الال » فأخذه الساعي منه » فلا تراجعم » وإن كان من 
غيره » كالشاة فيا دون خمس وعثرين من الابل » رجع الأخوذ منه على صاحبه 
بنصف قيمتبا » فلو كان سنها عشرة » فأخذ من كل واحد شاة » ترا<ما » فان تساوت 


القيمتان » خرج على أقوال التقاص" . 


مرج :- 
متى ثبت الرحوع » وتنازعا في قيمة الأخوذ » فالقول قول امرحوء عايه . 
لآنه غارم . 


فصل 
ف اماع اخلط واررنفرار ف مول وامر 
فاذا م سكن لها غالة افرادء» بأن ورثا ماشية » أو ابّاعاها دفمعة واحدة» شائعة 
أو مخلوطة » وأداما الخالط سنة » زكيا زكاة الخلطة بلا خلاف » وكذا لو ملك كل 
واحد دوت النصاب »© وبلغ بالخلط نصابا » زكنيا زكاة الخلطة قطعاً . أما إذا انمقد 
الحول على الانفراد» ثم طرأت الخاطة » فإما إن يتفق ذلك في حق الخليطين حيعاً؛ 
وإما في حق أحدهماء فان اتفق في حقبما» فتارة بتفق حولاهما »وتارة ختافان» نان 
اتفقاء بأن ملك كل واحد منهها أربعين شاة غرة الحرم ؛ ثم خلطا غرة صفر» فقو لان. 


و10 حل 

الحديد : أنه لا تثبت الخلطة في السنة. الأولى » فاذا جاء الحرم » وجب على كل 
واحدشاة . والقديم : كثات » فيحب 5 ارم على كل واحد نصف شأة © وعلى 
القولين جميماً في الحول الثاني ما بسده يزكيان زكاة الخلطة اوجودها في جميع السنة, 

+ الأظبر : الحديد » وجري القولات متى خلطا قل انقضاء ال حول بزمن» 
أو علفت السائٌة فيه » سقط حي السوم . وفيه خلاف بأتي إن شاء الله تمالى . 
واختار صاحب «١‏ البيان » في كتانه « متكلات الذهب» أنه ثلاثة أنام . والمراده 
الثقريب . وقد اتفقوا على أنه لا جريان للقديم إذا لم ببق من الحول إلا بوم_أو 
توما 4 ونحخو ذلك . وانتاعم 


وإن اختلف حولاهاء بأن ملك هذا غرة الحرم » وذلك غرة شبر صفر » 
وخلطا غرة شبر ربيع » بي على القولين عند اتفاق الول . فعلى الحديد : إذا 
جاء الحرم » على الأول. شاة » وإذا جاء صفر » فعلى الثاني شاة. وعلى القديم : 
على كل واحد نصف شاة عند انقضاء حوله من حين ملك . ثم في سار 
الأحوال يتفق القولان على شوت 5 الخلطة » فيكون على الأول عند غرة كل 
محرم » نصف شاة . وعلى الثاني : عند غرة كل صفر » نصف شاة . ولنا وحه : 
أن الخلطة في جميع الأحوال لا تثيت . واتفق الأسمصاب على ضعفه » ونسب 
الجبور هذا الوجه إلى تخريج ابن سريج . وقال الحاملي : ليس هذا لابن سريج ؛ 
بل هو لغيره آم إذا افق في حق أحدها » بأن ملك أربمين في غرة ال حرم 
وملك الثاني أربعين غرة صفر “وخلطاها عند اللك ؛ أو خلط الأول أربعينه غرة صفر 
بأر بعين لغيره » ثم باع الثاني أربعينه ثالث » فقد ثبت للأول 5 الانفراد شبراً» 
والثاني لم بنفرد أصلاً » ويني على <اله المتقدمة » فاذا جاء الحرم ؛ فعلى الأول شاة 
في الحديد » ونصف شاةفي القدهم » وإذا جاء صفر » فعلى الثاني نصف شاة في 
القدم » وعلى الحديد وحبان . أصحبما : نصف شاة . وااثاني : شاة »> وثبت 


0 


حم الملطة في باتي الأحوال على الذهب » وعلى الوجه النسوب إلى ان سر 


ل :. 


كه 
في صور ناها ابر كاي على شرْه اررمتمرفات 


منبا:لو ملك أربعين شاة غرة الحرم » ثم أر بعين غرة صفر » فملى الحديد : 
إذا جاء الحرم ازمه الأربعين الأول شاة » وإذا جاء صفر ازمه الأربمين الثانة 
نصف شاة على الأصم » وقيل : شاة . وعلى الوم : يازمه نصف شاة لكل 
أربعين في حونها » ثم يتفق القولان في سائر الأحوال » وعلى الوجه النسوبإلى 
ان سريج : يجب في الأربمين الأولى شأة عند تام حولماء وني الثانية شاة 
عند تام <وها . وهكذا أبداً مالم ينقص النصاب » والفرض أنه ا تنم الخلطة 
في ملك الشخصين عند اختلاف التاريخ » عتنم في ملكي الواحد . 

ومنها : لو ملك الرجل أربعين غرة الحرم » ثم ثم ملك أر بعين غرة صفر » ثم 
اونعية غرة شهر ربيع ؛ فعلى القد.م : يجب في كل أ ربعين ثلث شاة عند تمام حولها . 
وعلى الحديد : يجب في الأولى لنام <ولها شاة . وفي ما بحب في أأثانية ا 
أصحهما : نصف شاة. والثاني : شأة . وفها جب في الثالثة لام حولما وجبان . أسحها : ثلث 
شاة . والثاني : شاة »ثم يتفق القولان في سائر الأحوال . وعلى وجه أبن سريج : 
جب في كل أربعين لتم حولها شاة أبدا . 


ومنهبا : لو ملك أربعين غرة الحرم » وملك آخر عشرن غرة صفر » وخلطا 
عند ملك الثاني » فاذا جاء الحرم » لزم الأول شاة في الحديد » وثنثاها في القدم » 
وإذا حاء صفر © لازم الثاني ثلث شاة على القواين ٠‏ لآانه خالط في جع حوله . 
وعلى وجه ابن سريج : بحب على الأول شاة أبدا , ولا ني' على صاحب المشرين 


2 


أبدا لاختلاف التاربخ © ولو ملك مسلم وذءي ثمانين شاة من أول الحرم » ثم 
أسل الذي غرة صفر » كان السم كن انفرد ماله شبراً » ثم طرأت الخلطة . 


َه 


جميع ما قدمناه في الفصل التقدم وفرعه » هو في طربان خلطة الحوار » فاو 
طرأت خلطة الشيوع؛ بأن ملك أربعين شاة ستة أشبر » ثم باع نصفها مشاعاً » ففي 
انقطاع حول الائعم » طريقاتٍ . 

أحدهما : قول بن خيران : إنه على القولين فها إذا اننقد حولم على 
الانفراد ثم خلطا »2 إن قلنا : يزكيان زكاة الخلطة »لم ينقطم حوله » وإِن قلنا : 
زكاة الانفرد 4 انقطم لنقصات المات 3 

والطريق الثاني » وبه قطع الخرور وثقله اازني والربيع عن نصه : أن 
الحول لا ينقطم » لاستمرار النصاب بصفة الانفراد» ثم بصفة الاشتراك » فعلى هذا 
إذا مضت ستة أشهر من بوم الشراء » لازم البائعء نصف” شاة لتام حوله . وآما 
الشتري » فينظر »© إن أخرج البائع واجبه وهو نصف شاة من الشترك © فلا 
شيء عليه » لنقصات ا مجموع عن النصاب قل عام حوله 6 وإن أخرج من غيره 0 
نى على تعلق الزكاة بالعين أو الذمة » إن قلنا : بالذمة » لزمه نصف شاة عند بام 
حوله » وإن قلنا : العين » فنى انقطاع حول الذتري © قولات . أظبرها عند 
العراقيين : الانقطاع . ومأخذها . أن إخراج الزكاة من موضع آخر عنم زوال 
الاك عن قدر الزكاة » أو يفيد عوده بعد الزوال ©» ولو ملك ثمانين شاة » 
فباع نصفها مشاعاً في أثناء الحول © لم ينقطم حول البائع في النصف الثاني قطماً . 
وف واجبه لمام حوله وحبان . أصمي : نصف شاة . واثاني : شاة » ولو أن 


الروضة ج /؟ ا م 


اهما ده 

مالك الأربمين باع بمضها » نظر » إن مرها قبل البيع أو بمده وأقيضها » ققد 
زالت الخاطة إن كثر زمن التفريق »© فاذا خلطا » استأنف الحول» وإن كان 
ذفن ادويق سيروا » فني انقطاع الحول وجباتف . أوققبا لكلام الأ كثرين : 
الانقطاع » فلو لم ميزاء ولكن أقبض البائع الشتري جميع الأربين لتصير الشرين 
مقبوضة » فاليم كا لو باع النصف مشاعاً » فلا ينقطع حول الباقي على الذهب. 
وفيه وجه : أنه ينقطع الانفراد بالبيع . والطارى" هنا : خلطة جوار » وإن ذكرناها 
هاهنا . وأوكان لمذا أر بعون؛ ولهذا أربعون» فاع أحدها جيع غنمه ينم صاححيه في 
أثناء الول » انقطم حولاها واستأنفا من وقت البايعة » ولو باع أحدهما نصف 
غنمه شائماً بنصف عنم صاحبه شائماً » والأربمونان مميزتان » نحم الحول فها بني 
لكل واحد منها من أربعينه »م إذا كان للواحد أربموث © فباع نصفها شائعاً . 
والذهب : أنه لا ينقطع » فاذا تم حول مابتي لكل واحد منها » فهذا مال ثبت 
له الانفراد أولا ؛ والخلطة في آخر الحول © ففيه القولان السابقاك . القدم : 
أنه يجب على كل واحد ربع شاة . والحديد : على كل واحد نصف شاة »© وإذا 
مفى حول من وقت التبايع 2 نزم كل واحد للقدر الذي ابتاعه ربع شاة على 
القدم . وفي الحديد وجبان . أصعيا : ربع شاة . والثاني : نصفها . 


4 
إذا طرأ الانفراد على الخلطة » زكتى من بلغ نصيبه نصاباً زكاة الانفراد من 
وقت للك » ولو كان سن ارون مختلطة » فخالطها ثالث بعش رب ف أثناء حولهما» 
ثم ميز أحد الأوكلين ماله قل عام الحول ؛ فلا ثى" عليه عند تمام الحول » ونحجب 
على الثاني صف شاة عند تمام حوله » وكذا على ااثالكث نصف شاة عند تمام حوله . 


ووحه ابن سربج إنازع فيه » ولو كان بيني ثمانون مشتركة » فاقتس)ها بعد 


ؤم - 
ستة أشهر » فاك قلنا : القسمة إفراز حىّ » فعلى كل واحد عند نام حوله ؛ شأة ؛ 
وإ قلنا اسع 4 لزم كل واحد عند نام : بأقي الحول نصف شاأة . ثم إذا مضى 
حول من وقت القسمة ؛ لزم كل واحد نصف شاة لا تجدد ملكه » وهكذا في 
كل ستة أشبر »5 أو كان بنها أربعوف شاة؛ فاشثرى أتحدها نصف الآخر بعد 


مفى ستة أشبر » ب عليه عند مضى كل ستة أشبر نصف شأة . 


فصل 

إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة » وغير مختلطة من حنسها » بأن 
ملك ستين شاة » خالط بشرين منبا عشرين لثيره خلطة جوار أو شيوع » 
وانفرد بالأربمين » فكيف يركثيان ؛ قولان . أظهرها » وعليه فراع فيه الختصرء 
واختاره أبن سريج ؛ وأو إسحاق وال كثرون: أن الملطة خلطة ملك » أيكل 
مافي ملكه بت فيه - الخلطة » لآن الخلطة تحمل مال الاثنين كال الواحد » 
ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإ تفراق » فملى هذا » في الصورة 
الذكورة » كان صاحب الستين قد خلطها بشرين» فعلها شاة » ثلاثة أراعبا عليه» 
وربها على صاحب اللشرن . والقول ا'ثاني : ان الخلطة خلطة عين » أي يقصر 
حكمها على الخلوط » فتحب بشرين » على صاحب اللشرين نصف شاة بلا خلاف » 
لأنه خليط عشرين . وفي صاحب الستين أوجه . أصحباء وهو النصوص : يازمه 
شاة . والثاني : ثلاثة أرباع شاة » كا لو خالط بالميع . والثالك : خمسة أسداس 
شاة » ونصف سدس » مخص الأربمين منبا ثنثان كأنه انفرد تجميع الستين » ويخص 
الشرن ربع كأنه خالط بارع : والرابع : سّاة وسدس » بخص الأربعين ثلثان» 
والشرين نصف . والخامس : سّاة ونصف كأنه انفرد بأربعين ؛ وخالط بعشرن » 
وهذا ضعيف 3 غلط . أما إذا خلط عشرن بعشرن لغيره ©» ولكل واحد منها 
ارون منفردة » فني واحبها القولان » فان قلنا: خلطة ملك » فعلها ساة » على 


ساعمؤ1 د 


كل واحد نصف »2 لآن الجيع مائة وعشرون » وإن قلنا : خلطة عين © فسعة 
أوجه . أصحبا : على كل واحد شاة تنليياً للانفراد . والثاني : على كل واحد 
ثلاثة أرباع ساة » لأن له ستين مخالطة عشرين . وااثااث : على كل واحد نصف 
سّاةَ » وكان الجيع مختلطأ . والرابم : على كل واحد خمسة أسداس ونصف سدس 
حصة الأربعين ثلثان , كأنه انقرد باله » وحصة المشرين ربع » كأنه خالط الستين 
بالعشرين . والحامس : خمسة أسداس ©» حصة العشرين سدس . كأنه خلطها 
با جيع . وااساس : على كل واحد ساة وسدس » ثلثاذن عن الأربعين ؛ ونصف عن 
العثرين . والسابع : على كل واحد سّاة ونصف . ولا فرق في هاتين السألتين 
بين أن يكون الأربمون النفردة في بلد امال الختلط » أم في غيره » وجري 
القولان المذكوران سواء اتفق حول صاحب الستين » وحول الآخر “أم اختلفا » 
لكن إن اختلذا » زاد النظر في التفاصيل الذكورة في الفصل السابق . وقال ان 
كج : الخلاف فها إذا اختلف حولاهما؛ فان اتفقاء فلا خلاف أن علمها سّاة » ربعها 
على صاحب العثرين » ولاقها على الآخر » وهذا ساذ . والذهب : أنه لافرق . 


رن 

ليما ازا ال يبعطى مال واهرأ ١‏ و يبعطم آفر ول بالط أعر ليطي انظر 

فاذا ملك أربعين سّاة » فخلط عشرين بعشرين © لمن لاعلك غيرها ؛ 
والعشرين الأخرى بعثرين لآخر »2 فانْ قلنا : الخلطة خلطة ملك» فملى صاحب 
الأربمين نصف . وأما الآخران » ثمال كل واحد مضحهوم إلى الأربعين » وهل 
يضم إلى العشرين التي لخليط الخليط ؟ وجبان. أصحها وبه قطع العراقيون : نمم» 
فعلى كل واحد ربع ساة . واثاني : لاء فمليه ثلث سّاة . وإن قلنا : خلطة عين» 
فعلى كل وأحد من صاحي ااعشرينين نصف شاة . وأما صاحب الأربمين © ففيه 
الأوحه التقدمة في فصل حق صاحب الستين » لكن الذي ينجمع منها هاهنا 
ثلائة . أصحبا هنا : نصف شّاة . وااثاني : سّاة . والثالك : ثنثا سّاة . ولو ملك 


سدسملاب 


ستين » خلط كل عشرين بعشرين لرجل ؛ فال قلنا : مخلطة املك » فعلى صاحب 
الستين نصف شاة © وفي أصحاب العشرينات وحبان . إن ضمنا إلى خليط 
خليطه » فملى كل واحد سدس شأةء وإلأ فريع . وإن قلنا : مخلطة المين » فى 
كل واحد من أصحاب المشر ينات نصف شاة » وفي صاحب الستين أوحه . أحدها: 
يازمه ساة » واثاني : نصف . واأثالث : ثلاثة أراع سّاة . والرابع : ساة ونصف » وي 
عشرين : نصف . ولو ملك حمسا وعشرين من الابل ؛ فخالط بكل خمس خمساً 
لآخر » فان قلنا : مخلطة اللك » فملى صاحب الجس والعشرين نصف حقة» وفي 
واحب كل واحد من خلطائه وحبان . أصحما : عدر حقة . والثاني : سدس بنت 
مخاض . وإن قانا يخلطة العين » فعلى كل واحد من خلطائه ساة؛ وفي صاحب 
الجس والمشربن الأوجه . على الأول : بنت مخاض . وعلى الثاني : نصف حقة. 
وعلى اأثالك : حمسة أسداس بنت مخاض . وعلى الرابع : #س سياه . وأو ملك 
عشراً من الابل » فخلط حمسا مخمس عدرة لغيره م وخمساً مخمس عشرة لآخر » 
فان قلنا : يخلطة اللك ؛ فعلى صاحب العشر ربع بنت لون . وفي صاحبيه وجبان . 
إن ضمناه إلى خليطه فقط » ازمه ثلاثة أخماس بنت مخاض » وإن ضممناه أيضاً 
إلى خليط خليطه » ازمه ثلاثة أثمْان بنت لون . وإن قلنا : خلطة المين » فعلى 
كل واحد من صاحيه ثلاث سياه » وي صاحب المشر ؛ الأأوحه . على الأول : 
يازمه شسَاتَان » وعلى الثاني: ربع بنت لونث» وعلى الثالك : حمسا بنت مخاض » وعلى 
الرابع : شاتان كالوجه الأول . ولو ملك عدرن من الابل » خلط كل حمس 
مخمس وأربمين ارجل . فان قلنا : مخاطة اللك » ازمه الأغبط من نصف بنت 
لبون » وحمي حقة على المذهب بناء على ما تقدم » أن الابل إذا بلغت مائتين » 
فالذهب : أن واجبا الأغط من حمس بنات لبون » وأربع حقال ؛2 وجلة 
الأموال هنا مائتان » وفها يجب على كل واحد من الخاطاء » وحبان ؛ إن #مناه 
إلى خليط خليطه أيضأ » لزمه بنت لون وثنهاء أو نسعة أعشار حقة » وإن لم تغم 


- 6م ل 


إلا إلى خليطه » ازمه تسعة أجزاء من ثلائة عشر جزءا من جذعة . وإن قلنا: 
مخلطة المين “اذم كل وا من الإلطاء نسعة أعشار حقة ؛ وفي صاحب الشرين» 
الأوجه . على الأول : : أربع شياه » وعلى الثاني : الأغط من نصف بنت لون » 
ش وني حقة » وعلى الثالث آرعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً من جذعة » 
وعلى الرابع : أربع شياه »الأول .وكل هذه المسائل » مفروضة فها [إذا] اتفقت أوائل 
الأحوال » فان اختلفت “ انضم إلى هذه الاختلافات ماسق من الخلاف عند 
اختلاف الحول . 

مثاله: في الصورة الآخيرة اختلف الحول » فيزكون في السنة الأولى زكاة 
الانفراد كرة لحوله » وف بتي السنين » ركثُون زكاة الخلطة » هذا هو الذهب. 
وعلى اأقدم : يزكدُون في السنة الأول أ. أيضا بالخلطة ؛ وعلى وجه بن سريج : 
ثبت لهم الملة أبد . وأو خلط حمس عشرة من النثم مخمس عشرة اغيره » 
ولأحدها #سوث منفردة »© فان قلنا : تخلطة العين » فلا ثي' على صاحب الجس 
عشرة » لآن المختلط دون نصاب » وعلى الآخر » شاة عن الس وااستين ؛ كن 
خالط ذمياً . وإن قلنا : مخلطة املك , فوجبان . أحدحما : لا أثر لمذه الخاطة 
لنقصان امختلط عن النصاب . وااثاني : تت الخاطة ويغم الخخسون إلى الثلاثين » 
فيتجب شاة » منها على صاحب الخسين ستة أثمان ونصف كن » والباقي على الآخر 
النك واراكي رقت ٠‏ وانشاعم 

الشمرط الثالث لوجوب زكاة العم : الهول . 

فلا زكاة حتى يحول عليه المول » إلا النتاج » فانه يضم إلى الأمات بشرطين . 

أحدهما : أن بحدث قبل تام الحول وإن قلت البقية » فلو حدث بعد 
الحول والتمكن من الأداء لم يضم إلى الأمات في المول الأول قطنا ٠‏ ويضم 
في الثاني »؛ وإنث حدث بعد الحول وقل إمكان الأداء لم يضم في الحول الماضي 
على الذهب . وقيل : في ضمه قولان . 


ساهم|ا - 


الشعرط الثافي : أن تحدث النتاج بد بلوغ الأمات نصاباً » فلو ملك دون 
النصاب » فتوالدت وبلنت نصاباً » فابتداء الحول من حين بلوغه 2 وإذا وجد 
الشرطان » فاتت الأمات كلها أو بعضها » والنتاج نصاب » زكثى النتاج يحول الآمات 
عل الصحيح الذي قطم به الخرور . وفي وحه قاله الأغفاطي ؛ لا يزكي حول 
الأمات إلا إذا بتي منبها نصاب. ووجه ثالث : يشترط بقاء نيء من الأمات ولو 
واحدة » وفائدة ذم النتاج إلى الأمات » إِعا يظبر إذا بلغت به نصاباً آخر » 
بأن ملك مائة شاة فولدت إحدى وعشرن ؛ فيجب شاتان » ولو توائدت عدشرون 
فقط » لم يكن فيه فائدة . أما الستفاد بثراء أو هة أو إرث » فلا يخم إلى 
ماعنده في الحول » ولكن يضم إليه في التصاب على الصحيح . وبيانه بصور . 

منبا : ملك ثلاثين بقرة ستة أشبر » ثم اشترى عشراً » فعليه عند تمام 
حول الإأصل تبيع » وعند عام حول المثر » ربع مسنة » فاذا حاء حول ثان 
للأصل » ازمه ثلاثة أرإع مسنة » وإذا تم حول ثان للمشر © زمه ربع 
مسنة » وهكذا أبدا . وعن ابن سريج : أن الستفاد لايهم إلى الأصل في 
النصاب » ”م لايغم إإيه في المول . فعلى هذا : لا ينعقد الأول عل اأمثشر حتى 
م حول الثلاثين » ثم يستأنف حول ابجيع . 

ومنبا : لو ملك عشرين من الابل ستة أشهر » ثم اشترى عشراً » لزمه 
عند تام حول العثرين أربع شياه » وعند تمام حول المشر © ثلث بنت مخاض » 
فاذا حال حول ثن على العثرن »© ففها ثلئا بنت مخاض » وإذا حال الحول الثاني 
على العشر » فثلث بنت مخاض » وهكذا يزكمي أبد) . وعلى المحكي عن ان سريج: 
المشر » حتى يستفتح حول المثرين » لأن المشر من الابل نصاب » بخلاف المشر 
من القر » ولو كانت السألة يحاللها » واشترى حمسا » فذا تم حول العشرين » 
فمليه أربع شياه » فاذا تم حول الجس » ففمليه 'خمس بنت مخاض » وإذا تم حول 


كم 


الثاني على الأصل » فأربمة أخماس بنت مخاض » وعلى هذا القياس . وعند ان 
سريج : في العشرن أربع شياه أبدأ عند تام حولًا » وني اللو لك اا 
وحمي وجه : أن الس لا تجزى* في المول حتى يتم حول الأصل . ثم ينقد 
الحول على جميع امال » وهذا يطرد في المشر في الصورة السايقة . 

ومنها : ملك أربعين من الثم غرة الغحرم » ثم اشترى أربعين غرة صفر » 
ثم أدبعين غرة شهر ربيع » وقد تقدمت مع أشباهها في بإقي باب الخاطة . 


رئ 
الاعتبار في النتاج بالانفصال » فلو خرج بعض المنين وتم المول قلل 
انمصاله » فلا حم له » ولو اختلف الساعي والالك . فقال امالك : حصل 
التتاج بعد الحول » وقال الساعي : قبله . أو قال : حصل من غير النصاب . وقال 

الساعي : بل من نفس النصاب » فالقول قول امالك » فان اهمه » حاتفه . 

تلت : قال أكابنا : لو كان عنده تأصاب ذقط » فبللك منه واحدة» وولدت 
واحدة في حالة واحدة » لم ينقطع الحول ؛ لأنه لم يخل” من نصاب . قال صاحب 
د البياك » : ولو شك 2 هل كان التلف والولادة دفمة واحدة »2 أو مسق أحدهاء» 

لم ينقطم الول » لأن الأصل بقاؤه . والأعم 


الشعرط الرابع : بقاء الملك في الماشية جمبع الحول »2 فلو زال الملك في 
خلال الحول ؛ انقطع الحول »2 ولو بادل ماشيته بماشية من جنسها أو من غيره » 
استأنف كل واحد منها الحول » وحكذا لو بادل الذهب بالذهب » أو بالورق » 
استأنف المول إن لم يكن صيرفياً يقصد التدارة به» فان كان» ققولان. وقبل : 
وجبان . أظهرهما : ينقطع . والثاني : لا . هذا كله في البادلة الصحيحة . أما 


لإممؤ سس 


الفاسدة » فلا تقطعه سواء اتصل بها القيض »2 أم لا . ثم لو كانت سائّة وعلفها 
الشتري ؛ قال في «١‏ التهذيب »: هو ؟ماف الغاصي » وفي قطعه الحول » وحبان . 
قال ابن كج : عندي أنه ينقطم » لأنه مأذون له » فبو كلوكيل ؛ مخلاف الغاصب » 
ولو باع معلوفة بيمأ فاسداً » فأسامها الشتري » » فهو كإسامة الغاصب . 


زر 


و باع النصاب »أو بادل قبل تمال الحول » ووجد الشتري به عيباً قدماً ؛ 
نظر ؛ إن لم يض عليه حول من يوم الشراء © فله الرد بالعيب »© والردود عليه 
يستأنف المول» سواء رد قل القيض أو بمده» وإذ مغى حول من يوم الشراء» 
ووجبت فيه الزكاة » نظرء إن لم مخرحِبا ,مد" » فليس له الردء سواء إن قلنا : 
الزكاة تعلق بالمين » أو بالذمة » لأن لاساعي أخذ الزكاة من عينها أو تمذر 
أخذها من الشتري »2 وذلك عيي” حادث » ولا يطل حق الرد االتأخير إلى أن 
يؤدي اازكاة » لانه غير متمكن منه قله » وإِمًا يطل بالتأخير مع التمكن » ولا فرق 
في ذلك بين عروض التجارة والاشية الني تجب زكاتها من غير جنسبا » وحمي 

الابل دون حمس وعشرين » وبين سار الأموال . وفي كلام ابن الحداد : تويز 
الرد قبل إخراج اازكاة » ولم يشتوه وجب . وإن أخرج اازكاة » نظر » إن أخرجبا 
من مال آخر » بي -واز الرد على أن اازكاة تتملق «المين * أم بالذمة ؟ وفيه خلاف 
يأني إن شاء الله تمالى . فان قلنا : بالذمة والمال مرهوث به » فله الردء كم او رهن 
ما اشترام » ثم انفك الرهن » ووجد به عييا . وإن قلنا : المساكين شركاء » 
فهل له الرد ؟ فيه طريقان . أحدهماء وهو الصحيح عند الشيخ أبي علي وقطمع 
به كئيرون : له الرد . والثاني » وبه قطم المراقيون والصيدلاني وغيره : أنه على 
وجبين » م أو اشترى شيئاً وإعه وهو غير عالم بعيب © ثم اشتراه أو ورثه » 


- هما - 


هل له رده ؛ فيه خلاف . وأنا وحه : أنه لبس له الرد على غير قول ااشركة 
أيضاً » لأن ما أخرجه عن الزكاة» قد يظبر مستحقاً فيتبع الساعي عين النصاب . 
ومنبم من خص الوجه بقدر اازكاة » وجعل ازائد على قلي تفريق الصفقة » 
وهذا الوجه شاذ منكر »© وإن أخرج ازكاة من نفس الال » فان كان الواحب 
من جنس الال أو من غيره » فباع منه بقدر اأزكاة » فبل له رد البافي ؟ فيه ثلاثة 
أقو ال الاصوضن عليه في الزكاة : ليس له ذلك » وهذا إذا لم نجوز تفريق 
الصفقة . وعلى هذا » هل يرجم بالأرش ؟؛ وجبان . أحدهما : لا يرجم إن كان 
الخرج اقيأ في يد المساكين » فانه قد يعود إلى ملكه فيرد ايع » وإن كان تالفا » 
رجع . والثاني : يرجم مطلقأ وهو ظاهر النص » لأن نقصانه كميب حادث » فلو 
حدث عيب 2 رجحم الأرش ولم ينتظر زوال العيب . والقول الثاني : يرد الباقي 
مخصته من الثمن » وهذا إذا حوئزنا تفريق الصفقة . والقول الثالك : يرد اليافي 
وقيمة الخرج في الزكاة ؛ ويسترد جميع الثمن ليحصل غرض الرد » ولا تتبعض 
الصفقة » ولو اختلفا في قيمة الخرج على هذا القول» فقال ابائع : ديناران » وقال 
الشتري : دينار » فقولان . أحدهها : القول قول ااشتري »© لأنه غارم . وااثاني: 
قول الائع » لأن ملكه ثبت على الثمن » فلا يسترد منه إلا ماأقر" به . 


مح 


2 الإقالة اح الرد بإلعيب في جميع ما ذكرنا © ولو باع اأنصاب في أثناء 
الحول بشرط الخيار » وفسخ ابيع » فان قلنا : اللك في زمن الميار للبائم أو 
موقوف © بنى على حوله . وإن قلنا : املك للمشتري » استأتف البائع بعد الفسخ . 


لاوما 


زع 
لو ارتد في أثناء المول ؛ إن قلنا : يزول ملكه بالردة » انقطع الحول »فاك 
أسلم ؛ استأنف . وفيه وجه : أنه لا ينقطع » بل م بيني الوارث على قول. 
وإن قلنا : لا يزول » فالحول مستمر وعليه اازكاة عند تمامه . وإِن قلنا : ملكه 
موقوف » فان هلك على الردة » ثبينا الانقطاع من وقت الردة © وإِنْ أسل ٠‏ تسينا 
استمرار اللك . ووحوب الزكاة على المرتد في الأحوال اللاضية في الردة مبني 


على هذا الحلاف . 


4 

إذا مات في أثناء الحول » واتقل اال إلى وارئه » هل ينى على حول 
اليرت ؟ قولان 8 القديم : نعم 1 والحديد ٠:‏ لا © بل بتدى”* حولة ؛ وقيل : 

بستدى * قطماً » وأنكر القديم 1 
كلك : امذهب : أنه ستدىء 0 » سواء أثبتنا الملاف » أم لا وان عل 
فاذا قلنا: لا يني فكان مال تمارة لم يتمقد الوول عليه حتى تدرف الوارث 
بنسّة التجارة » و إن كان سائة ولم يعم الوارث المال حتى حال الول » فبل تلزمه الزكاة » 
يتدىء المول من وقت عله ؟ فيه لاف مني على أن قسد السّوم » هل 


ام 


بمتبر ؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


الور 


لا فرق في انقطاع الحول بالبادلة والبرم في أثنائه بين أن يكون ععتاسا 
إليه » وبين أن لا يكون ؛ بل قصد الفرار من اازكاة » إلا أنه يكره الفرار 
كراهة تزه ,» وقبل : نرم ؛ وهو خلاف الخصوص »© وخلاف ما قطع به 
لبور . 

الشيوطا الحامس : السوم ؛ فلا تجب الزكاة في النمم » إلا أن تكون _سائة » 
فا علفت في ممظم الحول ليلا ونهارا ٠‏ فلا زكاة » وإن علفت قدراً يسيراً 
لا يتمول ء فلا أ له قطماً . والزكاة واجبة..وإن أسيمت في بعض الحول »وعلفت 
دوك معظمه . فأربعة أوحه . أحدها » وهو الذي قطم به الصيدلاني وصاحب 
« البذب » وكثين من الأعْة : إن علفت قدر) تعيش الماشية بدونه » لم يؤثر » 
ووجبت الزكاة » وإن كان قدرا توت لولم ترع ممه , لم تجب الزكاة » قالوا : 
والاسية تصير اليومين ؛ ولا تصبر اثلاثة . قال إمام الحرمين : ولا يعد أن ياحق 
الضرر البيّن بلهلاك على هذا الوجه . والوجه الثاني : إن علفت قدراً يمد مؤونة 
بالاضافة إلى رمق السائٌة ؛ فلا زكاة » وإن احتقر بالاضافة إليه » وحمت الزكاةء 
وفسر الرمق بدر'ها > ونسلبا » وأصوافها ؛ وأوبإرها » ويجوز أن يقال : المراد 
رمق إسامتها . وااثالك : لا ينقطع الحول ولا تمتنع اازكاة إلا بالللف في أكثر 
السنة . وقال إمام الجرمين : على هذا الوجه أواستوبا » ففيه تردد . والظاهصر 
السقوط . والرابع كل ما يتمول من العلف » وإن قل » بقطم السوم ؛ قفارت 
أسيمت بده » استأنفت الحول . ولمل الأقر ب تخصيص هذه الأوجه ها إذا م 
يقصد بعلفه شسييأ ©» فا قصد به قطع السوم » انقطم الحول لا محالة » كذا ذكره 


- 


ضاحب «١‏ المدة » وغيره : ولا أثر لهرد نية العلف » ولو كانت تملف ليلا وترعى 
8 في جميع السنة » كان على لحلاف . 


فلت : واوأسيمت في كلا مملوكءفهل هي سامّة » أم معلوفة ؛ وحبان حكاها في 
د الليان 6 وأصح الأأوحه الاربعة 5 أولما ») وتعحه فٍِ 5 ا حرر 5 اناعم 


مس 
أأسائة ابي تمل كالنواضح وغيرها 2 فها وحبان 5 أصىا 1 لازكاة فها 2 
وبه قطع ممظم المراقيين :لكأن كقات الدث » ومتاع الدار » وااثاني : تحب . 


فر 

هل يتيز التسد في النلف والبؤم ؟: وباك بتفرع 'عله] :مسائل., 

منها : أو اعتلفت السائة بنفسها القدر الؤثر » ففي انقطاع الحول وجبان » 
الموافق منها لاختيار الأكثرن في نظائرها أنه ينقطم» لأنه فات _شرط السوم » فصار 
كفوات سار شروط اازكاةء لا فرق بين فقدها قصداً أو اتفاقاً» ولو سامت الاشية 
بنفسها ؛ فى وح<وب اأزكاة. الوحبان . وقيل : لا نهب هنا قطعاً » ولو علف ماشيته 
لامتناع الرعي بالتلج » وقصد ردها إلى الإسامة عند الإمكان ؛ انقطم ال حول على 
الأصح لفوات الشرط. ولو غصب سائّة فملفها » فلنا خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في أن 
الخصوب هل فيه زكاة » أم لا ؟ إن قلنا : لا زكاة فبهء فلا ني* 2 وإلا فأوحه . 
أسما عند الأكثرئ : لازكاة لفوات الشسرط . والثاني : تجبء لأن فعله كالعدم. 


3-3 


واافالث : إِنْ علفها بعلف من عنده» لم ينقطمع © وإلا انقطع . ولو غصب معاوفة 
فأسامبا ؛ وقلنا : تحب الزكاة في المفصوب © فوجبان . أصعه : لا تح . والثاني : 
تجب »كا لو غصب حنطة وبذرها » بحب اللشر فها يننت» فان أوجتتاها » فهل تب 

على الناصب لأنها مؤونة وجبت بفمله » أم على امالك لأن نفع حقه في الؤونة عائد 
إأيه ؟ هيه وحباك . فان قلنا : على امالك » فنى رجوعه ها على الغاصب طريقان . 
أحدها : القطم بالرجوع . وأشهرها : على وجبين . أصحها : الرجوع . فان قلنا : 
برجع » فيرجع قبل إخراج اازكاة » أم بمده ؛ وجبان . وقياس الذهب : أن 
اأزكاة إن وحمت » كانت على امالك , ثم ينرم الغاصب . أما إجاب اازكاة على 


غير أأالك » فعيد . 


الشرط السادس : كال املك » وفي هذا الشرط خلاف يظبر ثشفري 
«سائله . فاذا ضل ماله » أو غصب » أو سرق» وتمنكر انتزاعه » أو أودعه فححدء 
أو وقم في بحر ء فني وجوب اأزكاة فيه ثلاثة طرق . أصحها : أن السألة على 
قولين . أظبرها وهو الحديد : وجوبها » والقديم : لاتب . والطريق ااثاني : 
لقعلم بالوجوب » والثااث : إن عادت بنامبا » وجت » وإلا فلا . فان قلنا 
بالطريق الأول » فالذهب : أن القولين جاريان مطاقا . وقيل : موضميم إذا عاد الملل 
بلا غماء » فان عاد معه » وجب اازكاة قطعاأ . وعلى هذا التفصيل » لو عاد بعض 
الباء » كان م لو لم يعد معه ثيء . وممنى المود بلا غاء : أن يتلفه الغاصب وبتعذكر 
بمه . فأما إن غرم » أو تلف في يده شيء كان قلف فى يبد الآلك. أبن؟ + 
فهو كم لو عاد الناء بعينه » هذا كله إذا عاد امال إليه » ولا خلاف أنه لابجب 
إخراج اازكاة قبل عود الال إإايه » فلو تلف في الماولة بعد مضي أحوال » 
سقطت الزكاة على قول الوحوب» لإآانه لم يتمكرن », والتاف قبل التمكن يم 
الزكاة . وموضع الحلاف في اماشية النصوبة إذا كانت سائمة في يد الالك 
والغاصب » فاك علفت في يد أحدها »؛ عاد اننظر التقدم قرياً في إسامة اأغاصب 


| 


وعلفه هل يوان ؛ وزكاة الأحوال الاضية » إنا تجب على قول الوجوب إذا لم 
تنقص الاشية عن التصاب عا تب الزكاة » بأن كان فها وقص . أما إذا كانت 
نصاباً فقط ©» ومضت الأحوال » فالحك على هذا القول يا أو كانت في يده 


ومدت الخو ال ما مخرج منها زكاة » وسنذكره إن شاء الله تمالى . 


وح 


و كان له أرعوث شاة» فضللت واحدة »2 ثم وجدها») إن قانا : لا زكاة 
في الضال » استأنف الحول» سواء وجدها قبل تمام الحول أو بعده » فان أوحتاها 
ف الضال ووحدها قبل تام الحول » بى » وإك وحدهدا عده زكى الآر بعين . 


َع 
أو دفن ماله عو ضع ثم أسمه “ثم تذكثر » فبهذا ضالة ) ذفيه لحلاف سوا دفن 


في داره أو ف غيرها 6 وقيل : 2ت الزكاة هنا قطماً أتقصيره 5 


م 
و أسر الالك » وحيل ببنه وبين ماله » وجدت الزكاة على المذهب » لنفوذ 
تصرفه. وقبل : فيه الحلاف ,ولو اشترى مالا زكوياً فلم يقيضه حتى مغى حول 
في بد البائع » فالذهب وحوب اازكاة على الشتري » وبه قطم الخبور . وقيل : 
لات قطباً » لضعف اللاك . وقيل: فيه الحلاف في الغصوب» ولو رهن ماشية 


أو غيرها “ن مو آل اازكاة» فالذهب وبه قعام اخبور وحوت اازكاة . وقيل: 


عو 
وحبان بناء على الغصوب لامتناع التصرف . والذي قله الخهور » تفربع على أن 
الدن لا يمنع وحوب اازكاة » وهو الرا<م . وأنا فيه خلاف يأني قرا إك شاء الله 
تعالى . وإذا أوجنا الزكاة ذ في الرهون » فن أبن بخرج ؟ فيه كلام يأني قيل 
زكاة الشرات . 


ل 

الدأن- التاش عل النير له أخوال : احدها : أن لايكون لازما : مال الكتابة 
فلا زكاة فيه . والثاني: أن ييكون لازما » وهو ماشية » ذلا زكاة أيضاً . الثالك . 
أن يكون درام أو دانير » أو عروض تمارة » فقولان . القدمم : لازكاة في 
الدن محال . والديد وهو الذهب ال <يح المشبور : و حوبا في الدتن على الخلة . 
وتفصيله : أنه إن تعذر الاستيفاء لإعار تمن عليه الدن أو جحوده ولا بنة » 
أو مطلك » أو غبته © فهو كالمنموب تحب اازكاة على الذهب . وقيل : تحب في 
المطول » وفي الدين على مبيء غاب قطماً ؛ ولاحب الاخراج ة قل حصوله قطمأء 
وإن لم يتمذر استيفاؤه » بأن كان على ملى' باذل » أو جاحد عليه ببنة » أو يعامه 
القاضي » وفلنا : شَغى بمهه . فان كان حال ؛ وحبت الزكاة » دازم إخراحبا في 
الال . وإن كان مو حلا ٠‏ فالمدهب أنه على القولين في الخصوب . وقيل : تجب 


الزكاة قطنا . وقيل : لا تمب قناءاً . فك اوجبناها الم يجب الاخراج حتى يقبضه 


مكلام هم 


ع الأضع دروط اقن عي لان 


رح 
امال ا بعةد م أل 5 52 مقدورا! عليه لا نقطاع عار 8 أو انقطاء حيرم 4 
9" م لة 5 33 ٠.‏ 


فكااغصوب : وقيارر , 36 قعلما 000 تب الآخر أ 2 حدى يصسل إليه م( وإن ؟ 


د ووا 

مقدورا عليه » وجب إخراج زكاته في الحال » ويخرجبا في بلد الال »2 فان 
أخرجبا في غيره » ففيه خلاف تقل الركاة . وهذا إذا كان الال مستقراً في بإدء 
فان كان سار » قال في «١‏ المدة » : لا يخرج زكاته حتى يصل إليه » فاذا وصل 
إليه » زكتى لا مفضى بلا خلاف . 


فصل 

إذا باع مالا زكوياً قبل عام الحول شرط الخيار» تم ال حول في مدة الخيار» 
أو اسطحا في مدة خيار الجلس م فبا الحول » بي على أن ملك البيع في مدة 
الخيار لن ؟ فان قلنا : للائع » فعليه زكاته » وإن قلنا : لشتري »ء فلا زكاة على 
البائع» ويتدى* المشتري حوله من وقت الشراء . وإن قلنا: موقوف » فال ثم البيع» 
كان للمشتري » وإلا فالبائم . وحم الحالين ماتقدم » هحكذا ذكره الخبور » وم 
يتعرضوا لكلاف بعد الناء الذكور . قال إمام الحرمين : إلا صاحب «١‏ التقريب » 
فانه قال: وجوب الزكاة على الشتري يمخراج على القولين في النسوب » بل أولى » 
لعدم استقرار الملك » وهكذا إذا كان الخيار للبائع » أو لما . أما إذا كان المشتري 
حل » وقلنا : اللك له» فملكه ملك زكاة بلا خلاف» لكال ملكه وتصرفه . 
وعلى قياس هذه الطريقة يري الحلاف في حانب البائع أيناً إذا قلنا : اللك له 
وكان الخيار للمشكري . 


الروضة ج /؟- م /م١‏ 


دجوا 


اللقطة في السنة الأولى ؛ بأقية على ملك امالك , فلا زكاة فيا على اللتقط . 
وف و<وجا على الالك الحلاف في النصوب والضالك » ثم إن عراف وم 
فهكذا الي ف جميع السنين » وإن عرءفهاء بني <> انزكاة على أن اللتقط » متى 
اث اللقطة ؟ بمضي سنة التمريف » أم باختيار التماك » أم بااتصرف؟ فيه خلاف يأني 
في موضمه إن شاء الله تعالى . فان قانا : عاك باتقضائها » فلا ركاة على امالك » 
وفي وجوما على اللتقط وجباك . وإن قلنا : علك باختيار التملاك وهو الذهب , 
نظر > إن لم يتملكبا ؛ فبي باقية على ملك الالاك . وفي وجوب اازكاة عليه 
طريقان . أصحهما على قولين : كالسنة الأولى . وااثاني : لا زكاة قطبا » اتسلط 
اللتقط علبها . وإن تلكا اللتقط ؛ لم تحب زكاتها على امالك » لكنه نستحق قيمتها 
على الملتقط ؛ فني وجوب زكة القيمة عليه خلاف من وجبين . أحدها : كونها 
أديثناً . والثاني : كونها مالا ضالاً . ثم اللتقط مديون بالقيمة » فانم لك غيرهاء 
ففني وجوب ازكاة عليه الحلاف الذي نذكر ه إن شاء الله ت#الى أن الدتن هل 
ممنع وجوب اازكاة ؟ وإن ملك غيرها وما بي بالقيمة » وجبت اازكاة على الأصح . 
وإن قانا : علك بالتصرف ولم يتصرف , كه م إذا لم يتملك » وقلنا : لامك 
ال ْ 

واعم أن اللتقط لو وجد اللا بعد تملذكبا » فرد القطة إليه : تمين عليه 
القبول» وني تمكن امالك من استردادها قبراً ؛ وحبان » وهذا بوجي أن تكون 
القيمة الواحة معرضة لاسقوط » وحينئذ لا يعد التردد في امتناع الزكاة » وإن 
قانا : الدن يمنع اازكاة كالتردد في وجوب اازكاة على اللتقط مع لحك 3 


الكة © لكؤنه عرسا الزوال:. 


2 0 


فصل 
الدبن هل عنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلائة أقوال . أظبرها » وهو الذهب 
والنصوص في أكثر الكتب الجديدة : لا بنع » والثاني : بمنع » قاله في القديم » 
واختلاف العراقيين » والثاك : يمنع في الأموال الاطنة »وه الذهب والفضة » 
وعروض التحارة ©» ولا يمنم في الظاهرة » وه الماشية » والزرع » والثمر» والمعدث» 
لأن هذه نامية بنفسبا » وهذا الملاف جار سواء كان الذتين حالاً » أو مؤجلا» 


وسواء كان من جنس الال » أم لا » هذا هو الذهب »2 وقيل : إن قلنا : يمنع:!) 


عند اتحاد الجنس » فند اختلافه واحَان . فاذا قلنا : الدن يمنع» فأحاطت بالرجل 
ديون ا عليه القاضي © فله لائة_أحوال . أحدها : أن تحجر عليه ويفرق 
ماله بين الغرماء » فيزول ملكه ولا زكاة » واأثاني : أن يعين لكل غريم مك 
من ملكه » ويمكتهم من أخذه » فحال الحول قبل أخذم » فالذهب الذي قطم 
به الخبور : لازكاة عليه أيضاً » لضعف ملكه » وقيل : فيه خلاف الخصوب »© 
وت اللقطة في السنة الثانية » قله القفال . الثالث : أن لا يفركق ماله » 
ولايمين لكل واحد شيا » ويحول الحول في دوام الحجر/» فني وجوب الزكاة 
ثلائة طرق . أصحبا ! أنه على الحلاف ني الفصوب »© والثاني: القطم بالوجوب» 
والثااث : القطم بالوجوب في الواني » لأن الحجر لا يؤثر في نائها . وأما الذهب 


والفضة » فملى الخحلاف », لأن غاءها بالتصرف وهو ممنوع منه. 


ري 


إذا قلنا : الدين يمنع الزكاة » فني علته وحبان . أصحما : ذعف ملك المديون» 


سامؤةاب 
والثاني : أن مستحق اندن تلزمه الزكاة . فلو أوجناها على المدبون أيضأ » أدى 
ظ ذلك 2 تثنية ازكاة في امال الواحد. . ويتفرع على الوجبين مسائل . 
: لو كان مستحق الدن تمن لا زكاة عليه كالذمي » فملى الوجه 

الأول 0 الثاني: تجب . 

الثانية : لو كان الدبن حيوانا » بأن ملك أربسين شاة سائّة © وعليه 
أر بعون شاة سلمأ . ضعبى الأول لاتب 2 وعلى الثاني : تجب . ومثله : لو 
أننتت أرضه نصاا من الحنطة . وعليه مثله سافا . 

الثالثة : أو ماث نصا!ا والدين الذي عليه دون نصاب» فعبى الأول : لا زكاة » 
وعلى الثاني : تجب » كذا أطلقوه ٠‏ .دادم : إذا لم بماك صاحب الدن غيره من دن أو 
عين »فاو ملك ميتم النصاب ؛ فمليه اأزكاة إعتبار هذا امال . وقطع الأكثرون في هذه 
الصورة ا يقتضيه الأول . ولو ملك بقدر الددن مما لا زكاة فيه كالمقار وغيره » وحمت 
الزكاة في النصاب الركوي على هذا القول أيضاً على المذهب » وقيل : لا تحب بناء 
على علة الاثنية . ولو زاد امال الزكوي على الدن 2 فان كان الفاضل نصابا » 
وجت الزكاة فيه . وفي الباق القولان » وإلا م تمب على هذا القول » لاني قدر 
الدن ولا في الفاضل . 


زئع 
ملك أربمين شاة » فاحتاج من برعاها » فحال الحول » فان استأحره يثاة 
معينة من الأربمين مختلطة بباقبا » وجب شاة عل الراعى »مها حزه .من أرسين 
جزءا » والباقي على الستأحر . وإن كانت منفردة » فلا زكاة على واحد منها . 
وإن استأحره بشاة في الذمة » فان كان للمستأحر مال آخر يفي ها 2 وججت 
الزكاة في في الأربمين © وإلا » فملى القولين في أن الدين هل عنع وحوبها ؟ 


دوو( - 


زرغ 

إذا ملك مالين زكويين كتصاب من الام » ونصاب من اأنقر » وعايه دن » 
نظر » إن م يكن ادن من جنس ما ملكه » قال في « التهذيب » : يوزع 
علمها . فاك خص كل واحد ما ينقص به عن الاصاب © فلا زكاة على القول الذي 
تفرع عليه . وذكر أبو القا سم الكرخي وصاحب « الثامل » أنه براعى الأغط 
الساكين »كا لو ملك مالا آخر غير زكوي » صرفنا الدين إايه رعلة لحقهم . 
وحكى عن ان سريج ما يوافق هذا . وإن كان الدين من جنس أحد المالين . 
فان قلنا : الدين عنع الزكاة فيا هو من غير جنسه » فالحيم م لولم يكن من 
جنس أحدما » وإلا اختص بالحنس . 


3 

إذا قلنا : الدين يمنع الزكاة » فسواء دين الله عز وجل» ودين الآدمي » فاو 

ملك نصاب ماشية أو غيرها » فنذر التصدق بهذا الال » أو بكذا من هذاالال» 
ففى الحول قبل التصدق » فطريقان . أصحها : القطع بمنع الزكاة » لتعلق النذر 
بمين امال . والثاني : أنه على الملاف في الدين . ولو قال : حملت هذا الال 
صدقة » أو هذه الأغنام ضحاا » أو لله 3 أن أضحيّ هذه الشاة » وقلنا : 
تتعين اتضحية بهذه الصيغة » فالذهب : لا زكاة » وقيل : على الملاف . ولو نذر 
التصدق بأربمين من العم » أو بمائة درم ولم يضف إلى ما شيته ودراهمه > فان 
قلنا : دين الآدمي لا يمنع » فهذا أولى » وإلا » فوجبان. أصحبما : عند الامام 
لا بمنع » لأن هذا الدين لا مطالة به في الحال © فهو أضمف » ولآن النذر يشبه 


داو و كا امسلل 


التبرعات » فان الناذر مخير في ابتداء نذره » فالوجوب به أضمف . ولو وجب عليه 
الحج وتم الحول على نصاب في ملكه » هل يكون وجوب المج دينا مانن من 
الزكاة ؟ حككنه 3 دين النذر الذي تقدم . 


٠ 


4 

إذا قلنا: الدين لا يمنع الزكاة »فات قبل الأداء » واجتمع الدين واازكاة في 
تركته » ففيه ثلاثة أقوال . أظبرها : أن اازكاة تقدم كا تقدم في حال المياة » 
ثم يصرب الياقي إلى النرماء . والثاني : يقدم دين الآدمي ؛ كا يقدم القصاص 
على حد السرقة . والثالك : يستويان فيوزع عليه . وقيل : تقاهم الزكاة التملقة 
بالمين قطماء» والقول في اجتّاع الكفارات وغيرها » فيا يسترسل في الذمة مع 
حقوق الآدميين . وقد نكوث الزكاة من هذا القبيل *2 بأن يتلف ماله بسد 

الوجوب والامكان » ثم يموت وله مال »© فان اأزكاة هنا متعلقة بالذمة . 


فسنل 

إذا أحرز الناغون الننيمة » فينني للامام أن يسجل قسمتها » ويكر. له 
التأخير من غير عذر » فاذا قم فكل من أصابه مال زكوي وهو نصاب © أو 
بلغ مع غيره من ملكه تصاباً » ابتدأ من حينئذ حوله » ولو تأخرت القسمة عذر 
أو غيره حولا » فاك لم مختاروا التملك © فلا زكاةء لأنها غير مماوكة لاناغين » أو 
بماوكة ملكا في غالة من الضعف 2 سقط بالاعراض . وللامام في قسمتها أن 
بخص بعضهم ببعض الأفواع » أو بعض الأعيان إن اتحد النوع » ولا جوز هذا في 
سائر القسم إلا بالتراضي» وإن اختاروا التملك» ومضى حول من وقت الاختيار» 
فان كانت الغنيمة أصنافا » فلا زكاة » سواء كانت ما تجب الزكاة في جميمبا أو بعضباء 


اع ااه 1س 


لأن كل واحد لايدري ما يسده و يصبه » وإن لم يكن إلاصنف زهحكوري» 
وبلغ نصيب كل واحد نصابا » فملهم الزكاةء وإن بلغ يموع أنصبائهم تصاباً » 
وكانت ماشية » وحبت الزكاة وهم خلطاء» وكذا لو كانت غيز ماشية وأثبتذا الخلطة 
فيه » ولو كانت أنصباؤم تم بلحس أصاباً » فلا زكاة علهم » لأن الخلطة مع أهل 
الحس لاتثبت » لأنه لا زكاة فيه محال لأنه لثير «مين » فأشه مال بيت الال» 
والساجد »2 والربط . هذا حك الننيمة على ما ذحكر. الخبور من المراقين » 
وال راساننين » وهو الدهب © و وحه قطم به في « التهذيب » : أنه لا زكاة 
قبل إفراز امس حال » ووحه : أنه تحب اازكاة في حال عدم اختيار اللك » 
وقال إمام الحرمين والنزالي : إن قلنا : الغنيمة لا تلاك قل القسمة » فلا زكاة » 
وإن قلنا : تملك » ثلائة أوجه . أحدها : لا زكاة» لضعف الك » وااثاني : تب » 
أوحود املك » وااثالك : إن كان فا مالس كا فلا زكاة » وإلا وحت . 


صل 

إذا أصدقها أر بعين شاة ساعة بأعبانها » أزمبا اازكاة إذا 3 دوها من بوم 
الإصداق » سواء دحل بها > أم لاء وسواء قبضتها » أم لاءوفي قول عرج : أنه 
إذا لم يدخل بها » فحكه َ الأحرة »كا سيأتي في الفصل الذي بعد هذا إن 
شاء الله تعالى » ولنا وحه : أنها مالم تقضها » لا زكاة علباء ولا على الزوج» تفريماً 
على أن الصداق مذمون مان المقد » فيكون على الخلاف في البيع قبل القبض » 
واللذهب : القطم بالوجوب علبها مطلقأ » فلو طلقبا قل الدخول » نظر © فان كان 
قل الحول » عاد نصفب(© إلى الزوج . فان ُ يكن متميزا » فيا خايطاك » نعلها عند 
نصف شاة » وإن طلق بعد م الحول © ففيه ثلائة أحوال . 


. أي : نصف الأربمين‎ )١( 


8 0 


أحدها : أن يكون قد أخرجت الزكاة من نفس الاشية © ففها يرجم به 
اأزوج ثلاثة أقوال ٠‏ أحدها : نصف اخلة ‏ فان تساوت قيمة العم » أخذ منها 
عشرين »© وإ اختلفت »© أخذ النصف بالقيمة » وااثاني : نصف الننم الباقية » 
ونصف قيمة الداة الخرجة » والثالث : أنه بالخيار بين ما ذكرنا في القول الثاني » 
وبين أن بترك ايع ويرجع بنصف القيمة . 
وت : أصحه : الثاني » كذا صححه جماعة ؛ منهم الرافمي في كتاب « الصداق». 
واشاعر 
الحال الثاني : أن يكون أخرحبا من موضع آخر » قال العراقيون وغيرم : 
بأخذ نصف الأربمين » وقال الصيدلاني وحماعة : فيه وجبان . أحدها : هذاء 
والثاني : يرحع إلى نصف القيمة . 
الخال الثالث : أن لا بخرحبا أصلاً . فالذهب : أن نصف الأربمين يمود 
إلى اازوج شائعاً » فاذا جاء الساعي وأخذ من عيها شاة » رجع اازوج علها 
بشصف قيمتها . 


فصل 

إذا أجر دارا أر بع سنين بمائة دينار معحلة وقضبها »2 فني حكيفية إخراج 
زكتها قولان . أحدها : يازمه عند تم السنة الأولى زكاة جميع الائة» لأن ملكه 
نام » وهذا هو الراحح عند صاحي «٠‏ المبذب » و« الشامل »» والثاني وهو الراجح 
عند الّبور : لا بازمه عند تام كل سنة إلا زكاة القدر الذي استقر ملكه عليه 
فاذا قلنا ,الثاني » أخرج عند نام السنة الأول زكاة ربع الائة » وهو خمسة أثمان 
دينار » فاذا مضت الدنة الثانية » فقد استقر ملكه على حمسين ديناراً سنتين ©» 
فعليه زكاتها للسنتين » وهي ديناران ونصف » لكنه أخرج في السنة الأولى خمسة 


عم 


أثمان دينار » فسقط وبحب الباقى » وهو دينار وسيعة أثمان » فاذا مضت السنة 
الثالثة » استقر ملكه على خمسة 58 ديناراً ثلاث سنين » وزكاتها فها خمسة دنانير 
وخمسة أثمان دينار » أخرج منها في السنتين دينارين ونصفاً » فيخرج الباقي » فاذا 
مضت الرابعة » استقر ملكه على المائة أربع سنين » وزكاتها فها عشرة دانير » أخرج 
منبا خمسة وخمسة أثمان » فبخرج الباقي » هذا إذا أخرج من غير امائة » فان أخرج 
منها واجب السنة الأول ؛ فمند تام الثانية مخرج زكاة الجسة والعشرين الأولى 
صوق ما أخرج في السنة الأولى » وزكاة خمسة وعشريرتى أخرى لسنتين » وعند 
الثالثة والرابمة » يقاس با ذكرناه » وأما إذا قلنا بالقول الأول » فانه مخرج عند 
نام السنة الأولى زكاة امائة » وكذلك كل سنة إن أخرج من غيرها » فان أخرج 
من عينها » زكى كل سنة ما بتي . واختلف العراقيون في هذين القرلين » فقال 
القاضي أبو الطيب وطائفة : ها في نفس الوجوب » وقال أبو حامد وشيعته : 
الوجوب ثابت قطماً , وإن) القولان في كيفية الاخراج» وهذا مقتضى كلام الأ كثرين . 

وصورة السألة : إذا كانت أحرة السنتين متساوة » فان تفاوتت » زاد القدر 
القن يطل السجره عل وس الاق 6و شم الى بط الات العامة 
السألة فا إذا كانت الماثة في الذمة ثم نقدهاء أو فا إذا كانت الاجارة عائة معينة» 
أم لافرق ؟ 

الحواب » أن كلام نقلة الذهب يشمل الالتين » ولم أر فيها نصأ وتفصيلاً 
إلا في فتاوي القاضي حسين » فانه قال في الحالة الأولى : الظاهى أنه جب زكاة 
كل المائة » إذا حال الحول» لأن ملكه مستقر على ما أخذ» حتى أو الهدمت الدار» 
لا يازمه رد القبوض »ء بل له رد مثله؛ وفي الخالة الثانية »قال : حم الزكاة حم 
ابيع قبل القبض » لأنه معر'ض لأن يمود إلى الستأجر بانفساخ الإجارة » وبالجلة 
الصورة الثانية أحق بالحلاف من الأولى » وما ذكره. القاضي اختيار للوجوب 
في الحالتين جما . 


د عو لد 


0 
إذا باع شيا بنصاب من الثقد وقضه » ولم يقيض الشتري البيع موي حال 
الحول » فبل يجب على البائع إخراج اازكاة ؟ فيه القولان في الأحرة » لأذااثمن 
قل قيض الميع غير مستقر » وخرجوا على القولين أيضأ إذا ماأسر نصاباً في 


ثرة أو غيرها » وحال الحول لسن الس فيه» وقلنا :إن" تعدر الل فيه ؛ بوحب 


ل لاسي 


أنفسا العقد » وإ قلنا : يوجب الخيار © فمليه إخراج اازكاة قطه 


غْ 
أوضى لإنسان شصات ك0 ومات اأوصى 2( ومهى حول من وقت مونه قل 
القول »2 إن قلنا: اللاك في الوصية صل ,لوت » فعلى الوص له الزكاة » ولايضر 
كونه يرتد بر ده » وإن قلنا : بحصل «القبول» فلا زكاة عليه . ثم إن أبقيناء على 
ملك الوصي » فلا زكاة ع أحد » وإن قانا: إنه لاوارث قبل تلزمه |ازكاة ؟ وحباك. 
59-8 : لا ء وإن قلنا : موقوف » فقبل» بان أنه ملكه بالوت » ولا زكاة عليه على 
الاصح » لعدم استقرار ملكة 5 


إسب 
ارا ارلا 


وهو واجب على الفور بمد التمكن », ثم الآداء يفتقر إلى فمل ونية . أما 
الفمل > لائة أضرب . 


لدهة”# لد 


أحدها : أن يفرتق امالك بنفسه» وهو جاتر في الأموال الاطنة »وهي الذهب» 
والفضة ؛ وعروض التحارة » والركاز » وزكاة الفطر . 

3 5 وي زكاة الفطر وحه ؛ أنها من الأموال الظاهرة » حكاء ف «الياك » 
ونقله ف « الحاوي » عن الأأصحاب مطلقاً 5 واختار انينا باطنة وهو ظاهص ص 
الشافمي وهو الذهي : ار | 

وأما الأموال الظاهرة » وهي المواثي ؛ والشرات © والعادن » ففي جواز 
تفريقبا بنفسه قولان . أظبرها وهو الحديد : جوز» والقدم : لا يجوز » بل حب 
صرفها إلى الامام إن كان عادلاً » فان كان جائراً » فوجبان. أحدها : تجوز ولايجب» 
وأصحها : يجب الصرف إليه لنفاذ حكنه وعدم انمزاله » وعلى هذا القول : لوفرق 
نفسه لم تحسب » وعليه أن يؤخر ما دام برجو محيء الساعي » فاذا أيس» فرق بنفسه . 

الفعرب الثافي : أن يصرف إلى الامام وهو حار . 

الذالث : أن يوكل في الصرف إلى الامام » أو التفرقة على الأصناف حيث تجوز 
التفرقة بنفسه ؛ وهو جار . وأما أفضل هذه الأضرب » فتفرقته بنفسه أفضل من 
التوكيل بلا خلاف »لأن ااوكيل قد يخون» فلا سقط الفرض عن الوكل ء وأما 
الأفضل من الضربين الآخرين » فان كانت الأموال باطنة » فوجبان . أصحها عند 
جمبور الأصحاب من العراقبين وغيرم » وبه قطع الصيدلاني : الدفم إلى الامام 
أفضل » لآانه بتيقن سقوط الفرض بهء مخلاف تفرقته بنفسه » فانه قد يدفم إلى غير 
مستحق » والثاني : بنفسه أفضل » لآانه أوثق ؛ ولياشر السادة » وليخص الأقارب 
والحيران والأحق » وإن كانت الأموال ظاهرة » فالصرف إلى الامام أفضل قطمآء 
هذأ هو |الذهب ؛ وبه قطم اوور » وطراد الغزالي فيه الملان . ثم حيث قلنا: 
الصرف إلى الامام أول » فذاك إذا كان عادلاً » فان كان جار » ذوجبان . 
أحدها : أنه كالمادل » وأصحما : التفريق بنفسه أفضل ؛ ولنا وجه : أنه لاجوز 


لداع" . ف« 058 


تت : والدفم إلى الامام أفضل من الوكيل قطمأ » صرح به صاحب , الحاوي » 
ووجبه على ما تقدم . داشأعر 
ولو طلب الامام زكاة الأموال الظاهرة » وجب التسلم إليه بلا خلاف» بذلا 
لاطاعة » فان 5 الامام » وإن أجابوا إلى إخراسما بأنفسبم » فاك لم يطلما 
الامام وم يأت ى » أخ رها رب الال مادام برجو محيء الساعي » فاذ! أيس . 
فرق بافسه » نص 0 الشافمي . وك الأصحاب من قال : هذا تفريع على حواز 
تفرقنه بنفسه » ومنهم من قال : هذا جائز على القواين » صيانة لحق الستحقين عن 
التأخير » ثم إذا فرق بنفسه وجاء الساعي مطالباً ؛ صدق رب الال بمينه » واليمين 
واحة » أو مستحبة ؟ وحبان . فان قلنا : واححة» فتكل » أخذت منه اازكاة لا بالنكول» 
بل لأنها كانت واجة والأصل بقاؤها . 


فشتك : الأصح أرن اليمين مساتحة . واشأعر 


وأما الأموال الباطنة » فقال الماوردي : ليس لاولاة نظر في زكاتها » وأريامها 
ايها » فان بذلوها طوعاً » قبلها الوالي » فا علم الامام من رجل أنه لا يؤديها 
بنفسه »© فهل له أن يقول: إما أن تدفع بنفسك» وإما أن تدفع إلي" حتى أفرق؟ 
فيه وحبان تحريانث في الطالية بالنذور والكفارات 
قلت : : الأصح وحوب هذا القول إزالة لهنكر » ولو طاب الساعي زيادة على 
الواحب © لا يازم تلك الزيادة » وهل تجوز الامتناع من دفع الواحب أت ده . 


5 لا جوز خوفاً من مخالفة ولاة الأامس ؟ وحبان . اع : الثاني . وانتا عل 

وأما النية » فواححة قطماً » وهل تتعين بلقلل » أم يقوم اأتقلق «للسارن 
مقامها ؟ فيه طريقاك . أحدها عار العادات » وأشبرها على وحبين » 
وقيل : على قولين . أصحبا : تتمين ». والثاني : يتخير بين القلب» والاقتصار على 
اللسان. ثم صفة النية أن ينوي : هذا فرض زكاة مالي » أو فرض صدقة مال » 


سييست ا" 0-27 


أو زكاة مالي الفروضة » أو الصدقة الفروضة » ولا يك التعرض لفرض امال» 


إن ذلك قد يكون كفارة ونذراً » ولا يكني مطلق الصدقة على الأصح ؛ وأو 
وق اكاك دون الترطة ع اجا عل الذدك »وقل و وشباة :6 انوع القزى. 
فقط » وهذا ضعيف » فان الظبر قد تقم نفلآ » ولا تقع اازكاة إلا فرضاأء ولايجب 
تعيين الال الزكتى »2 فلو ملك مائتي درم حاضرة» ومائتين غائية » فأخرج عشرة 
بلا تين » حاز » وكذا او ملك أرنين شاة وحمسة أبعرة 4 فأخرج شاتين بلا 
تمبين » أحزأء » ولو أخرج +سة درام مطلقاً » ثم بان تلف أحد الالين » أو تف 
أحدها بعد الاخراج » فله أن يجمل ارج عن الاقي » فلو عين ملا »لم ينصرف 
إلى غيره » كم لو أخرج المسة عن الغائبٍ » فان تالفأ , لم يكن له صرفه إلى 
الحاضر على الأصح ٠»‏ ولو قال : هذه عن مالي النائب » إن كان اقيا » فيان تالفاً» 
ل يكن له صرفه إلى الحاضر على الأصح ؛ ولو قال : هذه عن ااغائٍ » فان كان 
الفأ» فبي صدقة أو قل : إن كان الغائب باقياًء فهذه زكاته » وإلا في صدقة» 
حاو ع أن هذه صفة إخراج زكاة الغائب لو اقتصر على زكاة اافائب » حتى أو 
بان تالف لايجوز له الاسترداد إلا إذا صرح فقال : هذه عن مالي الغائي » فان بان 
الفا امترددتها + الست هذه السورة 6 لو أخرج الخسة فقال : إن كان موارئي 
مات وورئت ماله » فهذه زكاته » فان أنه ورثه » لا بحسب الخرج زكاة » لأأن 
الأصل عدم الإرث » وهنا الأصل بقاء امال » والتردد اعتضد بالأصل » ونظيره أن 
يقول في آخر رمضان : أصوم غداًء إن كان من رمضان » يصح © وأو قال في 
أوله : أصوم غدا » إن كان من رمضان»ءلم بمزئه » وهو نظير مساألة الإرث . أما 
إذا قال : هذه زكاة الغائب » فاك كان تالف فمن الحاضر » فالذهب الذي قطع به 
امور : إن كان الغائب باقياً » وقم عنه » وإلا وقم عن الحاضر » ولا يضر التردد » 
لآن التسيين ليس بشرط » حتى اوقال : هذه عن الحاضر أو الفائب»؛ أحزأهء 
وعليه حّسة للآخر . مخلاف ما أونوى الصلاة عن فرض الوقت إن كان دخل » وإلا 


لا 007 كك 

فمن الفائتة » لا تجزئه » لأن التعبين شرط » وعن صاحب «التقريب » تردد في إجزاله 
عن الحاضر » ولو قال : هذه عن النائب إن كان يقي » وإلا فمن الحاضر » أو 
هي صدقة » وكان الغائب تالف »لم يقع عن الحاضر » م قال الشاقمي رحمه الله : 
أو قال : إن كان مالي الغائب سالا فهذه زكاته » أو نافلة وكان سالاً » لم مجزله » 
لأنه لم بخلص القصد عن اأفرض »2 وقولنا في هذه السائل : مال غائب »© يتصور 
إذا كان غائماً في بلدر آخر » وحوئزنا نقل الصدقة »أو ممه في اللد وهو غاب 
عن محلسه . 


نو 

إذا ناب في إخراج اازكاة عن امالك غيره » فله صور . 

منها : نيابة الولي عن الصبي والجنون» فيجب عليه أن ينوي » قال القاضي 
إن كج : فاو دفع بلا انية ءلم بق بقعم الوقم ؛ وعليه الغمان . 

ومنبا : أن يتولى السلطان قم زكاة إنسان » وذلك بأن يدفمبا إلى السلطان 
طوعاً » أو يأخذها منه كرهاً ؛ فان دفم طوعاً ونوى عند الدفم » كن » ولا تشترط 
نية السلطان عند التفريق » لآنه نائبٍ المساكين» فاك لم ينو امالك » ونوي السلطان » 
أو لم ينو ؛ فوحبان . أحدها : تمزئه » وهو ظاهى نصه في « الختصر > وبه قطم 
كثير من المراقبين » والثاني : لا تجزئه » لأنه نائب الساكين » ولو دفم امالك إلى 
الساكين بلا نية » لم بجزئه » فكذا نائهم » وهذا الثاني هو الأسح عند القاضي 
أبي الطيب » وصاحي « البذب » و« التهذيب » وجمبور التأخرين » وحماوا 0 
الثافمي على المتنع : يجزئه الأخوذ وإن لم ينو . لكن نص في « الأم » 
جزله وإن لم ينو طائماأ كان أو كارهاًء وأما إذا أمتنم من دفم م 
منه السلطان كرهاً © ولا يأخذ إلا قدر اازكاة على الحديد , وقال في القديم : 
بأخذ مع الزكاة شطر ماله . 


لدابةءه” لد 

هت : الشبور © هو الحديد » والحديث الوارد في« سكن أبي داود ©» وغيره 
ويأخذ شطر ماله » ضعفه الشافمي رحة الله عليه» وتقل أيضاً عن أهل العلم بالحديث 
أنهم لا يشتونه30 وهدا الحواب هو الختار 5 وأما حواب من أحان سن أصحانأ 
بأنه منسوخ » فضعيف » فاك النسخ حتاج إلى دليل » ولا قدرة لهم عليه هنا . 
واشأعم 

ثم إن نوى الممتنع حال الوذ مئة )6 وات ذمته ظاهى] وناطتاً » ولا حاحةإل 
ثبة الاما م » وإلا فاك فوى الامام » أجزأه ف الظاهص »ولا يطالب ثانا 4 وهل ءر 1 
باطنا ؟ وحبان أطي : نه كولي الصي » تقوم ننته مقام 05 لم يذو الامام » 
0-6 ال ان 0 0 0 : أنه تب 0 
باطناً 2( نب النية 7 الامام وإلا فوحباك . 56 ل 0 
لا » ثلا يتهاوث الالك ف هو متعّد به . 

ومنهبا: أن ا نه » فا وى الوكل 000007 
ونوى الوكيل عند الدفم إلى امسا كين » فبو الآ كل »وإِث م ينو واحد منها “أو 
ز' ل ينو الموكل » لم يزه » وإن نوى الوكل عند الدفم » -- ينو ااوكيل ©» 
فطريقان . أحدها : ااقطع بالحواز » وأصحم : أنه على الوجبين » فما إذا فراف 
بنفسه » هل نز له تقدم اانية على التفرقة ؟ والأصح الإحزاء كالصوم للعسر »ولأن 
القصيد سد حاحة الفقير » وعلى هدا يكنى نبة الموكل عند الدقم إلى الوكيل » 
وعلى ااثاني : يشترط نة الوكيل عند الدفم. إلى المسا كين » ولو وكل وكيلاً وفو“ض 
الثية إليه » حاز 2 كذا ذكر في «١‏ النباة » و «الوسيط ». 


)0:0( وهو ماروي عن ببز بن حكي عن أببه عن ددهء أث رسول الله صلى الله عليه وآ له وس 
فال .د فيا سائة إبل في أرببين بت لبوث » ولا يفرق إبل عن حابيا ٠‏ من أعطاها مؤتجرآ ‏ لله 
أحرها ؛ ومن مئعبا فانا [خذوها رشطر ماله ؛ عزهة هن عز مات رما عر وحل 0 ليس أل د ممما 


ذي* » رواه أجد » وأبو داود» والناني والحاام ٠‏ والربقي » ف اطراوق موي سكل عق أعية 


عن حده . 
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رز 


أو نصدق مجميع ماله ولم ينو الزكاة » لم تسقط عنه الزكاة . 


ينغي للامام أن يبعث السعاة لأخذ اازكوات © والأموال ضربان »2 ما يمتبر 
فيه الحول » ومالا يمتبر » كالزرع والار » فهذا ببعث السماة فيه لوقت وجوبه “وهو 
إدراك الثر واسُتداد المي . وأما الأول ؛ فالحول مختلف في حق الناس » فينيني 
للساعي أن يعين سهرا فيأتهم فيه . واستحب الشافمي رحمه الله أن يكون ذلك 
الشبر الحرم » صيفاً كان أو سُتاء » فانه أول السنة الشمرعية . 
تمت : هذا الذي ذكرنا من تعيين الشبر على الاستحاب على الصحيح » 
وذيه وجه : لحب . ذكره صاحب الكتاب في آخر قم الصدقات . وانتدأعم 
وينغي أن يخرج قبل الحرم ليصلبم في أوله “ثم إذا جاءم » فن تم حوله» 
أخذ ركاته ؛ ومن لم يم » يستحب له أن يمجل » فان لم يفعل » استناب من 
بأخذ زكاته » وإن شاء أخر إلى محيئه من قابل » فاث وثق به » فوض التفريق 
إايه » ثم إن كانت الماشية ترد اماء » أخف زكاتها على مياههم 5 ردها 
إلى البلدء ولا يلزمه أن يتبع الراعي 2 فان كان لرب امال ماءان » أمن بحجممبا 
عند أحدهاء وإن ا كتفت الاشية بالكلا في وقت الربيع» ولم ترد الماء » أخذ الزكاة 
في بوت أهلبا وأفنتهم . ه.ذا لفظ الشافني » ومقتضاه تجويز تكليفهم الرد إلى 
الآفنية . وقد صرح به الحاملي وغيره » وإذا أراد معرفة عددهاء فأخيره المالكع 


وكان ثقة » صدقه » وإلا عدها ©» والأول أن نجمع ف حظيرة أو نحوها > وشسس 


#4 لم 


على الاب خشية معترضة » وساف لتخرج واحدة واحدة ©» وتشت كل ساة إذا 
بلغت الضنيق » فيقف الالك أو ابه من جانب » والساعي أو انيه من جانب » 
وبيد كل واحد مهما قصيب يشيران به إلى كل شاة > أو يصسان به ظبرها فهو 
أضيط » فانت اختلفا بعك العد" » فان كاك الواحب مختاف به 26 أعاد المد؟ 


رر 


لستحب لاساعي أن يدعو ارب المال » ولا يتعين دعاة . واستحب الشافمى 
رحمه الله أن يقول . آحرك الله فها أعطيت » وجبله لك طبوراً » وبارك 
لك فها أبقيت . ولنا وجه شاذ : أنه نجب الدعاء » حكاه الحناطي . وكا ستحب 
للساعي الدعاء » يستحب أيضاً لاساكين إذا فرق علبم امالك . قال الاّة : وينني 
أن لا يقول : اللبى صل عليه ؛ وإن ورد في الحديث » لآن الصلاة صارت مخصوصة 
في أسان السلف بال نبياء عْلوات الله عليهم وسلامه . وكا أن قولنا . عر وحل» 
ضار نخصوضًا إن تمالى . فك لا يقال : عمد عن“ وجل وإن كان عزيزا ليلا ؛ 
لا يقال : أبو بكر 2 أو علي" » صلى الله عليه » وإن صح المنى . وهل ذلك مكروه 
كراهة تنزيه » أم هو محرد ترك أدب ؟ فيه وجبان . الصحيح الأشهر : أنه مكرو.» 
لأنه شعار أهل البدع » وقد نهينا عن سُمارم . والكروه : هو ماورد فيه نمي 
مقعبود » ولا خلاف أنه جوز أن حمل غير الأنياء نيما لهم » فيقال : اللهم صل 
على مهد » وعلى آل مد » وأصحابه وأزواجه » وأتباعه » لأن السلف لم يمتنموا 
منه . وقد أمرنا به في التشبد وغيره . قال الشيخ أبو مد : والسلام في معنى 
الصلاة » فان الله تمالى قرن بشم ء فلا يفرد به غائب غير الأنبياء . ولا بأس 
به على سبيل الخاطة للأحياء والأموات من الؤمنين » فيقال : سلام عليم . 


الروضة ج /؟ ب م١‏ 


»#1 لم 


ل : قوله : لا بأى به » لس محجيد » فانه مسنوث للأحياء والأموات بلا شك , 
وهذه الصينة لا تستعمل في السنون » وكأنه أراد: : لا منع منه في الخاطة » نخلاف 
النية » وأما استحبابه في اللخاطة » علدا رابا بز 


امب 
تععيل الرلام 

التمجيل جائز في الخلة » هذا هو الصواب المروف . وحكى الموفق أبو طاهر» 
عن أني عبيد بن حربوه من أسحابنا منع التمجيل » وليس بشيء2 ولا تفريع 
عليه . ثم مال الزكاة ضربان» متعلق بالحول» وغير متعلق . 

فالأول : يجوز تمجيل زكاته قبل الحول » ولا جوز قبل تام النصاب » 
في الزكاة العينية . أما إذا اشترى عرضاً للتجارة » يساوي مائة درم . فمجل 
زكاة مائتين » وحال الحول وهو يساوي ماثتين © فيحزئه المحل عن الزكاة على 
الذهب ء لان الاعتان فى البروض ]شن الحول © ولو+ ملك ارسق كاه منارفة) 
فمجل شاة عازما أن 'بسمها حولاً » لم يقع عن الزكاة إذا أسامها » لأن الماوفة 
لست مال زكاة » فهى م دون ااتصاب . وإتما يمحل بعد انعقاد حول . فلو عحل 
زكاة عامين فصاعداً 1 يحجزئه عما عدا السنة الأول على الأصح عند الأكثرن . 
منهم معظم العراقيين وصاحب « التهذيب » وحملوا الحديث الوارد في تسلف صدقة 
عامين 6 مه من العياس عل السلف دفمتين . ذفان حوزنا مازاد » فذلاث إذا بقي 
معه في التحيل نصاب كاملل » بأن ملك ثنتين وأربمين » فمحل شاتين . فان لم بق 
نصاب كامل . بأن ملك إحدى واربعين » فمجل شاتين منها ؛ فوجبان . أصحي 
لا جوز 2 فا جوزنا صدقة عامين » فهل جوز أن ينوي تقدحم زكاة لاسنة الثانية 
على الأولى ؟ وحبان كتقدم صلاة الثانية على الأول في ال مجع في وقت الثانية . 


5 


حكاء أنو الفضل بن عبدان . ولو ملك نصاباً فمحل زكاة نصابين © فاك كارف 
لنتحارة » بأن اشترى اتحارة عرضاً مائتين » فمجل زكاة أربمائة © فجاء الحول 
وهو يساوي أربمائة » أحزأه على الذهب . وقيل : في الاثتين اأزائدتين وجباك . 
فان كان زكاة عين » بأن ملك مائتي درم » وتوقم حصول ممائتين من حبة أخرى» 
فمجل زكاة أربمائة ؛ فحصل ما توقعه» لم بمزئه ماأخرجه عن الحادث . وإِن 
توقم حصوله من عين ما عنده؛ بأن ملك مائة وعشرين شاة © فعجل شائين ثم حدثت 
سخلة» أو ملك حمسا من الابل» فمحل شاتين » فلفت التوالد عشرا » قبل بمزئه 
ما أخرجه عن التنصاب ا الآن ؟ وحبان . أصحبها عند الأكثرن من 
المراقيين وغيرم : لا يمزئه. ولو عجل شاة عن أربمين » فولدت أربءين» فلكت 
الأمات » فبل يحزئه ما أخرج من الخال ؟ وجبان . 
تلت : أصحبما: لا مزه . واناعم 

لغرب الثاني : مالا يتعلق و<وب الزكاة فيه بالحول » فمنه زكاة الفطر » 
فدوز تمحيلبا بعد دخول رمضان» هذا هو الصحيح . وفي وجه: يجوز في أول 
بوم من رمضان »لامن أول ايلة. وي وجه : يجوز قبل رمضان . وأما زكاة 
اامأر » فتحب يدو" الصلاح » وزكاة اأزرع باشتداد الب . ولس الراد وحوب 
الأداء » بل المراد أن حق الفقراء» يثبت حينئذ » والإخراج يجب بعد الحفاف وتنقية 
الحوب . وإذا ثبت هذا » فالاخراج بعد مصير الرطب تمراً؛ والعنب زيساً» لس بتمجيل» 
بل هو واجب حيتئذ » ولا جوز التقد.م قبل خروج اثمرة » وأيا بمده أوجه . 
الصمحيح : أنه جوز التعجيل بعد بدو" الصلاح لا قبله» والثاني : يجوز قله من حين 
خروج الثمرة » والثالث : لا موز قبل الإفاف . وأما الزروع » فالاخراج بعد التنقية 
واحب ولس تمحيل » ولا يجوز التعحيل قبل التسنل وانعقاد الب . وبعده » ثلاثة 
أوجه » الصحيح : جوازء بعد الاشتداد والادراك » ومنمه قله . والثاني : جوازه سد 
التسدل وانعقاد الى . والثالث : لا كجوز قبل التنقية . 


عام ب 


بتك 
عد الأثة ما يقدم على وقت وجوبه من الحقوق الالية » ومالا يقدم » في 
هذا الاب . 
فنها: كفارة اليمين » والقتل ؛ والظبار ؛وحزاء الصيد» وه وامدكر 
في أبوابها . 


ومنها: لاجوز للشيخ الحرم » والحامل» والريض ' تقدم الفدية على رمضان . 
ولا يجوز تقدم الأشحية على م النتحر قطمأ » ولا كفارة الوقاع في شهر رمضان 
على الأسم » ولو قال : إن شفى الله مريضي » فلله علي" عتق رقة » فأعتق قل 
الشفاء » لا محزئه على الأصم » ولا جوز تقدم زكاة المدث , والركاز على الحصول. 


فصل 
شرط كون العجل محزئأ » بقاء القابض بصفة الاستحقاق في آخر الحول » 
فلو ارتدء أو مات قبل المول »لم نحسب عن الزكاة » وإن اس ستغنى بالمدفوع إلبهء 


أو به ؛ وعال آخر 2م لهر © وإن استغى بغيره 2 لم نحسب عن الزكاة 4 دإت 
عرض مانم » ثم زال وصار بصفة الاستحقاق عند تمام الحول ءلم يضر على الأصح . 
ويشترط في الدافع بقاه إلى آخر الحول» بصفة من تجب عليه الزكاة » فلو ارتد 
وقلنا * الردة عنم وحوب الركاة “أو مات » أو لف ميلع ماله ؛ أو باعه 04 أو 
تقص عن النصاب » لم يكن المجل زكاة » وإت أبقينا ملك امرتد » وجوئزنا 
إخراج الزكاة في حال الردة » أجزأء المجل » وهل نحسب في صورة الوت عن 
زكاة الوارث ؟ قال الأسكان : إن قلنا القد.م : إن الوارث يينى على حول 
الوروث © أحزأء ٠‏ واإلا م بجر جزئه على الأصم © لأنه تمحيل قبل ملك التصاب » 


5 
فان قلنا : حسب فتعددت الورثة » ثبت حَ الخلطة بشم إن كاك. امال ماشية أو 
غير ماشية » وقانا : بشوت الخلطة فيه. فأما إن قلنا : لا يثت » ونقص نصيب 
كل واحد عن النصاب » أو اقتسموا » ونقص نصيب كل واحد عن النصاب » فينقطم 
الحول» ولا تجب الزكاة على الأصح . وعن صاحب « ااتقريب » وجه آخر : أنهم 

يصيرو كشخص واحد » وعلل الثاني : يصيرون كشخص واحد . 


رح 

إذا أخذ الامام من امالك قل أن يتم حوله مالا للمساكين © فله حالان . 

أحدها : يأخذه يحم الفرض ؛ فينظر » إن استقرضه بسؤال الساكين » فهو 
من ضانهم 4 سدواء تاف ف يذه 6 أو يمك أن سامة إلمم » وهل يكون الامام 
طريقاً في الفمان » حتى يؤخذ منه ويرجم هو على المساكين» أم لا ؟ نظر » إن عم 
القرض أنه يستقرض لهساكين بإذنهم لم يكن طريقاً على الأصح » وإن ظرن 
أنه يستقرض لنفسه أو للمساكين من غير سؤالهم » فله الرجوع على الامام » ثم 
الامام يقضيه من مال الصدقة » أو بحسيه عن زكاة القترض » وإذا أقرضه امالك 
الساكين ابتداءَ من غير سؤالهم » تلف في يد الامام » ذلا ضمان على المساكين » 
ولاعلى الامام » لأنه وكيل الااك . ولو استقرض الامام بسؤال امالك والساكين 
جميياً » فل هو من ضمان امالك , أو الساكين ؟ و<بان بأتي ببانهما في الحال 
الثاني إن شاء الله تعالى . ولو استقرض بغير سوال امالك والساكين »2 نظر » إن 
استقرض ولا حاحة هم إى القرض »© وقم القرض للامام ؛ وعليه ضوانه من خالص 
ماله » سواء تلف في يده » أو دفمه إلى المساكين » ثم إن دفع إلهم متبرعأ » فلا 
رجوع »2 وإن أقرضهم » فقد أقرضهم مال نفسه »© وإن كاك استقرض لهم ويم 
حاحة » وهلك في بده »© فوحبان. أحدها : أنه من ضان السا كين » يقضيه الامام 


>< عفاد 

من مال الصدقة كلولي ' إذا استقرض لايتيم » فبلك في يده» يكون الفمان في مال اليتم» 
وأصصى : يكون الضماذمن خالص مال الامام » لآن السا كين غير متعينين» وفهم أو أ كثرم 
أهلرسد » لا ولابه علهم » ولمذا لا جوز منع الصدقة عنهم بلا عذر » ولا ااتصرف 
في ماللهم التجارة ' وما يجوز الاستقراض لمم بشرط سلامة الماقبة » مخلاف اليتتم . فأما 
إن دفع ااستقرض إلهم ؛ فالضين علهم » والامام طريق » فاذا أخذ زكوات » واالدفوع 
إليه بصفة الاستحقاق , فله أن يقضيه من الزكوات ٠»‏ وله أن محسبه عن زكاة 
القرض » وإ لم يكن اللدفوع إأيه بصفة الاستحقاق عند تام حول الزكوات » 
م بحز قضاؤه منها » بل بقغي من مال نفسه » ثم يرجم عل اللدفوع إليه إن وحد 
له مالا . 

الخال الثاني : أن يأخذ الامام امال لبحسيه عن زكاة الأخوذ منه عند تام 
<وله » وفيه أربع مسائل كالقرض . ش 

إحداها : أن يأخذ بسؤال الساكين» فان دفع إلهم قبل الحول © وتم 
الحول وم بصفة الاستحقاق. والالك بصفة الوجوب » وقع الوقم » وإن خرجوا 
عن الاستحقاق » فملهم الضين » وعلى الالك الإخراج ثانيا » وإن نلف في يده 
قبل تمام الحول بغير تفريط له» نظر » إن خرج امالك عن أن تحب عليه اازكاة » فله 
الفهان على المسا كين ؛ وهل يكون الامام طريقاً ؟؛ وحبان »م في الاستقراض» 
وإلا فهل يقع الخرج عن زكاته ؟ وحبان. أصحى : بقع » وبه قطم في « الشامل» 
وه ااتتمة » ©» والثاني : لاء فلى هذا له تضمين الساكين » وفي تضمين 
الامام الوجبان» فاك لم يكن لءساكين مال » صرف الامام إذا اجتمعت الزكوات 
عنده ذلك القدر إلى قوم آخرن عن جبة الذي تسلف منه . 

المسألة الثانية : أن يتسلف بسؤال الالك » فان دفع إلى الساكين » وتم 
الحول وم بصفة الاستحقاق » وقم اموقم » وإلا رجع امالك على المساكين دون 
الامام ؛ وإك تلف في بد الامام لم يحجزى* امالك » سواء تلف بتفريط الامام » 


حب 117 سب 


أو بفير تفربطه » كالتلف في يد الوكيل »© ثم إن تلف بتفريط الامام » فعليه 
ضمانه يولك » وإلا فلا ضمان عليه » ولا على المسا كين . 

الثالثة : أن يتسلف بسؤال امالك والمساكين جرمأ » فالأصح عند صاحب 
و الثامل » وال كثرن : أنه من :فاق المبا كين :© والثاق :عن همان المالك:.. 

الرابعة : أن يتسلف بنير سؤال امالك والساكين » لما رأى من حاجتهم؛ 
فل تكون حاحتهم كسؤالحم ؟ وجبان. أصحى : لاء فملى هذا إن دقمه إليم ؛ 
وخرجوا عن الاستحقاق قبل تمام الحول » استرده الامام منيم ودقعه إلى غيرمم » 
وإن خرج الدافم عن أهلية الوجوب » استرده ورد إليه » فان لم يكن المدفوع 
إأيه مال » منه الامام من مال نفسه » فرط » أم لم يرط © وعلى امالك إخراج 
الزكاة ثانيا » وفي وجه ضعيف : لاضمان على الامام . ثم الوجبان في تنزل 
الحاجة منزلة سؤالحم »ها في حق الالنين , أما إذا كنوا أطفالاً » فينى على أن 
الصي تدفع إليه الزكاة من سهم الفقراء أو المساكين »© أم لا ؛ فان كان له من 
بازمه نفقته كأبيه وغيره » فالأصح أنه لا يدفم إليه » وإن لم يكن » فالصحيح 
أنه يدفع له إلى قيْمه ؛ والثاني : لا » لاستننائه بسهم من الغنيمة » فان جوازنا 
التصرف إليه » فاجة الأطفال كسؤال البالنين » فتسلف الامام الزكاة واستقراضه 
لهم » كاستقراض ققدم اليتم . هذا إذا كان الذي يلي أمرم الامام » فان كان ولياً 
مقدماً على الامام » فحاجتهم كحاحة الالنين » لأن ذم من يسأل التساف اوكان 
صلاحهم فيه . أما إذا قلنا : لا يجوز الصرف إلى الصي » فلا تحجي” هذه السألة 
في سبم الفقراء والساكين » وتجوز أن تجي* في سبم النارمين ونحوه . ثم في 
السائل كلا او تلف الممجل في يد الساعي أو الامام بمد تمام الحول » سقطت 
الزكاة عن أمالك » لأن الحصول في يدهما بعد الحول » كلوصول إلى يد المساكين» 
كا لو أخذ بعد الحول © ثم إن فرط في الدفم إللهم » ضمن من مال نفسه لمم ؛ 
وإلا فلا ضإن على أحد ؛ وليس من التفريط أن ينتظر انضْمام غيره إليه لقلته » 


دامؤ» ل 


فانه لابجب تفريق كل قليل تحصل عند. » والراد بالساكين في هذه المسائل » 
أهل السيمين جيعاً ؛ وليس المراد جيع آحاد السنف » بل سؤال طائفة منهم 
وحاجتهم . 


فصل 

إذا دنع اازكاة المخلة إلى الفقير وقال : إنها ممجلة » فان عرض مانم » 
استرددت منك »2 فله الاسترداد إن عرض مانع » وإن اقتصر على قوله : هذه زكاة 
ممجلة ,© أو عم القابض ذلك » ولم يذكر الرجوع © فله الاسترداد على الأصح 
الذي قطم' به الجبور » وهذا إذا كان الدافع امالك . أما إذا دفعبها الامام » فلا حاجة 
إلى شرط الرجوع »© بل يثبت الاسترداد قطماً » ولو دفم امالك أو الامام » ولم 
يتعرض التعجيل © ولا عم به القابض » فالذهب : أنه لا يثنت الردوع مطلقاً » 
وقيل : إن دفم الامام ثبت الرجوع » وإن دفم المالك فلا » وبه قطمع جمبور 
المراقيين » وقيل : فها قولان . فان أثبتنا الرجوع ؛ فقال امالك : قصدت بالدفوع 
التعجيل »2 وأنكر القابض »2 فالقول قول امالك مع بمينه » ولو ادعى امالك علم 
القابض التعجيل » فالقول قول القابض » وإذا قلنا : لا رجوع إذا لم يذكر 
التعجيل » وم يلم القابض به » فتنازعا في ذحكر. » أو قلنا : يشترط في الرجوع 
التصريح به » فتنازءا فيه » فالقول قول السكين على الأصح مع عينه » وقول 
مالك على الثاني » وجري الوجبان في تنازع الامام والسكين إذا قلنا : الامام 
محتاج إلى الاشتراط . هذا كله إذا عرض مانم من استحقاقه الزكاة . أما إذا لم 
يعرض » فليس له الاسترداد بلا سبب »© لأنه تبرع بالتمجيل » فبو كن عجل ديْنا 
مؤحلاً لا ستردء , 


1م ل 


فرع 
قال إمام الحرمين وغيره : لا يحتاج مرج اازكاة إلى لفطل أصلاً » بل يكفيه 
دفمبا وهو ساكت , لأنها في حم دفم حق إلى مستحق . قال : وفي صدقة 
التطلوع تردد » والظاهر الذي عمل به اناس كافة » أنه لا يحتاج إلى اللفظ أيضاً. 


رع 
إذا قال : هذه زكتي » أو صدقتي الاروضة » فاريقان . أحدها : أنهما 
لو ذكر التعجيل » وم يذكر الرجوع © وأسحيا : م أو الم يذكر ْيئا أملا . 
وقطم المراقيون بأن الالك لا يترد مخلاف الامام . قلوا: ولوكان الطارىء موت 
السكين » هل للإلك أن يستخلف ورثته على نني الملل بأنها مسجلة ؟ وحبان . 


4 
من موانع العجل أن تكون زكاة تلف اانصاب »© فحيث يثبت الاسترداد 
هذا السبب » هل يثبت إذا أتافه امالك »© أو أتلف منه ما نقص به النصاب لاير 
حاحة ؟ وحبان . أصحيما : يثبت»ء ولو أتلفه بالإنفاق وغيره من وجوه الحاجات » 
بت الرجوع قطماً . ظ 


- كك 


صل 

متى ثبت الاسترداد » فلن كان المحل تالفأ » فعليه ضإنه مثله إن كان مثليا» 
وإلا فقيمته » وتعتير قيمته يوم القيض على الأصح» وعلى اأثاني : يوم التلف»ء والثالث: 
أقصى الققم » خركجه إمام الرمين . فان مات القابض » فالضمان في تركته » وإن كان 
إقيأ على حاله » استرده ودفعه أو مثله إلى المستحق إن بق بصفة الوحوب . وإن 
كان الدافع هو الامام »؛ أخذه» وهل يصرفه إلى ان بغير إذذك حديد من 
امالك ؟ وجبان . أصحما وبه قطم في «١‏ التبذيب » : يجوز . وإن أخذ القيمة 
بل يجوز حرفا إلى الستحقين ؟ وجبان؛ لأن دفم القيمة لا يزىء » فاك جوزناه 
وهو الأصح » ففي افتقاره إلى إذث حديد الوجبان » وإنْ حدثت فيه زبادة متصلة » 
كالسمن » والكبر » أخذه مع الزيادة » وإ كانت منفصلة » كلولد» واللبن » فاللذهب 
والذي قطع به الخهور ؛ ونص عليه الشافمي : أنه يأخذ الأصل بلا زيادة 
وقيل : وحبان . أصحم) : هذا . والثاني : يأخذه مع الزيادة » وإن كات 
ناقمياً » فبل له أرشه معه ؟ وحباك . الصحيح » وظاهر اأدنص : لا أرش له . 
والذهب : أن القابض كلك المجل . وفي وجه شاذ : أنه موقوف» فان عرض 
مانع » تبين عدم الملك » وإلا تين . فلو باعه القابض » ثم طرأ الماع » فان قانا بالذهب : 
استمرت صحة البيع» وإلا دينا بطلانه . ولو كانت المين باقية» فأراد القابض رد بدهاء 
فان قلنا بالوقف ؛ زم ردها بعينها » وإن قلنا بالذهب »© في جواز الابدال الملاف 
في مثله في القرض بناءً علي أنه ملكه بالقبض أو بالتصرف , 


2ل 2 


المجل مضموم إلى ماعند امالك . نازل منزلة مالو كان في يده » فلو عجل شاة 
من أربمين » ثم حال المول » ولم يطرأ ما نع » أجزاه ما عجل ؛ وكانت تلك الشاة 
منزلة الباقيات عند . ولو عجل شاة عن مائة وعشرن» ثم ولدت واحدة:؛ أو عن مائة » 
فولدت عشرن وبلغت غنمه «الحلة مائة وإحدى وءدسرن » ازمه شاة أخرى وإن كان 
القابض أتلف تلك العجلة . ولو عجل شاتين عن مائتين » ثم حدثت سخلة قبل الحول » 
فقد بلنت غنمة مائتين وواحدة بالمجلة » فمليه عند تمام الحول شاة ثائة » فلو 
كانت المحلة في هاتين الصورتين معاومة » أو كارت امالك اشتراها فأخرحبا » 
لزاني إن الملوفة والشتراة » لا يتم بها النصاب © وإن جاز اخراجها 
عن الزكاة » ثم إن تم المول » والمحل على السلامة » أجزأه ما أخرج ؛ ثم في 
تقدر. إذا كان الاقي دون النصاب » بأن أخرج شاة من أربعين 2 وحباك . 
الصح.ح الذي قطم به الاسحاب : أن المحل منزل منزلة الباقي في ملك الدافم حتى 
يكل به النصاب وتحجزىء » وليس بان في ملكه <قيقة . وقال صاحب « التقر يب » : 
يقدر كأن صاحب اللك لم يزل لينقفي الحول وفي مانكه نصاب . واستبعد إمام الحرمين 
هذا وقال : تصرف القابض نافذ باليع والمة وغيرها» فكيف تقول بقاء ملك 
الدافم » وهذا الاستماد صحييح إن أراد صاحب ٠‏ التقريب »© بقاء ملكه 
حقيقة » وإن أراد ما قاله الأصحاب ' فقوله صواب . أما إذا طرأ مانم من كون 
المحل زكاة 2 فينظر » إن كان احرج أهلاً الوجوب وبقي في يده نصاب © ازمه 
الاخراج ثانيأ . وإن كان دون النصاب » فحيث لا يثيت الاسترداد لا زكاة » وكأنه 
تطوع بشاة قبل الحول . وحيث ثبت فاسترد » قال المراقيوث : فيه ثلائة أوجه. 
أحدها : يستائف الحول » ولا ركاة للماضي » لنقص ملكة عن النصاب . وا'ثاني : 


91955 سم 

إن كان ماله نقداء زكتاء للا مفى. وإن كان ماشية»فلاء لآن السوم شرط في زكاة الماشية» 
وذلك متنع في الحيوان في الذمة . وأسحبها عندم : تحب الزكاة لما مفى مطلقاً » لأن الخرج 
كالباقي في ملكه . ويهذا قطع في « التبذيب »2 بل افظه يقتضي وجوب الاخراج 
أني قبل الاسترداد إذا كان الخرج بعينه ايا في بد القابض . وقال صاحب 
« التقريب » : إذا استرد وقلنا : كأن ملكه زال » لم يزك لما مفى » وإت 
قلنا : يتين أن ملكه لم يزل » زكتى لا مضى . قال إمام الحرمين : وعلى 
هذا التقدير الثاني : الشاة القبوضة حصلت الحياولة بين الالك وبنها » فيجي' فبا 
الحلاف في النصوب والجحود . وكلام المراقبين يشعر يحجريان الأوجه بعد تسلم 
زوال املك عن العحل . وكيف كان » فالأصح عند العظلم وحجوب مجديد 
الزكاة للماضي . أما إذا كان احرج الفا في يد القابض » فقد صار الضْإن ديناً 
عليه » فان أوجنا تحديد الزكاة » إذا كان اقيا » جاء هنا قولا وجوب الزكاة 
في الدن. هذا إذا كان ااردئ نقد ؛ فان كان ماسية لم تب الزكاة تحال » 
لأن الواجب عل القابض القيمة » فلا بل هنا نصاب اماشية . وقال أبو اسحاق : 
تقام القيمة مقام المين هنا » نظراً للمساكين ؛ والصحيح : الأول . 
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أو عجل بنت مخاض عن حمس وعثشرين من الابل » فلفت بالتوالد ست ؤثلاثين 
قل الحول» لم يحزئه بنت الخاض معجلة وإن صارت بنت لبون في يد القابس » 
بل يستردها ويخرجبا ثانياً » أو بنت لبون أخرى . قال صاحب « ااتهذيب » لنفسه : 
فلن كان الْخرج تالفا » والنتاج لم يزدد على أحد عنس 2 فم تكن إبله ستأ وثلاثين 
إلا باتخرج » وجب أن لابجب بنت لبون » لأنا نا نجمل الخرج كالقائم إذا وقم 
مخسوباً عن الزكاة . أما اذا لم يقع'ء فلاء بل هو كبلاك بعض الال قبل الحول » 

وفيا قدمناه في الوجه الثالث عن العراقيين ما بنازع في هذا. 


سي ا 


عار غير ارم 


إذا ثم حول الال الذي يشترط في زكاته الحول » وتمكن من الأداء؛ وجب 
على الفور كا قدمناه . فان آخر » عصى ودخل في غإانه . فلو تلف الال بعد ذلك 
أزمه الضان ؛ سواء تلف بعد مطالية الساعي أو الفقراء» أو قبل ذلك » ولو تلف 
بسد الحول وقل التمككن »ذلا ثيء عليه. وإن أتافه الالك » ازمه الضبن . وإن 
أثلفه أجني » بي على ماسنذكر. إن شاء الله تال » أرن اتمكن شرط في 
الوجوب ء أو في الغمان 2 إن قلنا بالأول » فلا زكاة . وإن قلنا بالثافي» وقلنا: 
الزكاة تتعلق «الذمة » فلا زكاة ؛ وإ قلنا : تتملق بالعين » اقل حق المستحقين 
إلى القيمة » م إذا قتل السد الحاني أو الرهون » ينتقل الحق إلى القيمة . 


َع 


[مكان الأداء شرط في الضهن قطءأ » وهل هو شرط في الوجوب أينأ ؟ 
قولان . أظبرها : لس شرط ؛ والثاني : شرط كالصلاة والصوم والحم , 
واحتحوا للأظبر بأنه لو تأخر الإمكان »2 فاتداً الحول الثاني » بحسب من تمام 
الأول ؛ لا من| حصول] الإمكان . 


َع 


الأأوقاص التي بين اأنصب »2 فيا قولان . أظبرها : أنها عذو »2 والفرض 


د لف ون 


يتملق بالنصاب خاصة »2 والثاني : بنسط الفرض علها وعلى النصاب » فاذا ملك 
تسماً من الابل » فملى الأول » عليه شاة في خمس منباء لا بسيهاء وعلى اثاني : 
الشاة واجة في الميع . قال إمام الحرمين : الوحه عندي أن تنكون الثاة متملقة 
با جيع قطمأ » وأن القولين في أن الوقص إنا حمل وقلة لانصاب »كم تحمل الربح 
في القراض وقاة لرأس امال ©» وهذا الذي قاله حسن ؛ لكرن المذهب المشبور 
ما قدمنأه . 


3 
3 


ري 

لو تم الحول على حمس من الابل » فتلف واحد قل التمحكن ؛ فلا زكاة 
للتالف » وأما الأربمة » فان قلنا : التمكن شرط في الوحوب» فلا شى* فباء وإن 
قلنا : أضرت فقط » وحب أونقة أخحاس شاة . ولو تلف أريع » قعلى الأول : 
لاثي* » وعلى اأثاني : تحب حمس شاة» ولو ملك ثلاثين من اللقر » قتاف حمس 
قل الامكان وبمد الحول »© فان قلنا ,الأول ' فلا شى' © وإن قلنا بالثاني » وحب 
خمسة سداس تبيع » وأو 3 الحول على تسع من الابل ؛ فتلف أربع قل التمكن» 
فان قانا : الامكان شرط لاو حوب ؛ قعاية ساة » وإ قلنا : للضاث والوقص عفو» 
فشاة أيضاً ؛ وإن قانا : بنِسط » فالصحيح الذي قطع به الخبور : تحب خحمسة 
أتساع شاة » وقال أو إسحاق : يجب شاة كاملة . ولو كانت المسألة حالما » وتلفت 
حمس »ء فان قلنا : الإمكان شرط للوحوب » فلا ثى* »© وإن قلنا : للضهإن » وقلنا : 
اأوقص عفنو » فأربعة أخماس شاة » وإك قلنا بالسط » فأربعة أتساع شأة ؛ ولاحجي' 
وجه أبي إسحاق . ولو ملك ثمانين من الننم » فتاف بعد الحول ول ااتمكن 
أربدون » فان قلنا : التمكن شرط لاوجوب » أو للضن والوقص عفو © فمليه 
شاة ».وإن قلنا : «الفماث والبسط » فنصف شاة » وعلى وجه أبي إسحاق : شاة . 


598 لد 


رز 

إمكان الآداء» ليس الراد به محرد تمكنه من إخراج اازكاة © بل يعتبر معه 
و<دوب الإخراج » وذلك بأن جتمع شرائطه . 

فنها : أن يكون الال حاضراً عنده » فان كان غائا » لم بحب الاخراج 
من موضع آخر وإث حؤزنا نقل الؤْكاة . 

ومنبا : أن جد الصروف إلبه ©» وقد تقدم أن الأموال ظاهرة وباطنة » 
فالباطنة يجوز صرف زكاتها إلى السلطان ونائيه » وححوز أن يفر'قها بنفسه؛ فيكو 
واجداً المصروف إليه » سواء وجد أهل: السّون »أو الامام » أو نائبه » يذرقها » 
وأما الأموال الظاهرة » فكذلك إن حوزنا تفرقها بنفسه »© وإلا » فلا إمكان حتى 
بجد الامام أو نائيه » وإذا وحد من يوز الصرف إليه » فأخر اطلب الأفضل» 
بأن وجد الامام أو اليه فأخر ليفرق بنفسه حيث قلنا: إنه أفضل » أو وجد أهل 
السين» فأخر ليدفع إلى الامام أو نائيه» حيث قلنا : إنه أفضل»ء أو آخر لاتظار 
فلى هذا لو أخر قتلف , كان ضامناً في الأصح .“قال إمام الحرمين : ااوحبان 
لم شرطان . أحدها : أن يظبر استحقاق الحاضرن » فا تردد في استحقاقهم فأخر 
ليتروى » جاز بلا خلاف » والثاني : أن لا يشتد ضرر الحاضرين وفاقتبم » فاك 
تضرروا بالحوع » ل بحز التأخير للقريب وشبه بلا خلاف » وفي هذا الشرط 
أقانني نظر »؛ فاك إشاعرم لا يتعين عل هذا الشخصس ».ولا من هد الت و 
سس مال الزكاة ٠.‏ 
فلك : هذا النظر ضعيف » أو باطل . م 

قال صاحب 2 اأتبديب 0 وغبره : وشترط قِِ إمكاك الأداء ان ا نكوك 


نلا شى"* همه من مص ديله أو دنياه . 


لفن - 


ضل 
في كيني تعلى, الزطة بالال 

فال الخخبور : فيه قولان . القدحم : يتغلق بالذمة © والجديد الأظبر : بالمين » 
ويصير الساكين شركاء لرب الال في قدر الزكاة . هكذا صححه الخبور » وزاد 
آخرون قولاً ثلثأ : أنها تتملق بالمين تعلق الدين ,الرهون » وقولاً رابماً : تعلق 
إلعين تعلق الأرش برقبة الحاني » وممن زاد القولين إمام الحرمين » والنزالي . 
وأما المراقيون 2« والصيدلاني ( والرواني 2« واخبور 0 فحملوا قول اللمة وملق 
اللبن بالرهون شيا واحدا » فقالوا: تتملق بالذمة » وامال مرتهن بها ء وم صاحب 
00 الثثمة « دن الطريقين ؛ فحكى وحبين ( ف أنا إذا قلنا * تتعلق بالدذمة »فبل 
المال خلاو » أم هو رهن بها ؟ وإذا قلنا كتماق الرهن ٠»‏ إما قولاٌ برأسه » وإما 
بإلرهن ؟ وجبان » وكذا إذا قانا : كتعلق الأرش ؛ فل يتعلق بالجيع »> أم 
بقدرها ؟ فيه اأو<بان . قال إمام الحرءين : والتخصيص بقدر الزكاة هو الحق 
الذي قله الجبور » وماعداه هفوة . هذا كله إذا كان الواحب من حنس الال . 
أما إذا كان من غيره » كالشاة الواحمة في الابل » فطريقان . أحدها : القطع بتعلقها 
بالذمة » وأصح : أنه على الخلاف السابن »© فعلى الاستئناف لا يختلف ؛ وعلى 


البرك .يشا كوك بقيمة الدناة :, 


يفف 5 


رع 


إذا بإع مال الزكاة بعد الحول قل إخراحبا © فان باع جيعه 6 قبل يصح 
ابيع في قدر الزكاة ؟ ينى على الأقوال . فان قلنا : الزكاة في الذمة والمال خاو 
منبا » صح» وإن قلنا : مرهوث » فقولان . أظبرهما عند المراقبين وغيرم : يصح 
أيضاء لآأن هذه الملقة » تثبت بغير اختيار امالك » وليست لمين » فسومح فبا با 
لا سامح به في الرهن 2 وإن قلنا : بالشركة » فطريقان . أحدها : القطم بالبطلان» 
وأسحما وبه قطع أكثر المراقيين : في سحته قولان . أظبرها وبه قطم ساحب 
« التهذيب » وعامة التأخرين : الطلان » وإن قلنا : تمدق الأرش » فق سعته 
القولان في بيع الحاني » فان سححناه » صار بالبيع ملتزماً للفداء » ومتى 5 
بالصحة في قدر الزكاة » ما سواه أولى » ومتى حكنا فيه بالبطلان » فيل يطل فما 
سواه ؟ وأما على قول الشركة ففها سواه قولا تفريق الصفقة(2©) وإ قلنا : بالاستيئاق 
في الجيع » بطل البيع في الجيع © وإن قلنا : بالاستيئاق في قدر الزكاة © ففي 
الزائد قولا تفريق الصفقة » وحيث منسا اليم © وكا امال ثمرة » فذلك قل 

الحرص » فأما بمده » فلا منع إن قلنا : احرص تضمين . 
والحاصل من ججيع هذا الحلاف » ثلاثة أقوال. أحدها : اللبطلان في الجيع؛ 
والثاني : الصحة في الجوع » وأظبرها : الطلان في قدر اازكاة » والصحة في 
الباق . فان صححنا البيع في الجيع » نظر » إن أدى البائم الزكاة من موضع 
آخرء فذلك » وإلا فللساعى أن يأخذ من عين امال من يد المشتري قدر اازكاة 
على جيع الأقوال بلا خلاف . فان أخد ع انفسخ البيع في قدر اأزكاة » وهل 
ينفسخ في الباقي ؟ فيه الحلاف في تفريق الصفقة في الدوام . فان قلنا : بنفسخ» 

. في نسخة الظاهرية : إن قلنا بالتركة ؛ ففيه قولا تفريق الصفقة‎ )١( 

الروضة ج /؟- م /ه١‏ 


ا ل+م7# لس 


استرد الثمن » وإلا فله الخبار إن كان جاهلاً » فان فسخ فذاك » وإن أجاز في 
الباقي » فيأخذه بقسطه من الثمن © أم بالجيع ؟ فيه قولان . أظيرها : بقسطهء 
ولو لم يأخذ الساعي الواجب منه * ولم يؤد اللائع اازكاة من موضع آخر , فالأسح 
أن للشتري الذيار إذا عم الحال » والثاني : لا خيار له . فان قلنا : بالأصح » 
فأدى الائع الواجب من موضم آخر ؛ فبل يسقط الخيار ؟ وحبان . الصحيح : 
أنه يسقط كا لو اشترى ممأ » فزال عببه قل الر'د » فانه يسقط © والثقاني : 
لا سقط » لاحتال أن مخرج ما دفءه إلى الساعي مستحقا , فيرجع الساعي إلى عين 
الال » وجري الوجباتف فبا إذا باع السيد الحاني ثم فداه » هل يت للمدتري 
الخمار ؟ أما إذا أبطلنا اليع في قدر اازكاة » وسححنا.ه في الباقي » فللمشتري 
الحيار في فخ البيع في الباقي وإجازته » ولا يسقط خياره بأداء البائم الزكاة من 
موضع آخر » وإذ أجاز فيجيز بقسطه © أم مجميع اثمن ؟ فيه القولان القدمان » 
وقطم بعض الأصحاب ٠‏ بأنه بحيز بالجيع في الوائي » والصحيح الأول . هذا 
كله إذا باع جميع امال © فان باع بعضه » فان لم بيق قدر الزكاة » فبو م أو باع 
اجيع » وإن بتي قدر الزكاة © إما بنية صرفه إلى الزكاة » وإما بغيرها » فان 
فر“عنا على قول الشركة ؛ فني صحة البيع وجهان . قال ان الصباغ : أقيسه : 
الطلان » وها مبنيان على كيفية 'ثبوت الشركة » وفبا وجبان. أحدها : أن الزكاة 
شائمة في الخيع» متملقة بكل واحدة من الذياء بالقسط » وااثاني : أن محل الاستحقاق 
قدر الواجب »2 ويتمين بالإخراج . أما إذا فرعنا على قول الرهن ٠‏ فينى على أن 
الحيع مرهون , أم قدر اازكاة فقط ؟ فملى الأول : لا يصح »2 وعلى الثاني : 
يصح » وإن فرعنا على تمدق الأرش »فان صححنا بيع الحاني » صح هذا البيع» 
وإلا » فالتفريع » كالتفريع على قول الرهن » وجميع ما ذكرناء هو في بع امال 
الذي تحب الزكاة في عينه . فأما بيع مال التجارة بمد وجوب الزكاة » فسيأتيفي 
بها إن شاء الله تعالى . 


5 


“36 

إذا ملك أربعين سّاة» فال عاها الحول »© ولم مخرج زكتها حتى حال آخر» 

فان حدث ما في كل حول مخلة فصاعداً » فمليه لكل حول شاة بلا خلاف » 
وإلا فعليه شاة عن الحول الأول » وأما الثاني : فاك قلنا : تجب الزكاة في الذمة» 
وكان علك سوى الاثم ما بف بشاة » وجب شّاة لاحول الثاني » وإن لم علك شيئا 
غير النصاب » ينى على أن الدن عنع وجوب اازكاة » أم لا ؟ إن قلنا: يمنمءلم 
يجب لحول الثاني شي”* » وإلا وحمت شاة » وإن قلنا : تعلق العين تعلق القركةء» 
م جب للحول الثاني ثيء » لأن الساكين ملكوا شاة نقص بها النصاب» ولاتجب 
زكاة الخلطة » لأن الساكين لا زكاة علهم © فخالطهم كخالطة اللمكاتب والذعي» 
وإن قلنا : يتعلق المين تماق الرهن أو الأرش * قال إمام الحرمين : فهو كالتفريع 
على قول الذمة » وقال الصيدلاني ٠‏ هو كقول اأشركة » وقياس الذهب ماقاله 
الامام » لكن يجوز أن يفرض خلاف في وجوب الزكاة من جبة تسلط الفير عليه» 
وإن قلنا : الدن لا يمنع الزكاة » وعلى هذا التقدير ري الحلاف على قول الذمة» 
أيضاً . ولو ملك حساً وعشرين من الإبل حولين ولا نتاج » فان عدّقنا الزكاة بالذمة 
وقلنا : الدن لا يمنعا » أو كان له مال آخر بتي ها © فمليه بنتا مخاض » وإن 
قلنا : بالتركة » فمليه لاحول الأول بنت مخاض © ولثاني : أربع شياه » وتفريع 
الأرش والرهن على قياس ماسبق . ولو ملك خمساً من الابل حولين بلا نتاج » 
فالمكم كا في الصورتين السابقتين . لكن قد ذكرنا أن من الأصحاب من لم يثبت 
قول التمركة إذا كان الواجب من غير جنس الأصل » فبى هذا يكون الك في 
هذه الصورة مطلقاً » كالمم في الأوايين » تفريماً على قول الذمة » والذهب وهو 
اختيار اازني : أنه لا فرق بين أن يكون الواحب من جنس الال أو من غيره» 
ولهذا يجوز لاساعي أن سيع جزءا من الإبل في الشياه » فدل على تعلق الحق بعينها . 


ؤم" لد 


رع 

إذا رهن مال الزكاة » فتارة رهنه بعد تمام الحول © وثارة قله » فان رهنه 
بعد الحول » فالقول في صحة الرهن في قدر الزكاة كالقول في صحة سمه » 
فيمود فيه حميع ماقدمناه » فاذا صححنا في قدر الزكاة > لمازاد أولى » وإن 
أبطلناه فيه » فالباقي “رتب على البيع . إن صححناء » فالرهن أولى » وإلا فقولا 
تفريق الصفقة في الرهن إذا جع حلالاً وحراماً ؛ فاذا صححنا الرهن في ابيع 
فل يؤد الزكاة من موضم آخر ؛ فللساعي أخذها منه . فاذا أخذ » انفسخ الرهن 
فيه » وف الاقي الخحلاف "م تقدم في البيمع » وإن أبطلناه في الجيع » أو في 
قدر الزكاة » وكان الرهن مشروط في بيمه » فني فساد اليع قولان » فان لم 
بفسد » فللمشتري الخيار » ولا يسقط خياره بأداء الزكاة من موضع آخر » أما إذا 
رهن قبل تمام الحول فم » فني وجوب ازكاة خلاف قدمناه » والرهن 
لايكون إلا بدن »6 وني كون الدن مانم من اازكاة الحلاف العروف » فان 
قلنا : الرهن لا عنع الزكاة » وقلنا : الدبن لا يمنع أيضاً »أو قلنا : يمنع » فكان 
له مال آخر بني بالدبن » وجبت ازكاة » وإلا فلا .ثم إن لم يملك الراهن مالا 
آخر » أخذت اازكاة من عين الرهون على الأصح » ولا تؤخذ منه على الثاني . 
فملى الأصح : أو كانت اازكاة من غير حنس الال » كالشاة من الإبل » بيع جزء 
من المال فها » وقيل : الحلاف فيا إذا كان الواحب من غير جنس الال » فارن 
كان من جنسه » أخذ من الرهون قطماً ‏ ثم إذا أخذت اازكاة من عين المرهون» 
فأيير الراهن بمد ذلك » فبل يؤخذ منه قدرها ليكون رهناً عند الرتهن ؟ إن علقنا 
الزكاة بالذمة » أخذ » وإلا فلا على الأسح . فاذا قلنا بالأخذ » وكان النصاب 
مثليا » أُخذ الثل » وإلا فالقيمة على قاعدة الغرامات . أما إذا ملك مالا آخر » 


امم ل 


فالذهب والذي قطع به الخبور : أن الزكاة تَوْخذ من سائر أمواله » ولا تؤخذ 
من عين المرهوك » وقال جماعة : تَؤْخذ من عينه إن علقناها بالعين » وهذا هو 
القيامن , كا لا بحب على السيد فداء المرهوك إذا حنى . 


السب 
زه العسمرات 


تب الزكاة في الأقوات » وهي من الار : اانخل والمنب » ومن الحسوب: 
الحنطة والشعير » والآرز والعدس » والخص والاقلاء ؛ والدخن والذرة » والاوباء 
والاش » والحرطإن وهو الخحلئّان . وأما ماسوى الأقوات ©» فلاتجب اازكاة في 
معظمبا بلا خلاف »2 وفي بعضبا خلاف 2 ثم لا زكاة فيه بلا خلاف : التين 2 
والسفرجل » واللحوخ » والتفاح » والحوز » واللوز » والرماكث » وغيرها من 
الثارء وكالقطن » والكتان » والسمم » والإسبيوش20© » وهو بزر القطوناء والثفاء 
وهو حب الرشاد » والكون» والكئزيرة ؛ واللطيخ » والقثاء» والسلق » والحزر» 
والقتبيط »؛ وحوما وزورها. ومركف الختلف فه : الزيتوك . فالحديد المشبور : 
لا زكاة فيه » والقدم : تحب بدو صلاحه ٠‏ زهو نضحه وأسوداده © ويعتير فيه 
النصاب عند الخبور ؛ وخراج ابن القطان اعتار النصاب فيه وفي سائر ما بخص 
القدم باجاب اازكاة فيه على قولين . 3 إن كان اازيتون نما لا بحي * منه اازيت» 
كالغدادي أخرج عقمرة زايتونا وإن كاك مما ي* منه الزيت كالشامي » فثلاثة 
أوجه . الصحيح المنصوص في القدم : أنه إن شاء اازيت » وإن شاء الزيتون» 
والزيت أولى » والثاني : بتعين اازيت ء واثثالت : يتمين اازيتون » بدليل أنه يعتبر 
التصاب بالزيتون دون الزيت بالاتفاق . 

)١(‏ في « المصباح » : الإسبيوش » بكسر الهمزة والباء مع سكون ألسين بينها وضم الياء آخر 
الحروف » وسكنون ألواو ثم شين معجمة . 


لس 


ومنها : الزعفران » والورس ؛ وهو شجر مخرج شيئاً كالزعفران » فلا 
زكاة فيها على الحديد الشبور » وقال في القدم : تجب إن صح الحديث في الورس . 
فان أوجنا فيه » ٠‏ فى الزعفر أن قولان » فان أوجنا فها» فالذهب : أنه لا يعتبر 
النصاب » بل تجب في القليل والكثير » وقيل : فيه قولان . 

ومنها : العسل » لا زكاة فيه على الحديد » وعلق القول فيه على القديم » وقطم 
أبو حامد وغيره بني بنق الزكاة فيه قدياً وحديداً . فان أوجنا » فاعتمار النصاب "م مسق . 

ومنها : القرطم وهو حب المصفر » الحديد : لا زكة فيه » والقدم : 
يجب . فعلى هذاء الذهب” : اعتبار النصاب كسائر البوب » وفي المصفر نفسه 
طريقاك . قيل : كالقرطم » وقيل : لا تجب قطماً . 

ومنها : الترمس » الحديد : لازكاة فمه » والقدم : ١‏ تحبا 

ومها : حب الفحل ؛ حكى ابن 5 2 وحوب الزكاة فيه على القدم 2 
و رع لغيره ٠.‏ 


زع 
لا يكني في وجوب الزكاة . كون الاى* متتاتاً على الاطلاق » بل المتبر أن 
يقنات في عن الاختيار »© فقد يقتات العيء في حال الضرورة » فلا زكاة فيه» 
كالفث » وحب الحنظل “وسائر بزور البرمة . واختلف في تفسير الفث ». فقال 
الزني وطائفة : هو حب اتوك ؛ وهو الاشنان * وقال آخرون : هو حب 
اموه أبس » يدفن فيلين قشره » فيزال ويطحن »© ويخيز» تقتاته أعراب طبىء 
واعلم أن الأثة ضبطوا مابحبٍ فيه الشر بقيدن. أحدها : أن يكون را 
والثاني : أن يكون من جنس ما ينته الآدميون . قلوا : فان فقد الأول 6الإسبيوشء 
أو الثاني كالفث , أوكلدها كااثفاء » فلا زكاة » وإنا يحتاج إلى ذكر القيددن من 


0 كني 


أطلق القيد الأول . فأما من قيّده فقال : يكون قوتاً في حال الاختيار » فلا 
يحتاج إل الثاني » إذ ليس فها .ستنبت إلا ما يقتات اختياراً ؛ واعتبر المراقيون 
مء القيدن » قبدن آخرن أحذها > أن يكخر 2ع والآخر : أن بيس » ولاحاحة 
١‏ ا * م - 


إلى) © فانهما لازماث لكل «قتات مستنيت . 


فل 
الأفان دقن ف الكثر اث # وو سه اوسن والوسق: ستوث صاعاً» والصاع: 
خسة أرطال وثلث بالبندادي . فالخمسة » هي ألف وستائة رطل البندادي “والأصح 
عند الآ كثرن : أن هذا اأقدر ديد ؛ وقيل : تقريب . فعلى التقرب #تمل 
نقصان القايل كالرطلين » وحاول إمام الرمين ضبطه ققال : الأوسق : الأوقار ؛ 
والوقر القتصد : ثلاثمائة وعشرون رطلاً » فكل تقص أو وزع على الاوسق الجسة 
لم تمد منحطة عن حد الاعتدال» لا يضر » وإن عدت منحطة » ضر » وإن أشكل 
006 أن يقال : لا زكاة حتى ت#قق الكثرة » ومحتمل أن يقال : تحب لقاء 
الأوسن . قال : وهذا أظهر . ثم قال إمام الهرمين : الاعتبار فها علقه اأشرع 
بالصاع والد عقدار موزون يضاف إلى الصاع والمد » لا لما يحوي الد ونحوه ©» 
وذكر الرواني وغيره : أن الاعتبار بالكيل لا بالوزن » ودذا هو الصحيح . قال 
أنو الماس الحرجاني : إلا العسل إذا أوحبنا فيه اازكاة > فلاعتبار فيه «الوزن» 
وتوسط صاحب « ااعدة » فقال : هو على التتحديد في الكيل »© وعلى التقريب في 
الوزن ؛ وإِمًا قدرء الملماء الوزن استظباراً . 
كلت : الصحيح : اعتتار الكيل 5 صححه » وبهدا قطع الدارعي » وصنف 
في هذه المسألة تصنيفاً » وسيأتي في إبضاحه زيادة في زحكة اافطر إن شاء الله 
تعالى » وهناك نذكر الملاف في قدر رطل بنداد » والأصح : أنه مائة وثمان 


اخ 


2 


وعشرون درماء وأربعة أسباع درم . فملى هذاء الأوسن الخسة بالرطل الدمثتي : 
ثلاثمائة واثنان وأربمون رطلاً ونصف رطل وثلث رطل وسعاً أوقية . 


واشاعم 


فصل 

لافرق بين ماتنيته الأرض الماوكة والمستأجرة في وجوب اللشر © فيحب 
على مستأجر الأرض الشر مع الأجرة » وحكذا يجب عليه الشر والمراج في 
الأرض الحراجية . قال أصحابنا : وتكون الأرض خراجية في صورتين . 

إحداهها : أن يفتح الإمام بلدة قبراً » ويقسمبا بين الناغين »> ثم يمواضهم 
عنبا » ثم يقفها على السامين ويضرب علها خراجاً » م فمل عمر رضي الله عنه 
بسواد العراق على ماهو الصحيح فيه . 

الثانية : أن يفتح بإرة صلحا » على أن تكون الأرض امسامين » ويسكنها 
الكفار مخراج معلوم ؛ فالأرض تكون فيئا للمسامين » والحراج عليها أجرة لاتسقط 
إسلاممم » وهكذا إذا انلى الكفار عن بلرة وقلنا : إن الأرض تصير وقفاً على 
مصالحء السلمين » يضرب عليها خراجاً يؤاده من يسكنا مسلا كان أو ذمياً . 
فأما إذا فتحت صلحاً ولم يشرط كون الأرض امسامين.» ولكن سكنوا فيها بخراج ؛ 
فهذا يسقط بالإسلام » فانه جزية 2 وأما اللاد التي فتحت قهرا وقسمت بين 
الغاغين » وبقيت في أيديهم » وكذا التي أسم أهلبا عليها » والأرض التي أحياها 
السلمون ».فكلها عشرية » وأخذ الحراج منها ظم . 


سد وم سد 


و42 

النواحي التي يؤخذ منها الحراج » ولا يعرف كيف كان حالما في الأصل » 
حى الشيخ أبو حامد عن نص الشافمي رحمة الله عليه : أنه يستدام الأخذ منهاء 
فانه يجوز أن يكون الذي فتحبا صنع بها كا صنع عمر رضي الله عنه بسواد المراق» 
والظاى : أن ماجرى لطول الدهى » جرى بحق . فاك قيل : هل يثشت فيبا 
َ أرض السواد من امتناع البيع والرهن ؟ قيل : يجوز أن يقال: الظاهى في 
الأخذ حكونه حتاً » وفي الأبدي اللك » فلا نترك واحداً من الظلاهمرن » 
إلا بيقين ٠‏ 


و 6 

المراج الأخوذ ظلاً » لا يقوم مقام الشر » فان أخذه السلطان على أن 
يكون بدلاً عن الشر » فبو كأخذ التقيمة بالاجتباد » وني سقوط الفرض به 
وجبان . أحدها وبه قطم في « التتمة» : السقوط » فان لم يلغ قدر العشرء أخرج 
الاقي » وذكر في ٠‏ البالة » : أن بعض الصنفين حى قريا من هذا عن أبي 

زيد واستتعده 1 
ترس : الصحيح : السقوط » وهو ذسه في « الأم» وبه قطع جماهير الأسماب» 
كالشيخ أبي حامد » والمحامق » واللماوردي » والقاضي أبي الطيب » ومن التقدمين 


ان أبي هريرة » ومنمه أبو إسحاق ٠‏ وابتباعطم 


كا 5 


فصسل 
مار البستان وغلّة القرية اللموقوقين على الساجد » أو الرباطات » أو القناطر » 
أو الفقراء » أو المساكين » لا زكاة فيها » إذ لبس لما مالك مين » هذا هو 
المذهب الصحيح المشبور الذي قطع به اجبور ؛ وتقل ابن النذر عونل الشافمي 
رحمه الله تعالى. وجوب اازكاة فيها . فأما الوقوف على ججاعة مدرنين © فتقدم بيانه 
في باب الخلطة , 


تسسا 
ف الخال الي بعتير في لوغ المعسشير قري ار 

إن كان نخلاً أو عنا » اعتبر تمر وزساً » فان كارن رطا لا يتخذ منه 

تمر » فوجبان . أصحها : بوسق رطأ » والثاني : يعتبر بحالة الحفاف » وعلى هذا 
وحبان . أحدها : يبر بنفسه بلوغه نصابا وإن كان حشفاً » والثاني : بأقرب 
الارطاب إليه » وهذا إذا كان بحي* منه تمر ردي" » فأما إذا كان يفسد بالكلية ؛ 
فيقتصر على الوجه الأمح » وهو توسيقه رطا . والمنب الذي لا يتزببٍ» كالرطب 
الذي لايتتمر» ولا خلاف في ضم مالا جفف منها إلى ما تجقف في تككيل التصاب . 
ثم في أخذ الواجب من الذي لا يفف إشكال ستعرفه مع الملاص منه في مسألة 
إصابة النخل العطش إن شاء الله تعالى . وأما الوب » فيمتبر بلوغبا نصاباً بعد التصفية 
من التين » ثم قشورها أضرب . أحدها : قر لا يدخر الحب فيه » ولا يؤكل معه» 
فلا يدخل في النصاب » والثاني : قشر يدخر الحب فيه » ويؤكل ممه كالذرة » 
فيدخل القسر في الحساب » فانه طعام وإن كان قد يزال كا تقشر الحنطة . وفي 


لس ل 


دخول القششرة السفلى من الاقلاء في الحساب » وحبان . قال في « المدة » : الذهب 
لا يدخل . الثالك : قشر يدخر الحب فيه ولا يؤكل معه . فلا يدخل في حساب 
النصاب © ولكن يؤْخذ الواجب فيه كالملس والأرز . أما العلس » فقال الشافمي 
رضي الله عنه في « الأم » : يقى بعد دياسه على كل حبتين منه كام لا يزول 
إلا الرحى الخفيفة » أو بمبراس » وادخاره في ذلك السام أصاح له » وإذا 
أزيل » كان الصافي نصف البلغ » فلا يكلف صاحبه إزالة ذلك الكام عنه » 
ويعتبر بلوغه بمد الدياس عشرة أوسق ليكون الصافي منه خننة > وأما الارن» 
فيدخر أيضاً مع قشره ؛ فانه أبقى له » ويعتبر بلوغه مع القشر عثرة أوسق كالملس» 
وعن الشيخ أبي حامد : أنه قد رج منه اثلث 2 فيمتير بأوغه قدرا يكون 
الخارج منه نصاياً . 


فصل 

لا .يضم التمر إلى الزبيب في إكال النصاب » ويضم أنواع التمر بمضها إلى 
تمن : وأنواع الزبيب بعضها إلى بعض »© ولاتضم الإنطة إلى الشمير » 
ولا سائر أجناس الحوب بعضها إلى بض » ويفم الماس إلى المنطة » لأنه نوع 
منها » وأ كته تحوي الواحد منها حبتين © وإذا نحيت الأكة ع خرحت المنطة 
الصافية » وقل التنحية إذا كان له وسقان من املس »© وأربمة حنطة » تم 
نصابه . فلو كانت الحنطة ثلائة أوسق »© لم بتم اانصاب إلا بأربعة أوسق علسا » 
وعلى هذا ااقياس . وأما السلت »© فقال المراقيون وصاحب «١‏ الهذيب » : هو 
حب إدبه الحنطة في اللون والنعومة » والشمير في برودة الطبع » وعكس 
الصيدلاني وآخروث فقالوا : هو في صررة الشعير » وطدعمه حار كالحنطة , 


امع 


قلت : الصحيح » بل الصواب ماقاله المراقيون » وبه قطع جاهير الأسماب » 
وهو الذي ذكره أهل اللئة . واشأع 


ثم فيه ثلائة أوجه . أصحبا » وهو نصه في « اللوبطي » : أنه أصل بنفسه 
لايفم إلى غيره » والثاني :5 يضم إلى الحنطة » وااثاك : إلى الشعير . 


ف 

تقدم في الخنطة خلاف في ثوتها في الهار واازروع » وأنها إن 'ثوتت » فهل شت 
خاطتا الشيوع والحوار أم الشيوع فقط » والذهب ثبوتها مسا ؟ فان قلنا : لا تثبتان» 
ل يكل ملك رجل بملك غيره في إقام النصاب » وإن أثبتناها » كل لك ااشريك 
والحار . ولو مات إنسان وخكّف ورثة » ونخيلاً مثمرة أو غير مثمرة » وبدا 
الصلاح في الخالين في ملك الورثة » فان قلنا : لانشت الخلطة في المار » فح 
كل واحد منقطع عن غيره » لمن باغ نصيه نصابا » زكك » ومن لاء فلا » وسواء 
اققسمواء أم لا . وإن قلنا : تثيت » قال الشافمي رحمه الله : إن اقتسموا قبل 
بداو الصلاح» زكنوا زكاة الانقراد » فن لم يلغ نصبيه نصابا » فلا ثي* عليه » 
وهذا إذا لم تبت خلطة الحوارء أو أثبتناها وكانت متاعدة . أما إذا كانت متحاورة 
وأثبتناها » فيزكون زكاة الخلطة » كم قبل القسمة » وإن اقتسموا بعد بدو الصلاح » 
زكوا زكاة: الخملطة » لاشتراكبم حالة الوجوب . ثم «نا اعتراضان. 

أحدما للمزني قال : اأقسمة بيع » وبيع الروي بمضه يعض جزافاً لا موز » 
وبع الرطب على رؤوس النخل بالرطب بيع جزاف» وأيضاً فبيع الرطب بالرطب عند 
الشافمي لا جوز تحال . أجاب الأصحاب تجوابين . أحدها : قالوا : المي على ما ذكر 
إن قلنا : القسمة بيع » ولكن فرع الشافءي ره الله على القول الآخر أنها إفراز 
الثاني » وإن قلنا : القسمة بيع فتتصور القسمة هنا من وحوه. 


نسم لل 


فنا : أن يكون بعض النخيل مثمراً » وبعضها غير مثمر» فيجمل هذا 
وذلك حائز . 

ومنها : أن تكون التركة تخلتين » والورئة شخصين » اشترى أحدهما تسيب 
صاحيه من إحدى النخلتين أصلبا وثرها ببشرة درام » وباع نصييه من الأخرى 
لصاحبه بعشرة » وتقاصنًا . قال الأصحاب : ولا حتاج إلى شرط القطع وإن كان 
قبل بدو" الصلاح » لأن البيع جزء شائع من الثمرة واليرة معأ» فصار م أو 
باعبا كلها شمرتها صفقة »© وإعا يحتاج إلى شرط القعم إذا افرد الثمرة باليع ا 

ومنبا : أن بسع كل واحد نصده من مّرة إحدى التحلتين شصيب صاحيه 
من جذعبا ؛ فيحوز بعد بدو الصلاح » ولا يكون ربا » ولا بجوز قبل بدواه 
إلا شرط القطم » لآنه بيع ثرة تكون امثتري على جذع البائع . وقال بعض 
الأصحاب : قسمة الئار بالخرص تموز على أحد القولين . قال : والذي ذكره 
الشافني دنا تفريع على ذلك القول . ولك أن تقول : هذا يدفم إشكال البيع 
حزافاً ؛ ولا يدفم إشكال منع بيع الرطب بالرطب . 

الاعتراض الثاني : قال المراقيون: جواز القسمة قبل إخراج اازكاة » هو 
بناء على أن اازكاة في الذمة . فان قلنا : إنها تتملق بالمين ءلم تصح القسمة . 

واعم أنه يمكن تصحيح القسمة مع التفريع على قول المين » بأن تخرص 
البْآر علهم » ويضمنوا حق الساكين » فلبم التصرف بعد ذلك » وأيضا فانا حكينا 
في قول البيع قولين تفريماً على التعلق بالمين » فكذلك القسمة إن حملناها بماً» 
وإن قانا : إفرازء فلا منع » وجيع ما ذكرناه إذا لم يكن على اليت دين » فان مات 
وعلبه دن » وله نخيل مثمرة © فدا الصلاح فها بعك مونه وشل أن اع للدي 
والذي قطم به المبور : وحوب الزكاة على الورثة ؛ لامها ملكيم مالم تبع في الدن, 
وقيل : قولان . أظبرهما : هذا » والثاني : لا تحب امدم استقرار الك في 
الحال » ويمكن بنائه على الملاف في أن الدن هل يمنع الإرث » أم لا؟ فى 
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الذهب : حكهم في كونهم يزكون زكاة خلطة ©» أم انفراد ؛ على ما مسق إذا لم 
يكن دن م إن كانوا موسران » أخذت اازكاة منهم » وصرفت التخيل والهار إلى 
دن الغرماء » وإن كانوا معسرن » فطريقان . أحدها : أنه على الحلاف في أن اازكاة 
تتعلق «الذمة » أم بالمين ؟ إن قلنا : بالذمة وامال مرهون عباء خرج على الأقوال الثلاثة في 
احماع حق الله تعالى وحق الآدمي . فان سوينا» وزعنا المال على اازكاة والثرماء» 
وإن قلنا : «المين » أخذت. سواء قلنا : تعلق الآأرش» أو تعلق الشركة . والطريق 
ااثاني وهو الأصح : تؤخذ اازكاة بكل حال اشدة تعلقها بالال . ثم إذا أخذت 
من المين ولم يف الياقي الدين » غرم الورثة قدر اازكاة لغرماء اليت إذا أيسرواء 
لان وجوب اازكاة علهم » وبسببه خرج ذلك القدر عن الثرماء . قال صاحب 
و التهذيب » : هذاإذا قلنا : اازكاة تتماى بالذمة . فاك علقناها العين »لم يغرموا 
كا ذكرنا في الرهن . أما إذا كان إطلاع النخل بعد موته » فالثمرة محض حق 
الورئة » لا تصرف إلى دين الغرماء» إلا إذا قلنا بالضعيف : إن الددن يمنع الإرث؛ 
فحكها 5 أو حدثت قل موته . 


صل 

لا تغم ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في إكل النصاب بلا خلاف 
وإن فرض إطلاع ثمزة العام الثاني قبل حداد ثمرة الأول . ولو كانت له نخيل تحمل 
في العام الواعم مرتين » لم يضم الثاني إلى الأول ٠‏ قال الأصحاب : هذا لا يكاد 
يقع في النخل والكرم 2 لأنم لا حملان في السنة حملين » وإنما بقع ذلك في التين 
وغيره مما لازكاة فيه » ولكرن ذكر الشافمى رحمه الله السألة بياناً لحكبا لو 
تصورت . ثم إن القاضي إن كج فصل فقال : إن أطلمت النخل الجل الثاني 
بيد حداد الأول ؛ فلا يضم » وإن أطلمت قبل جداد, وبعد بدو" الصلاح © ففيه 
لحلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في حمل نخلتين ) وهذا الذي قاله » لاخالف 


جه ]:؟ ب 


إطلاق الخبور عدم الفم » لأن السابق إلى الفبم من الل الثاني » هو ' حسادث 
بمد حداد الأول . ولو كان له نخيل أو أعناب تختلف إدراك تمارها في العام » 
لاختلاف أنواعبا أو بلادها » فان أطلع الأخر قبل بدو" صلاح الأول © ضم إليه» 
وإن أطلع بد حداد الأول » فوجبان . قال ان كج وأصحاب القفال : لا يضم » 
وقال أصحاب الشيخ أبي حامد : يذغم » وفي ظاهى نص الثافمي ما يدل لهم . 


3-3 


فلت : هذا هو الرأحح » ور<حه في «١‏ الحرر ». واشأعل 

وإِن كان إطلاعه قل حداد الأول وبعد بدو" صلاحه ») فان قلنا : #فها بعد 
قلنا بقول أصحاب القفال » فبل بقام وقت الحداد مقام الحداد؟ وجبان . أوفقم 00: 
يقام » فان الغار سد وقت الحداد كالحدودة » ولمذا لو أطلعت النخلة للعام الثاني 
وعلها بعض ثمرة الأول »لم يهم قطيا . فى هذا قال إمام الحرمين : لحداد الثار 
أول وقت ونهالة بكون ترك الثر إلها أولى » وتلك النبالة هي الممتبرة . 
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من مواضع اختلاف إدراك الثمر نحد » وتهامة . فتهامة حاركة يسرع إدراك 
الثمرة ها » لاف نحد . فاذا كانت لرحل نخيل تهامية » ونخيل نحديه ف لفطك 
التهامية ثم التحدية لذلك العام ؛ واقتضى الحال خم النجدية إلى التهامية على ما سبق 
بيانه » فضمها ثم أطلعق اللبائية غر» دري » فلا يقم مرة, هذه امرة إلى التحدة . 
وإن أطاءت قبل بدو” صلاحباء لأنا لو ضمناها إلى النجدة » لزم ضمبا إلى التهامية 


الأول ؛ وذلك لانحوز. هكدا ذكره اللاصحاب . قال الصيدلاني وإمام الحرمين: 


| )اق الأصل : أثقى » والتصووب من ناءتي الظاهرية . 


م 


ولو لم تكن النجدية مضمومة إلى التامية الأولى » بأن أطلمت بعد جدادها » ضممنا 
التبامية الثانية إلى النحدية » لأنه لا يلزم الحذور الذي ذكرناء » وهذا الذي قلاء 
قد لا يدلمه سائر الأصحاب » لأنهم حكوا بضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض» 
وبأنه لاتضم ثمرة عام إلى ثمرة عام آخرء والهامية الثانية حمل عام آخر . 


تمل 

لا يهم زرع عام إلى زرع عام آخر في كل التنصاب واختلاف أوقات 
الزراعة » لضرورة ااتدريج » كالذي يتدىء الزراعة » ويستمر فها شهراً أو سهبرين» 
لا يقدح . بل يعد زرعاً واحداً ؛ويغم قطباأ . ثم الشيء قد نع في السنة 
غراراً » كالذرة رع في المريف » والريع » لفق ؛ ففي ضم بعضبا إلى 
بعض عشرة أقوال 4 كتزها متسوطة وأرححبا عند 2 : إن وقم 
الحصادان في سنة واحدة ؛ ضم ء وإلا فلا . اأثاني : إن وقع الزرعانث في سنة » 
ضم » وإلا فلا » ولا يؤر اختلاف الحصاد واتفاقه . والثلك : إن وقم الزرعان 
والحصادان في سنة » خم » وإلا فلا . واجماعها في سنة : أن يكون بين زرع 
الأول وحصد الثاني ٠‏ أقل من اثني عدر شبراً عرية . كذا قله صاحب «البائة» 
وه التبديب » .. والرابع : إن وقع اازرعان والحصادان » أو زرع الثاني وحصد 
الأول في سنة » خم » وهذا بميد عند الأصحاب . والحامس : الاعتبار حمريم السنة 
أحد الطرفين © إما اازرعين . وإما الحصادين . والسادس : إن وقع الحصادان في 
فصل وأحد ) 0 0 قلا . والسابع : إن وقم ااززعان في فصل ؛ ضما ء 
وإلا فلا . واثلين ن وقم اازرعان والحصادان في فصل واحدء ضمء وإلا فلاء 
والمراد بالفصل : أربعة أش, بر . والتاسع : أن الزروع بعد حصد الآول © الاايقم 


9 0 عاد 4 ١‏ ل 4 أن #0 و2 ناته 2 2( 
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51-05 


ولا أثر لاختلاف اازرع والحصاد . قال : ولا ,أعني بالسنة اثثني عدر شهبراً » فان 
الزرع لا ييقى هذه الدة 2 وإما أعني مها ستة أشبر إلى ثمانية . هذا كله إذاكان 
زرع الثاني بد حصد الأول 2 فلو كان زرع الثاني بد اشتداد حب" الأول » 
فطريقان . أصحبما : أنه على هذا الخلاف , والثاني : القطع بالغم لاجتّاعبما في 
الحصول في الأرض . ولو وقع الزرعان مما » أو على التواصل المتاد؛ ثم أدرك 
أحدها والثاني بقل ل بنمقد حبه © فطريقان . أصحما : القطع بالضم © واثاني : 
على الملاف » لاختلافه) في وقت الوحوب, لاف مالو تأخر بدو الصلاح في بعض 
الثآر » فانه يضم إلى ما بدا فيه الصلاح قطماً » لإآن الثمرة الحاصلة » هي متعلق 
الزكاة بعينها » والنتظار فها صفة الأمرة؛ وهنا متعلق اازكاة الحبء ولم مخلق بمد* » 


والوجود حشيش مض . 


ى 

قال الشافمي رضي الله عنه : الآرة تزرع مرة فتخرج فتحصد» ثم تستخاف 
في بعض المواضع » فتحصد أخرى » فهو زرع واحد وإرف تأخرت حصدته 
الأخرى . واختلف أصحابنا في مراد. على ثلاثة أوجه . أحدها : مراده إذا 
سبلت واشتدت » فانتثر بعض حاتها بنفسبا» أو بنقر المصافير » أو عيوب اارياح» 
فنبتت الات النتثرة في تلك السنة مرة أخرى وأدركت » والثاني : مراده إذا 
نبتت والتقت » وعلا بعض طاقتها فنطى العض » وبقى النطى عضرا تحت 
العالي » فاذا حصد المالي أثرت الشمس في الخضفر » فأدرك »2 والثالك : مراده 
الذرة الهندية » تحصد ستابلها » وتبق سوقبا» فتخرج تايل أخرى: ثم اختلفوا في 
الصور اائلاث حسب اختلافهم في الراد بإانص» واتفق امبور على أن مانص عليه 


الروضة ج ل 3-5 م١‏ 


ع4؟ سم 
قطم منه بألشم » وليس تفريماً على بمض الأقوال السابقة في الفرع الاضي . فذكروا 
في الصورة الأولى طريقين . أحدها : القطم بالضم ؛ والثاني : أنه على الأقوال في 
الزرعين الختلفين في الوقت »© ومقتضى كلام النزالي والبنوي » ترجيح هذا . وفي 
الصورة ااثانية أيضا طريقان . أصح) : القطمع بالضم » والثاني : على الملاف . وفي 
اثالث : طرق . أصحبا : القطم بالضم » وااثاني : القطع بعدم الضم » والثالث : 
على الملاف . 


فصل 

يجب فها سق ماء الماء من النّار واازروع المشر » وكذا اللقل20., وهو الذي 
شرب بمروقه اقربه من الاء» وكذا ما يشرب من ماه ينصب إليه فن جبل» أو 
نهر؛أو عين كبيرة » فني هذا كله ااعشر» وما سني إانضح» أو الدلاء» أو الدواليب » 
قفده نصف المثر » وكذا ما سقي بالدالية وهي المنحنوك يديرها المقر » وماسق بالناعور 
وهو ما يديره الماء بنفسه . وأما القنوات والسوائي الحفورة من النبهر المظم © ففيها 
المشر كاء السء . هذا هو المذهب الشهور الذي قطع به طوائف الأصحاب من العراقيين 
وغيرم » وادعى إمام الحرمين » اتفاق الع عليه » لأن مؤنة القنوات »© إما 
تحمل لإصلاح الضيعة » والأنجار تشق لإحياء الأرض » وإذا تميأت » وصل اناء إلى 
الزرع بنفسه مرة بعد أخرى» يخلاف النواضح ونحوها ‏ ؤتها فيها لنفس الزرع؛ 
ولنا وحه أفتى به أو سبل الصماوى : أنه جب نصف الشعر في الستي عاء القناة» 
وقال صاحب « التهذيب » : إن كانت القناة أو المين كثيرة الؤنة » بأن لا تزال تنهار 
ونحتاج إلى إحداث حفر » وجب نصف العدر . وإك لم 5 لما مؤنة أكثر 
من مؤنة المذر الأول » وكسحبا في بعض الأوقات » فالمثر » والذهب. ما قدمناه. 


)1 في #طوطات الظاهرية : « البعل » 


8عؤة# لد 


رز 
قال القاضي ابن كج : لو اشترى الاء » كان الواجب نصف العشر © وكذا 
لو سقاه بماء منصوب » لأن عليه ضانه » وهذا حسن جار على كل مأخذ » فانه 
لا يتعلق بصلاح الضيمة » بخلاف القناة . ثم حكى ان كج عن ابن القطان وجبين 
فا أو وهب له ألاء » ورحجح إلحاقه بالغصوب للمننّة المظيمة » وك لو علف ماشيته 
بملف موهوب . 


كلت : الوجبان إذا قلنا : لا تقتضي الحمبة ثوابا . صرح به الدارعي» قال : 
فان قلنا : تقتضيه © فنصف العشر قطماً . داشأعر 


رع 

إذا اجتمع في اازرع الواحد السقي عاء السماء والنضحء فله حالان . 

أحدها : أن يزرع عازما على الست ا » فيه قولان . أظبرها : بقستّط الواجب 
عليه ؛ فان كان ثنثا التي عاء الساء » والثلث بالنضح » وجب خمسة أسداس المدر . 
ولو سقي على التساوي » وجب ثلاثة أرباع ااعشر » والثاني : الاعتبار بالأغلبٍ » 
فان كان ماء الساء أغلب » وجب العشر © وإن غلب النضح © قنصف المشر » 
فان استونا » فوجبان . أصحم) : يقسط كااقول الأول » وبهذا قطم الأكثرون » 
والثاني : يجب العشر » نظراً امساكين . ثم سواء قسطنا » أو اعتبرنا الأغاب » 
فالنظر إلى ماذا ؟ وحبان . أحدها : النظر إلى عدد السقيات » والمراد : السقيات النافمة 
دون مالا ينفع » والثاني وهو أوفق لظاهر النص : الاعتيار بيش اازرع أو الثمر 
وغائه » وعّر بعضهم عن هذا اثاني النظر إلى النفع » وقد نكون القية الواحدة 


41م - 

أنفم من سقيات كثيرة . قال إمام الحرمين : والصارتان متقاربتان » إلا أن صاحب 
الثانية لا ينظر إلى الدة » بل يمتبر النفع الذي حك به أهل الحبرة » وصاحب 
الأولى يعتير الدة . 

واعلم أن اعتبار المدة هو الذي قطع به الأكثرون » تفريماً على الوه الثاني» 
وذكروا في الثال : أنه لو كانت المدة من يوم الزرع إك بوم الإدراك ثمانة أشبر» 
واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربوم إلى سقيتين » فسقى ماء السماء » وفي 
شهرين من الصميف إلى ثلاث سقيات » فسقى بالتضح » فاك اعتبرنا عدد السقيات» 
فملى قول التوزيع : جب خمسا العثر وثلائة أحماس نصف المشرء وعلى اعتار الأغلب : 
جب نصف العشر» وإِن اعتبرنا المدة ؛ فعلى قول التوزيع : جب ثلاثة أرباع المشر وربع 
نصف المشر » وعلى اعتبار الأغلب : يجب المثر . وأو ستي عاء السماء والنضح جيماً » 
وجبل القدار ؛ وجب ثلائة أرباع المثر على الصحيح الذي قطم به المرور » وحكى 
إن كج وجا : أنه يجب نصف المشر » لأن الأصل براءة الذمة مما زاد . 

الحال الثافي : أن يزرع ناويا السقي بأحدها © ثم يق الآخر » فهل 
يستصحب حم ما نواء أولاً » أم يتنير الحم ؟ وجبان . أصحيا : الثاني . ثم 
في كيذية اعثارها » االجلاف المتقدم 5 
و 

أو اختلف الالك والساعي في أنه بماذا سقى ؛ فالقول قول الالك » لأن 
الأصل. عدم وجوب اازيادة . 


رح 
أو سقى زرعاً عاء الساء © وآخر بالنضح » ولم دلغ واحد منها نصاياً » ذم 
أحدما إلى الآخر لتام النصاب وإن اختلف قدر الواحب . 


جب إاع؟ حت 


فصل 

إذا كان الذي علكه من الحموب والير نوءاً واحداً » أخذت منه الزكاة » 
فان أخرج أعلى منه » أجزأه » ودونه لا يوز وإن اختافت أنواعه » فان لم يتمسر 
أخذ الواجب من كل نوع بالحصة » أخذ بالحصة, مخلاف نظيره في المواثي ؛ فقد قدمنا 
فيه خلافا » لأن التشقيص عحذور في الحيوان» دون امار » وطركد كع القولين 
هنا » والذهب : الفرق . فان عسر أخذ الواجب من كل نوع » بأن كثرت وقل 
عرها © ففيه أوجه . الصحيح : أنه مخرج من الوسط رعاة للحانين » والثاني : 
يؤخذ من كل نوع بقسطه » والثااث : من الغال » وقيل : يؤخذ الوسط قطمأ . 
وإذا قلنا بالوسط »2 فتكاف وأخرج من كل نوع بقسطه » حاز » ووحب على 


الساعي قوله . 


رع 
إذا حضر الاعي لأخذ الشر » حكيل ارب الال تسعة » وأخذ 
الساعي العاشر » وإنما بدأ بالالك » لآأن حقه أكثر » وبه يمرف حق 
السا كين . فا كان الواحجب نصف العششر » كيل لرب امال تسعة عثشر » ثم لاساعي 
واحد » وإن كان ثلاثة أرباع الشرء كيل الك مسسعة وثلاثون » ولاساعي ثلاثة» 
ولاهز الكيال » ولا بزازل » ولاتوضم اليد فوقه » ولا يمح » لأن ذلك مختلف» 


دالم:؟ - 


فصل 

وقت وحوب زكاة النخل والمنب » الزهو » وهو بدو الصلاح . ووقت 
الوجوب في الحموب » اشتدادها » هذا هو الذهب والشبور . وحكي قول : أن 
وقت الوجوب الحفاف والتصفية » ولا يتقدم الوجوب على الأ بالأداء » وقول 
قدم : أن اإزكاة تحب عند فمل الحصاد . ثم الكلام في ممعنى بدو" الصلاح »وأن 
بدو" الصلاح في البعض كبدئوه في الجيع على ماهو مذكور في كتاب البيع . ولالمشترط 
تام اشتداد الحب »م لايشترط تمام الصلاح في امار ويتفرع على الذهي: أنه لو اشترى 
نخرلاً مثمرة ؛أو ورئها قبل بدو”الصلاح » ثم بدا » فمليه الزكاة. ولو اشترى بشرط الخيار» 
فداالصلاح في زمن الخحبار » فان قلنا: املك للبائع » فعليه الزكاة وإِن تم ابيع » 
وإن قلنا : امشتري » فمليه اازكاة وإن فسخ » وإن قلنا : موقوف © فلزكاة 
موقوفة» ولو باع المسل النخلة الثمرة قبل بدو" الصلاح لذعي أو مكانب» فيدا الصلاح 
في ملكه » فلا زكاة على أحد . فلو عاد إلى ملك السل بعد بدو الصلاج » يبوم 
مستأنف » أو بهة » أو تقايل » أو رد بعيب» فلا زكاة عليه » لأنه لم يكن في 
ماك حال الوجوب . ولو باع النخيل للسم قل بدو الصلاح » فيدا في ملك 
الشتري »2 ثم وجد بها عا » فليس له الرد إلا برضى البائع » لتملّق الزكاة بها » 
وهو كتين بدت في ىفن أخرع الفتري ارك عن نف القبره © أو من 
غيرها » فحككه على ماذكرنا في الشرط الرابع من زكاة الن.م . أما إذا باع الثمرة 
وحدها قل بدو ' الصلاح » فلا نصح البيع إلا شرط للم ) فان شرطه ول يتفق 
القطم حتى بدا الصلاح » فقد وجب اللشر . ثم ينظر » فان رضيا 1 إلى أوان 
الحداد » جاز , والمشر على المدئري » وحكي قول: أنه ينفسخ ابيع » كا لو اتفقا 
على الإبقاء عند البيع » والشبور الأول. وإ لم يرضيا بالإبقاء ؛ 1 تقطع الثمرة» 


-و؛؟ ل 
لأن فيه إضراراً بالساكين . ثم فيه قولان. أحدها: ينفسخ البيع لتعذر إمضائه. 
وأظبرها : لا بنفسخ » لكن إن لم يرض الائع بالإبقاء» يفسخ » وإن رضي به» 
وأبى الشتري إلا القطم » فوجبان . أحدها : يفسخ »© وأصحما : لا يفسخ . 
وأو رضي البائع ثم رجع ؛ كان له ذلك » لان رضاه إعارة » وحيث قلنا : يفسخ 
اليع» ففسخ »© فهلى من تحب اازكاة؛ قولان. أحدها : على البائع » وأظبرها : 
على الشتري كمأو فسخ بعيب »2 فعلى هذاءأو أخذ الساعي من عين الثمرة »؛ رجع 
الام على المذكري . 


رع 

إذا قلنا بالذهب : إن بدو الصلاح واشتداد الحب وقت الوجوب ءلم يكف 
الإخراج في ذلك الوقت » لكن ينمقد سب لوجوب الإخراج إذا صار تمر أو 
زبياً أوحاً مصفتّى' » وسار للفقراء في الحال حق يدفع إليم » إجزاء 0©: فاو 
أخرج الرطب في الحال » لم بمزء فلو أخذ الساعي الرطب ءلم يقع لوقع ووجب 
رده إن كان اقيا » وإن تلف » فوجبان . الصحيح الذي قطم به الأكثرون ونص 
عليه الشافمي رحمة الله عليه : أنه يرد قيمته » والثاني : يرد مثله . والملاف مبني 
على أن الرطب والعنب مثليان » أم لا ؟ ولو جف عند الساعي » فان كان قدر 
الزكاة » أجزأ » وإلا رد التفاوت 2 أو أخذه » كذا قاله المراقيون > والأولى: 
وجه آخر ذكره بن كج : أنه لا يجزىء بحال » لفساد القيض من أصله . ومؤونة 
تجفيف الثمر » وجداد. » وحصاد الحب» وتصفيته » تكون من خلاص مال امالك 
لا بحسب ثيء منها من مال الركاة ؛ وجميع ما ذكرنا » هو في الرطب الذي بجيء 
منه تمر » فان كان لا بحجيء شيء منه » فسيأتي دانه إن شاء الله تعالى , 


» في عغطوطات الظاهرية : « آخر]‎ )١( 


.6ه لد 


نضل 
خرص الرطب والنب الكذن تجب فيا اأزكاة؛ متحي . وانا وجه اذ حكاه 
صاحب « اليان » عن حكاية الصيمري : أنه واحب »2 ولا يدخل الحرص في 
الزرع. ووقت خرص الثمرة بدوه الصلاح » وصفته أن يطوف بالنخلة وبرى جميع 
عناقيدها ويقول : خرصبها كذا رطا » ويجيء منه من التمر كذاء ثم يفمل بالنخلة 
الأخرى كذلك » وكذا بإقي الحديقة . ولا يتقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي» 
لآنها تتفاوت » وإغا تخرص رطأ ثم تمرأء لأن الأرطاب تنفاوت ؛ فان اتحد النوع , 
جاز أن يخرص ايع رطا ثم قرأ ؛ ثم الذهب الصحيرح الشبور : أنه 
خرص يع النخل » وحكي قول قدىم : أنه يترك ابلك نخلة أو نخلات يأكلبا 
أهله » ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في كثرة عياله وقللهم . 
قلت : هذا القدم » نص عليه أيضاً في « البويطي » وتقله المي عن نصه 
في« الويطي »و البيوع والقدم . ع 


زع 
هل يكني خارص »2 أم لابد من خارصين ؟ فيه طريقان . أحدما : القطم 
خارص »2 وبه قال ابن سربج والاسطخري »© وأسحها : على ثلائة أقوال . أظبرها : 
واحد » واثاني : لا بد من اثنتين » وائثااث : إن خرص على صي أو محنون 
أو غائب 4 فلا بد من اثنين » وإلا كفى واحد » وسواء اكتفينا بواحد » أم 
اشْترطنا اثنين » فشرط الخارص كونه مسلا عدلاً » ءالا بالمرص . وأما اعتبار 
الذكورة والحرئة ؛ فقال صاحب «العدة » : إن اكتفينا بواحد»؛ اعتبرا» وإلا جاز 


أه” - 


عبد وامرأة » وذكر الشاثى في اعشار الذكورة وحبين مطلتاً . ولك أن تقول: 
إن اكتفينا بواحد » فسبيله سبيل المي » فتشترط الحرية والذكورة » وإن اعتبرة 
اثنين » فسبيله سبيل الشبادات © فينبني أن تندترط الحرية » وأن نشترط 'الذكورة 
في أحدها » وتقام امرأتان مقام الآخر . 

تقلت : الأصح : اشتراط الحرية والذكورة » وصححه في « الحرر » ولو اختاف 
الخارصان , توقفنا حتى يتبين المقدار منها » أو من غيرها . قاله الدارعي » وهو ظاهر. 


دا شأعل 


ظ 7 

هل الحرص عبرة » أو تضمين ؟ قولان . أظبرها : تضمين » وممناه : ينقطم حق 
المسا كين من عين الثمرة © وينتقل إلى ذمة امالك . والثاني : عبرة » ومعناه : 
أنه محرد اعتبار للقدر » ولا يضر حق المساكين في ذمة امالك . وفائدته على هذا 
جواز التصرف كم سيأتي بيانه إن شاء الله تمالى . ومن فوائده أيضا : أو أتلف 
امالك المار » أخذت منه الزكاة محساب ما خرص » ولولا الخرص لكان القول قوله 
في ذلك . فاذا قلنا : عبرة » فضمن الحارص للالك20© » حق المساكين تضميناً صرياً 
وقبله الالك » كان لنوا » وييق حقهم على ماكان . وإذا قلنا : تضمين » فبل نفس 
المرص تضمين ©» أم لابد من تصريح الخارص بذلك ؟ فيه طريقان. أحدما : على 
وجبين . أحدهما : نفسه تضمين » والثاني : لا بد من التصربح . قال إمام الحرمين: 
وعلى هذاء فلذي أراء : أنه يكني تضمين المارص ولا يحتاج إلى قرول الالك. 
والطريق الثاني وهو الذهب الذي عليه الاعتاد وقطع به الخبور : أنه لا بد من 
التصريح بالتضمين وقبول امالك » فان لم يضْمئنه أو ضمنه 2 فلم يقبل الالك » بقي 
حق السا كين على ما كان » وهل يقوم وقت الحرص مقام االحرص ؛ إِنْ قلنا : لابد 
من التصريح التضمين » لم يقم » وإلاء فوجبان . 


» في مخطوطات الظاهرية : « المالك‎ )١( 


آذ م5 د 


ل الأصح . لا يقوم. وانتراعلم 


رع 


إذا أصابت امار آفة” سماوية » أو سرقت في الشحرة»ء أو في الحررن قبل 
الحفاف » فان تلف ابيع فلا ثيء على المالك باتفاق الأصحاب لفوات الامكان » 
والراد إذا لم بسر . فأما إذا أمكن الدفع » فأخر » أو وضعبا في غير حرز ءفانه 
يضمن . وإن تلف بمض الم)ر » فان كان الاقي نصاباً » زكاء » وإن كان قبل دونه » 
بي على أن الامكات شرط في الوحوب20 ؛ أو للغمان . فان قلنا بالأول » فلا شيء ) 
وإلا زئ” الافي >حصته . أما إذا أتلف امالك الثمرة أو أكابا » فاث كان قل بدو* 
الصلاح » فلازكاة » لكنه مكروه إن قصد الفرار منباء وإن قصد الأكل أو 
التخفيف عن الشحرة » أو غرضاً آخر » فلا كرادة » وإن كان بعد الصلاح » ضمن 
لامساكين . ثم له حالان . 

أحدهها : أن يكون ذلك سد الارص . فن قانا : الأرص تضمين » ضمن 
لهم عثر الثمن0© » لآنه بت في ذمته بالمرص» وإن قانا : عبرة » فبل يضمن عثس 
الرطب » أو قمة عشره ؛ فيه وحبان بناء على أنه مثلي » أم لا ؟ والصحيح الذي 
قطم به الأكثرون : عشر القيمة . 

الال الثاني : أن يكون الإتلاف قبل الحرص» فيمزثر » والواحب ضمان الرطب» 
إن قلنا : لو حرى احرص لكان عبرة . وإن قانا : تضمين » فوحبان. أصحما : 
ضهان الرطب »2 واثاني : التمر . ولنا وجه : أنه يضمر: في هذه الحال أكثر 
الأمررن من عشر الثمن9؟ » وقيمة عشر الرطب . والمالان مفروضان في رطب 
حجيء منه تمراء وعنب ييء منه زبيب . فان لم يكن كذلك » فلواجب في الحالين 
ضمان الرطب بلا خلاف . 

(؟) في مخطوطات الظاهرية : « عشر الثمرٍ » 


ل هج سم 


والميرة . فاك قلنا : التضمين » تصرف في ايع » وإن قلنا : العبرة © فنفوذ 
تصرفه في قدر اازكاة ينى على أن الللاف في أن الزكاة تتملق المين أو بالذمة ؛ 
وقد سبق . وأما ما زاد على قدر الزكاة » فتقل إمام الحرمين والازالي [أذ] الأصحاب 
قطموا بنفوذه . ولكن الوجود في كتب المراقيين : أنه لايجوز البيع ولا سار 
التصرفات » في ثيء من الثار إذا لم يصر الثمن في ذمته باللمرص . فاك أرادوا اني 
الإلاحة دوك الفساد» فذاك » وإلا فدعوى القطم غير بما وه و كت كان » فالمدهب 
حواز التصرف في الأعثار التسعة » سواء أفردت بالتسرف أو تصرف في ايع» 
لأ وإن قلنا بالفساد في قدر اازكة » فلا يسديه إلى لباقي على الذهب . أما إذا 
تصرف الالك قل احرص » فقال في« التهذيب » : لا يجوز أن يأكل ولا يتصرف 
في شيء 2( فان لم ببعث الحا خارصاً » أو لم يكن حا كم « بحا كم إلى عداين 
بخ رصان عليه . 


زئ 


إذا اعى الالك هلاك امار الحروسة عليه » أو بعضها » نظر » إن أسنده إلى 
سبي يكذابه الحس”» كقوله : هلك بحريق وقم في الحرن ؛ وعلمنا أنه م يقم في 
الحررن حريق»لم نال بكلامه» وإن أسند. إلى سبب خنيء كالسرقة علم يكلف بنة” ؛ 
ويقبل قوله بيمينه . وهل ينه واجبة » أم مستحبة ؟ وجبان . أسحها : مستحبة » وإن 
أسنده إلى سبب ظاهر » كالبرد » والنبب © والحراد» وززول العكسر » فال عرف 


هه ل 
وقوع ذلك السبب وعموم ا ؛ صداق بلا عين . فان انهم في هلاك ثماره به ؛ 
حاف » وإن لم يعرف وقوعه » فالصحيح وبه قال الخهور : يطالب بالبينة » لإمكانها . 
ثم القول قوله في الحلاك به . والاني : القول قوله سمينه , وااأثقالث : 
يقبل بلاعين إذا كان ثقة . وحيث حلّفناه » فاليمين .«ستحبة لا واجية على الأصح 
كا سبق . أما إذا اقتصر على دعوى الهلاك من غير تمرأض اسبب » فالفبوم من 
كلام الأصحاب قبوله مع اليمين . 


ع 

إذا ادعى امالك إجحافاً في اللمرص »2 فان زعم أن الخارص تعمد ذلك » 
لم يلتفت إليه »م لو ادعى هيل الحا م » أو كذب الشاهد 2 لا يقل إلا سنة . 
وإن ادعى أنه غلط ٠‏ فان لم يين القدر 2 لم تدمع . وإن بينه وكان »تمل 
الغلط في مثله » ك<مسة أوسق في مالة » قبل . فا انهم > حلف وحط عنه . هذا 
إذا كان المدعى فوق ما بقع بين الكيلين . وأما إذا بعد الكيل غلطأً يسيراً في 
المرص بقدر مايقع في الكيلين » فبل نحط ؟ وحبان . أحدما : لا» لاحهال 
أن التقص وقع في الكيل » ولو كيل ثانيا وفى » والثاني : بحط , لآن الكيل بقين » 
والحرص تخمين فالإحالة عليه أولى . 


ظهمت : هذا أقوى ؛ وصحح إمام الحرمين الأول . وااعم 

وإن ادعى نقصاً فاحثاً »لا يكز أهل الخبرة الغلط مثله » لم يقبل في حط 
جميعه » وهل يقل في حط لمكن ؟ وحباك . أصحئ) : بقل » كالو ادعت ممتدة 
بالأقراء انقضاءها قل زمن الإمكان » وكن بناها » وأصرت على الدعوى حتى جاء زمن 
الامكان » فنا نحم انقضائها لأول زمن الإمكان . 


568 ل 


فصل 

إذا أصاب “اأدخل عطش » ولو تركت الثار علما إلى أوان الحداد لأضرت 
5 » حاز قطع ما يندفم به الضرر © إما كلبا ؛ وإما عضبا . وهلل يستقل امالك 
بقطمبا » أم محتاج إلى استئذان الامام أو الاعي ؟ قال الصيدلاني » وصاحب 
, اأتهديب » وطائفة : لاحت الاستئذان . وقال آخروث : أيس له الاستقلال» 
فان استقل عز'ر إن كان عالا . 
يمت : هذا أصح » وبه قطم المراقهون والسرخبي . وانتأعلم 

فأما إذا عل الساعي قبل القطع » وأراد ااقسمة بأن يمخرص امار ويسين 

ن الساكين في نخلة أو نخلات بأعيانها » فقولان منصوصان . قال الأصحاب : 
7 على أن القسمة بع أو إفر فراز ححى . فاك قلنا: إفراز » جاز » ثم للساءي 
أن بيع نصيب الساكين للمالك أو غيره» وأن بقطع وبغفر"قه ينهم » يفمل ما فيه 
الحظ لمم » وإن قلنا : إنها عه الى ير ز > وعل هذا االملاف ترج اأقدمة بعك 
قطعبا. . إن قلنا : إفراز » جازت » و إلا » ففي <وازها خلاف مني على حواز بيع 
الرطب الذي لا يتتمر عثله. فان <ونازه » جازت القسمة بالكيل » وإلا فوحبان. 
أحدهما : تجوز مقاسمة الساعي » لأنها ليست عماوضة » فلا براعى فيا تسدات الرباء 
ولآن الحاجة داعية إلبها » وأصحي عند الأكثرين : لا تجوز. فسلى هذا ء له في 
الأخذ مسلكان . أحدهما : يأخذ قيمة عشر الرطب القطوع » وجوز بعضبم 
الفيمة للضرورة كا قدمناه في شقص الحيوان » والثاني : يسم عشراً مشاعاً إلى 
الساعي» ايتعين حق المساكين؛ وطريق تسلم الشر تسلم الميع. فاذا سدّمهء فللساعي 
بيع تصيب الا كين لمالك أ غيره » أو يسيع هو والمالك ويقسيك لثمن » وهذا 
السلك جاتر بلا خلاف » وهو متمين عند من لم يجوز القسمة » وأخذ القيمة . 


اؤة؟ - 


وخر بمض الأصحاب الساعي بين القسمة وأخذ القيمة » وقال كل وأحد هنها 
خلاف القاعدة » واحتمل احاجة » فيفمل مافيه الحظ امساكين . ثم ما ذكرناه 
هنا من اللاف » والتفصيل في إخراج الواحب » يجري بعينه في إخراج الواجت 
عن الرطب الذي لا يتتمر » والعنب الذي لا يزب . وفي السألتين مستدرك حسن 
لإمام الحرمين . قال : إنما يثور الاشكال على قولنا: ااسا كين شركاء في النصاب 
بقدر الزكاة © وحينئذ ينتظم التخريج على القولين في القامة . فأما إذا لم نجمليم 
شركاء © فليس تسلم جزء إلى الساعي قامة” حتى بأتي فيه القولان في القسمة » 
بل هو توفية حق إى مستحق . 

قلت : لو اختلف الساعي والالك في جنس التمر بعد تلفه تلفأ مضمئناً » 
فالقول قول الالك . فان أقام الساعي شاهدين »© أو شاهداً وامرأتين » قذي له 
وإن أقام شاهداً » فلا ؛ لآنه لا محف معة )© قاله الدارمي . وإذا خرص عليه؛ قتلف 
بعضه تلفأ يسقط اازكاة » وأكل بعضه » وبتي بعضه»ء ولم يعرف الساعي ماتلف » 
فان عرف الالك ما أكلء زكثاء هم ما بتي . فان انهمه » حلفه استحباباً على الأصح » 
ووجوباً على الآخر » وإن قال : لا أعرف قدر ما أكلته » ولا ما تلف . قال الدارمي: 
قلنا له : إن ذكرت قدر) ألزمناك بما أقررت به » فان اتهمناك حلةناك » وإ ذكرت 
عملاً , أخذنا اازكاة مخرصنا . قال أصحابنا : ولو خرص » فأقر امالك يأنه زاد على 


الخروص ( أخذنا الزكاة هن الزيادة 4 سواء كان ضمن » أم لا. دالتمأعم 


امب 
ره انزهب والفهم 
لا زكاة فها فيا دو النصاب . ونصاب الفضة : ماثتا درم . والذهب : 
عدسرون مثقالاً » وزكاتها ربع اأعشر »؛ وبحب فيا زاد على النصاب منها محسابه » قل 


1 كثر ع وسواء بها الضروب والثير ؛ وغبره ©» والاعتمار وزرت ا فأما 
الثقال فعروف »2 ولم يختلف قدرء في الماهاية ولا في الاسلام . وأما الفضة 

فالراد درام الاسلام »؛ وزك الدرمم ستة دوانيق » وكل عشرة درام » سبعة «ثاقيل 
ذهب . وقد أجع أدل المصر الأول على هذا التقدير . قيل : كان في زمن بي 
أمية » وقيل : كان في زمن عمر بن المطاب رذي الله عنة . وأو تقض عرل 
النصاب حة أو بعض حبة © فلا زكاة » وإن راج رواج.التام » أو زاد 
ص التام بحودة نوعه . وأو نقص في بعض الموازن ©» دم قِ مضباك » فوحباك . 
الصحيح : أنه لا زكاة » وبه قطع الحاملي وغيره . ويشترط ملك انصاب ثهامه 
حولاً كاملا . ولا يكل نصاب أحد النقدن بالآخر» ك لا يكل التمر بالزبيب» ويكل 
اليد بالردى' من الحنس الواحد ء كأنواع الاشية . وااراد بالحودة : النعومة» والصبر 
على الضرب ونحوها . وبالرداءة : المثونة » والنفتت عند الضرب . وأما إخراج زكاة 
الحيد والردي* » فاك ' كيه أنواء» أخرج من كل بقسطه » وإن كثرت وسق 
اعتبار الجيع » أخرج من الوسط . وأو 0 اليد عن الرديء» فهو أفضل » 
وإن أخرج الردي عن اليد 1 >زئه عل كلى الصحيح الذي قطع به لامعاب 
وقال الصيدلاني : بحزئه » وهو غلط . وبحوز إخراج المديح عرد للكير »© 
ولا حو زاعكسه» بل حجمم امتحقين ويصرف إلمم الديتار المحيح ان له 
إلى واحد باذن اللاقين » هذا هو الصحيح العروف . وحكي وجه : أنه جوز أن 
يصرف إلى كل واحد حصته مكسراً . ووجه : أنه يجوز ذلك » لكن مع التفاوت 
بين الصحيح والكشّر . ووحه : أنه يجوز إذا لم يكن بين الصحيح والكر 


فرق في المعاملة . 


م 


إذا كان له درام أو دتائير مندوشة » فلازكاة فيا حثى يلغ خالصها نصاباء 
فاذا بلنه » أخرج الواجب <ااصاً » أو أخرج من الغدوش مايعلم اشاله على خالص 
بقدر الواحب . ولو أخرج عن ألف منشوشة » خدة وعشرن خالصة , أجزأمء 
وقد تطوع بالفضل » ولو أخرج خمسة مخشوشة عن مائتين خالمة » لم #مزنه . 
وهل له الاسترجاع ؛ حكوا عن ان سريج فيه قولين . أحدها : لا »م لو أعتق 
رقبة عن كفارة معيية » يكون متطوءا بها » وأظب رهما نعم ٠م‏ أو عجل اازكاة 
فتلف مله . قال إن الصباغ : وهذا إذا كان قد بين عند الدنع» أنه يرج عن 
هذا امال . 


ثري 


يكره للامام ضرت الدرام المغشوشة 0 ويكره لارعبة ديرب الدرام و إن كانت 
خالصة » لأنه من أن الامام . ثم الدرام النشوشة ؛ إن معلومة الميار » سحت المعاملة 
بها على عينها الحاضرة » وفي الذمة . وإن كان مقدار اانقرة فها محبولاً » فني جواز 
اعاملة على عينها وحبان . أصحها : المواز » لأن المقصود رواحباء ولايضر اختلاطا 
بالنحاس كالمجونات »© واثاني : لا جوز كتراب اامدن . فاك قلنا: بالأصح » فباع 
بدرام مطلقاً » ونقد البلد مغشوش » صح العقد؛ ووحب من ذاث التنقدء وإث قانا 


سدابهه# د 


نز 

أو كاف له إناء من ذهب وفضة وزنه ألف © من أحدهما ستّالة »؛ ومن 
الآخر أربمائة » ولا يمرف أمها الأ كثر » فان احتاط فزى” ستّائة ذهاً » وستَّائة 
فضة © أحزأء » فان لم حتط » ميدّزهما بالنار . قال الأثة : ويقوم مقامه الامتحان 
بالاء » بأن يوضم قدر الخاوط من الذهب الخالص في ماو ء ويمللّم على الموضع الذي 
يرتفع إليه الماء » ثم يمخرج ويوضع مثله من الفضة الخالصة 2 ويمل على موضمع 
الارتفاع » وهذ. الملامة تقع فوق الأولى » لأن أجزاء الذهب أكثر اكتناز) ثم 
بوضمع فيه الخلوط » وينظر ارتفاع الاء به» أهو إلى علامة الفضة أقرب * أم إلى 
علامة الذهب ؟ ولو غلى على ظنه الآ كثر منها » قال الشيخ أو حامد ومن تابعه: 
إن كان مخرج اازكاة بنفسه © فله اعماد ظنه » وإن دفمبا إلى الساعي ؛ لم يقبل 
ظنه » بل يلزمه الاحتياط أو التمييز ‏ وقال إمام الحرمين : الذي قطم به أمتذا : أنه 
لا يجوز اعتاد ظنه . قال الامام : وحتمل أن جوز له الأخذ ما شاء من التقدبرين » 
لآن اشتغال ذمته بير ذلك غير معلوم ؛ وجعل الغزالي في « الوسيط » هذا 
الاحمال وحبماً . 


و 
و ملك مالة درم في يده » وله مالة مؤجللة على ملي'» فكيف بكي ؟ ينى 
على أن المؤجل تحب فيه زكاة ء أ م لا ؟ والذهب وحوها. وإذا أوجيناها » الأسح: 
أنه ار لل ل سانه . فاك قلنا : لااركاة و في المؤحل » 
فلا شيء عليه في م-ألتنا ؛ لعدم النصاب . وإن أوجبنا إخراج زكاة الؤجل في 
الروضة ج| ؟سم ١7/‏ 


- لشدد 


الحال » زرك“ الائتين في الحال » وإن أوجنناها ولم نوجب الإخراج في الحال » 
فبل يلزمه |خراج <صة الائة التي في يده في الال ام يتأخر إلى قض الؤجلة؟ 
فيه وحبان . أصحها : تحب في الال ء وها بناء على أن الامكان شرط للوجوب» 
أو الفمان » إن قلنا بالأول 2 لم يازمه» لاحتّال أن لا حصل الؤجل » وإن قلنا 
الثاني ١‏ أخرج ؛ ومن كان في يده دوك تصاب » وتمأمه مغخصوب » أو دن 2 ولم 
نوحب فبها زكاة » ايَدأ الحول من حين يقبض ما يلم به التنصاب . 


فصل 
لازكاة فها سوى الذهب والفضة من الحواهم » كلياقوتء والاؤلؤٌ » وغيرثماء 


مال 
هل تجب الزكاة في اللي الباح ؟ قولان . أظبرهما : لاءنجب »كالموامل من 
الابل واللقر . أما الحلي الحرم © فتحب الزكاة فيه بالاجماع »؛ وهو نوعان : حرم 
لمينه » كالأواني » واللاعق» والمحام من الذهب والفضة . ومحرم بالقصد »2 بأن يقصد 
اأرجل بحلي النساء الذي علكه » كالسوار والخلخال» أن يلبسه غلمانه » أو قصدت 
الرأة تحلى الرجل » كالسيف والنطقة » أن تلبسه هي » أو تلبسه جواربها أو غيرهن 
من النساء ؛ أو أعد” اارجل حلى الرجال لنسائه وجواريه » أو أعنات الرأة حلي 
النساء لزوحها وغدانها » فكل ذلك حرام. وأو اتذذ حلياً ولم يقصد به استملاً 
ماحاً ولا رمأ » بل قصد حكثرة » فالذهب : ووب الزكاة فيه» وبه قطم 
الجهور . وقيل : فيه خلاف . وهل وز إلاس حبي الذهب الأطفال الذكور » 

فيه ثلاثة أوجه كا ذكرنا في إلباسهم الحرير . 


هدت : الأصح المنصوص : حوازه مالم يلنوا 1 شاعم 


اهم 


فرئ 


إذا قلنا : لازكاة في اللي » فاتخذ حلي مباحاً في عينه »لم يقصد به استمالا 
ولا كرا أو تخذه ليؤجره تمن له استمله » فلا زكاة على الأصح . كا لو اتذذه 
أمعيره . ولا اعتبار بالأأحرة ؛ كأحرة الماسة العوامل 5 


26 
- القصد الطارىء بعد الصياغة في ميم ما ذكرناء ح اللقارن . فلو اتخذه 
قاصد] استمالاً محرماً ‏ ثم غير قصده إلى مباح » بطل الحول . فلو عاد القصد الحرم » 
ابتدأ الحول » وكذا لو قصد الاستمال ثم قصد كر ؛"أجدا الول 4 وكذا لاك 


٠و‎ 


ب 

إذا قلنا : لازكاة في الحلي » فانكسر » فله أحوال . 

أحدها : أن ينكس بحيث لا عنم الاستمال » فلا تأثير لانكساره . 

الثاني : ينحكسر بحيث ينع الاستممال ومحوج إلى سبك وصوغ » فتجب 
اازكاة » وأول الحول» وقت الاتكسار . 

اثالث : ينكسر بحيث ينع الاستدمال » لكن لايحتاج إلى صوغ » ويقبل 
الإصلاح الإلحام » فان قصد جمله تبر أو درام »© أو قصد كنزه » انمقد الحول 
عليه من يوم الانكسار . وإن قصد إصلاحه © فوجهان . أصحبم : لا زكاة وإن 
تادت عليه أحوال» لدوام صورة الحلٍ وقصد الإصلاح . وإن ل يقصد هذا ولا 
ذاك » ففيه خلاف . قيل : وحبان » وقيل : قولان . أرجحه) : الوجوب. 


84م سه 


ضل 
جما بحل و يرصم من اللي 

وإعا ذكرناها هاهنا ليعلم موضع القام بوجوب اازكاة » وموضع القولين . 
فالذهب : أصله التحريم في حق الرجال» وعلى الإباحة لانساء » ويستثتى من التحريم 
على الرجال هوضمان . 

أحدها : جوز من قطم أنفه اتخاذ أنف من ذهب وإن تمكأن من اتخاذه فضة » 
وفي ممنى الأنف : السن والأغلة » فيجوز اتخاذهما ذهاً» وماجاز من الذهب فن الفضة 
أولى » ولا جوز ان قطءت بده أو أصيمه أن يتخذهما من ذهب ولا فضة . 
تمت : وفيه وجه: أنه جوز » ذكره القاضي حسين وغيره . وا شاعم 

الوضع الثاني : هل جوز للرجل تمويه احاتم والديف وغيرهما تموباً لاحصل 
منه شيء ؟ فيه وجبان » وقطع الراقيون بالتحريم . وأما اتخاذ سر أو أسنان 
من ذهب للخاتم © فقطع الأكثرون بتحرعه . وقال إمام الحرمين : لا بعد تشبيبه 
بالضة الصغيرة في الإناء » وكل حلي حرامناه على اارجال » حرمناه على الخنثى على 
الذهب »2 وعليه زكاته على الذهب » وقيل : في و<وبها القولان في الحلي المباح » 
وأشار في « التتمة » إلى أن له لبس حلى النساء والرجال » لآأنه كان له لبسبا في 
الصثر فتتى . وأما الفضة : فيجوز لارجال التتختم بها »2 وهل له لبس ماسوى 
الجاتم من حلي الفضة » كالاملج . والسوار » والطوق ؟ قال التخبور : بحرم » 
وقال صاحب «١‏ التتمة » والنزالي في « فتاويه »: وزء لأأنه لم يشت في الفضة 
إلا تحرم الأواني » وتحريم التحلي على وجه يتضمن التشبيه بالنساء . ويجوز لارجل 
تحلية آلات الحرب بالفضة 6السيف » والرمح » وأطراف السهام » والدرع »والمنطقة ؛ 
والرانين » والخف وغيرهاء لأنه ينيظ الكفار . وفي تحلية اللسرج والاحام والفرء 


سك 


وحبان . أصحهما : التحريم » ونص عليه الشافمي في روانة « البوبطي »2 والربيع؛ 
وموسى بن أبي جارود © وأجروا هذا الخلاف في الركاب » وبرة الناقة من الفضة . 
وقطع كثيرون من الأمة بتحريم القلادة الرابة » ولا جوز تحلية ثيء ما ذكرنا 
الذهب قطمأ . ورم على النساء تحلية آلات الحرب بالفضة والذهب جيما » لأن 
٠‏ أستم لمحن ذلاك تدبا بالرجال» وليس _ لحن التشيه » كذا قله الجبور » واعترض عليهم 
صاحب « المعتمد » » بأنآلات الحرب من غير تحلية » إما أن تجوز لبسبا واستممالها 
لانساء » أو لاء واثاني : باطل » لأن كونه من ملابس الرجال» إِنا يقتضي الكراهة 
دون التحريم » ألا ترى أنه قال في ه الأم » : ولا أكره امرجل لس اللؤلؤ إلا 
للأدب » وأنه من زي النساء » لا تحرج ؛ فر بحر”م زي النساء على الرجال * وإما 
كرهه » وكذا عكسه » ولأن الحاربة: حائرة انساء في الجلة» وفي حوازها حواز 
لبس آلاتما ' وإذا جاز استعماللها غير محلاة » جاز مم الاحاية » لآن :حلي هن 
ذو منه الرجال » وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى . 
قرت : الصواب: أن تثبه النساء بالرجال وعكسه » حرام » لاحديث الصحيح 
د لمن الله المتشيهين بالنساء من الرجال »© وامتشهات من النساء بالرحال 2(6© وقد 
صرح الرافمي بتحرعه بسد هذا بأسطر . وأما نصه في ه الأم » فلس مالفا لهذا 
أن مراده أنه من جنس زي النساء ٠‏ واشتأعم 
وحوز لاناء ابس أنو اع الحلي من الذهب والفضة © كالطوق , والكاتم » 
واأسوار » والخلخال » والتعاويذ . وفي اتاذهن اانمال من الذهي والفضة » 
وحباث . أصحبما : الحواز كسائر اللبوسات » واثاني : لاء للاسراف . وأما التاج ؛ 
فقالوا : إن حرت عدة النساء بلبسه» جاز» وإلا فهو لاس عظماء الفرس © فيحرم. 
وكأن ممنى هذا » أنه مختلف بمادة أهل النواحي » فحيث حرت عدة النساء بلبسه ؛ 


1 رواه أجد » وأبو داودء والترمزي ٠‏ وأن ماجه »؛ عن ابن عباس رضي لله عنها . ورواه 


البخاري فى ص بيحة) و لفظه: عن ان عباس رضي أنه عغرها قال« لعن رسه لابن لى الث عليه وسل اتسين 


غعة؟ د 


جاز» وحيث لم تجر » لاتهوز » حذاراً من ن التشبه بالرجال » وني الدرام والدننير اأتي 
تقب وتنجمل في القلادة » وجبان . أصحهما : التحريم . وني لبس الثياب النسوجة 
0 أو الفضة »2 وحباك . أصحبهما : الحواز » وذكر ابن عبدان : أنه لس 
لمن اتخاذ زر القميص والحة والفرجية منهما » وامله جواب على الوجه الثاني . 
ثم كل حلي أبمح للنساء » فذلك إذا لم يكن فيه سرف » فان كان كخلخال وزنه 
مائنا دينار » فوجبان . الصحيح الذي قطع به ممظم المراقين : التحريم © ومثله 
إسراف الرجل في آلات الحرب » ولو اتخضذ خواتم كثيرة » أو الرأة خلاخل 
كثيرة » ليلبس الواحد منها بعد الواحد » جاز على الذهب »© وقيل : فيه الوحبان. 
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جميع ماسبق »هو فها يتحدّى به لساً » فأما الأواني من الذهب والفضة » 

فبيحرم على النساء والرجال جما است لها » وحرم اتخاذها أيضاً على الأصح ؛ وقد 
سبق ذلك مع غيره في باب الأواني » وفي تحلية سكا كين الخدمة وسكين القاءة 
بإلفضة للرجال » وجبان. أصحما : التحريم » والذهب : تحريما على النساء . وفي 
تحلية الصحف بالفضة وجبان . وقيل : قولان. أصحى : المواز » ونقل عن نصه 
ف القدم والحديد وحرملة » ونقل التحر.م عن نصه في سير الواقدي . وفي تحليته 
بالذهب أ أوجه أسح] عاندد الأ كثرن : إن كان الصدف لامرأة © 
حاز » وإن كان ! لرجل ؛ حرم» وااثاني : م مطلةأ ؛ والثالث : نحل مطلقا » 
والرابمع : تجوز تحلية نفس اللصحف دون 0 النفصل عنه » وهو ضعيف » 
وأما تحلية سائر الكت ٠»‏ فحرام بالاتفاق . وأما تحلية الدواة » والءامة » والمقراض» 
فحرام على الأصح . وأشار النزالي إلى طرد الملاف في سائر الكتب . وفي تحاية 
الكمبة والمساجد بالذهب والفضة » وتعليق قناديلبا فيا » وجبان . أصحها : التحريم» 


5968 سمه 


فانه لا ينقل عن السلف » والثاني : الحواز كا يجوز ستر الكعة «الدياج » وحم 
الزكاة مبني على الوجبين » لكن لو حمل التخذ وقفا فلا زكاة تحال . 


46 

إذا أوجبنا الزكاة في الحلي الماح » فاختلف قمته ووزنه » بأن كان لما خلاخل 

وزنها مائتان » وقيمتها ثلاثمائة » أو فرض مثله في المناطق الحلاة لارجل » فالاعتبار 
في الزكاة بقيمتها » أو وزنها ؟ فيه وحباذ. أصحبهما عند الاهير : بقيمتها » فعلى هذا 
يتخير بين أن يخرج ربع عشر الحلي مشاعاً 2 ثم ببيعه الساعي ويفرق الثمن على 
الساكين © وبين أن مخرج خمسة دراهم مصوغة قيمتها ستة ونصف »> ولا يجوز 
أن يكيره فيخرج خسة مكيرة» لأن فيه ضرراً عليه وعلى اللساكين . ولو أخرج 
عنه عن الذهى مايساوي سبعة ونصفا »لم بز عند الخبور » لإمكان تسلم ر بع العشر 
مشاعاً وببعه بالذهب » وجوزه ان سريج احاجة . ولو كان له إناء وزنه ماثنان » 
ورغب فيه ثلاثمائة » فان جوزنا اتخاذه » فحكه ماسيق في الحلي » وإن حرمناء 
فلا قيمة لصنمته شرعاً © فله إخراج خمسه من غيره » وله كسره وإخراج سه 
منه » وله إخراج ريم عثشره مشاعا ©» ولا تجوز إخراج الذهب بدلا . وكل 
حلي لا بحل لأحد من اناس © فحيم صنمته حم صنمة الاناء » ففي ضمانها على 
كاسرها وجبان . وما نحل لبعض التاس » فعلى كاسره ضمانه © وما يكره من 
التحلي كالضة الصغيرة على الاناء لازينة » قال الأصحاب : له 5 الحرام في وجوب 
الزكاة قطما . وقال صاحب « التهذيب » من عند نفسه : الأولى أن يكون كالباح . 


6 


فلت : ولو وقف حليا على قوم بلبسونه » أو ينتفمون بأجرته » فلا زكاة 
فيه قطماً . وات أعم 


11 


امب 
رن العارم 


زكاة التجارة واجة » نص عليه في الجديد » وتقل عن القديم ترديد قولء 
مهم من قال : له في القديم قولان © ومنهم من لم يشت خلاف الحديد . 

ومال التجارة:كل ما قصد الاتجار فيه عند | كتساب الملك عماوضة محضة . وتفصيل 
هذه الفيود : أن محرد نية التجارة لا تصيّر الال مال تحارة » فلو كان له عرض 
نية ملضكه .شراء أو غيره » فجله اتجارة » لم يصر على الصحيح الذي 
قطع به الجاهير » وقال الحكرابسي من أصحابنا : يصير . وأما إذا اقترنت نية 
التحارة بالشراء » فان الشترى يصير مال تجارة » ويدخل في الحول ؛ سواء اشتري 
عرض » أو نقد > أو دن حال » أو مؤجل . وإذا ثبت حم التجارة ؛ لاتحتاج 
كل معاملة إلى نية جديدة . وفي ممنى الشراء » لو صالم عن دين له في ذمة إنسان 
على عرض بنية التجارة » صار للتجارة » سواء كان ادبن قرضاً » أو تمن 
مبيع » 1 ضمان متلف . وكذلك الاتهاب برط الثواب إذا نوى به التحارة . 
وأما المنة الحضة » والاحتطاب © والاحتشاش »2 والاصطياد » والإرث » فلس 
من أسباب التحارة » ولا أثر لاقتران النية ها . وكذا الرد ,السب والاسترداد » 
حتى أو باع عرض قنية بعرض قنية » ثم وجد با أخذه عيبا فرده» واسترد 
الأول على قصد التحارة © أو وحد صاححه با أخذ عا » فرده» فقصد المردود 
عليه بأخذه التجارة » لم يصر مال تجارة . ولو كان عنده ثوب قنية » فاشترى 
به عدا لتتجارة » ثم رد عليه الأوب بالميب » انقطع حول التجارة » ولم يكن 
الوب المردود مال تجارة » بخلاف مااو كان الثوب لتحارة أيضاً » فانه ببق 5 
التجارة فيه . وكذا لو تبايع تاجران»ثم تقابلا » يستمر حك التجارة في الالين. 


ل لكام ل 


ولو كان عنده ثوب لاتجارة » فباعه بسد اقنية » فرد عليه الثوب بالميب © لم يمد 
إلى - التجارة » لأن قصد القنية قطم حول التجارة . والرد والاسترداد» ليسا 
من التحارة » كا لو قصد القنية عال التحارة الذي عنده» فانه يصير قنية . ولو 
وى بمد ذلك جعله للتجارة » لا يؤثر حتى تقترن النية بتجارة جديدة . ولو خالع 
وقصد بعوض الكلع التجارة » أو زوج أمته » أو ذكد<ت الحرة ونويا التحازة 
في الصداق » فوحبان . أحدها : لا يحكون مال تجارة © لأنما ايسا من عقود 
التجارات والعاوضات اللحضة ©» وأصحى ولم يذكر أكثر العراقيين سواه : أنه 
يكون مال تمارة » لأنها مماوضة تت فبا الشفعة . وطردوا الوجبين في امال الصالح 
عليه عن الدم » والذي أجر به نفسه أو ماله إذا ثوى به التجارة » وفبا إذا كأن 
تصرفه في النافم © بأن كان يستأجر المستنلات » ويؤجرها على قصد التجارة . 


ضل 

الحول ممتبر في زكاة التحارة بلا خلاف »© والنصاب ممتبر أيضأ بلا خلاف. 
لكن في وقت اعتار » ثلاثة أوجه » ور عنبا إمام الحرمين والغزالي بأفوال » 
والصحيح : أنها أوجه . الأول منها منصوص » والآخران مخرجان » الأول : 
الأسح : أنه يستبر في آخر الحول فقط » والثاني : يعتبر في أوله وآخرءه دوت 
وسطه » والثالك : يمتبر في جيع الحول » حتى أو نقست قيمته عن النصاب في 
لمظة , انقطم الحول » فان كل بمد ذلك » ابتدأ الحول من يومئذ . فاذا قلنا 
بالأسح » فاشترى عرضاً للتجارة بشي* يسيرء انعقد الحول عليه ؛ ووجبت فيه الزكاة 
إذا بلنت قمته نصاباً آخر الحول » وإذا احتملنا تقصان النصاب في غير آخر 
المول » فذلك في حق من تربص بسلسّه حتى تم الحول وهي نصاب . فأما 
لو بإعبا بسلمة أخرى في أثناء الحول » فوجبان . أحدها : ينقطم الحول ويتدىء 


امم ل 


حول السلعة الأخرى من حين ملكباء وأصحي : أن الحم م أو تربص سلعته» 
ولاأر امادلة في أموال التجارة . ولو باعبا في أثناء الحول ينقد دون التصاب » 
ثم اشترى به سامة فم الحول وقبءتها نصاب »2 فرجيانف . قال الإمام : 
والللان في هذه ا أمثل منه في الأولى اتحقق النقصان حساً » ورأيت 
التأخرين يلون إلى انقطاع الحول ٠‏ واو باعبا بالدرام » والجال تقتضي النقوم 
الدنانير » فهو كبيع السلمة بالسلمة . 


وك 
أو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب » فوجهان . أصحما : يسقط - المول 
الأول ؛ وستدىء ول ثانياً » والثاني : لا ينقطع ؛ بل متى بلغت قيمته نصاباً » 
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رج 
في بيان ابترا, مول التمارة 


مال التجارة ثارة علكه بنقد » وتارة بنيره » فان ملكه ينقد » نظر » إن 
كان نصاباً بأن اشترى ببشرن دينار أو مائتي درهم » فابتداء الحول من حين 
ملاثك ذلك التنقد ؛ وينى حول التحارة عليه » هذا إذا اشترى بمين ااتصاب ©» 
أما إذا اشترى بنصاب في الذمة ؛ ثم نقده في ممنه » فينقطم حول النقد ؛ ويبتدىء 
حول التجارة من حين الششراء . وإن كان التقد الذي هو رأس الال دون 
النصاب » ابتدأ الحول من حين ملك عرض التجارة إذا قلنا : لا يعتبر اأنصاب 
5 أول الحول» ولا خلاف أنه لايحسب المول قل الشراء اتحارة » لآن الاترى 


ونم - 


به لم يكن مال زكاة لنقصه . أما إذا ملك بنير نقد . فله حالان. أحدها : أن 
يكون ذلك المرض مما لا زكاة فيه » كالثياب والميد ». فابتداء الحول من حين 
ملك مال التجارة إن كان قيمة المرض نصاباً » أو كانت دونه وقلنا بالأصح : 
إن النصاب لا يمتبر إلا في آخر المول » والثاني : أن يكون ثما تحب فيه 
الزكاة » بأن ملحكه بنصاب من السائّة » فالصحيح الذي قطم به جماهير 
الأصحاب : أن حول الاشية بنقطم » ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال 
التحارة » ولا يني » لاختلاف االزكانين قدراً ووقتاً » وقال الاصطخري : يني على 
<ول السائة » كم أو ملك بنصاب من النقد . ثم زكاة التحارة والنقد » يني 
حول كل واحد منها على الأخرى ؛ فاذا باع مال تجارة بنقد بنية القنية ؛ ببى حول 
النقد على <ول التحارة ٠‏ كم آيني التحارة على النقد . 


صل 
ربح مال التجارة » ضربإن حاصل من غير نضوض الال ©» وحاصل مع 
نطوضه . 
فالأول : مضموم إلى الأسل في الحول » كالنتاج . قال إمام الحرمين : حكى 
الآعة القطع بذلك . لكن من يعتبر النصاب في جميع الول » قد لا يسم وجوب 
الزكاة في الربح في آخر الول » ومقتضاء أن يقول : ظبور الربح في أثناله 
كنضوضه »© وسيأتي الحلاف فيه في الضرب الثاني إن شاء الله تعالى . قال الامام : 
وهذا لا بد منه » والمذهب الصحيح : ماسيق . فملى الذهب : لو اسْترى عرضاً 
عمائتي درهم » فصارت قيمته في أثماء المول ثلاثمائة ؛ زكى ثلاثمائة في آخر الحول 
وإن كان ارتفاع القيمة قل آخر الول بلحظة . ولو ارتفءت بد الحول »فل ربح 
مضموم إلى الأسل :فى المول: الثاني كالنتاج : 
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الفمرب الداني : الحاصل مع النضوض » فينظر » إن صار ناض من غير جنس 
رأس الال فهو م أو أيدل عرضأ ب.رض» لأنه لارقع به التقوم؛ هذا هو الذعبء 
وقيل: هو على الحلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى فها إذ! نض من الحنس . 
أما إذا صار ناذا من جنسه » فتارة يكون ذلك في أثناء المول » وثارة بده » وعلى 
التقدير الأول قد يمسك الناض إلى أن يتم الحول » وقد يثتري به سلمة . 

الخال الأول : أن يمسك الناض إلى تام الحول » فان اشترى عرضاً مائتي 
درهم » فاعه في أثناء الحول بثلاثمائة » وتم الحول وحمي في يده »2 ففيه طريقان . 
أصحها وبه قال الأكثرون : على قولين . أظيرها : بي الأصل محوله » ويفرد 
الربح يحول 2 والثاني : يزكي الجيع محول الأصل , والطريق الثاني : القطم بافراد 
اأربح 5 وإذا أفردناه ؛ ففى ابتداء حوله وحبان 5 أصحها : من حين التخوض ( 
والثاني : من حين الظبور . 

الال الثاني : أن يشتري بها عرضأ قبل تام الحول » فطريقاث. أصحيى) : 
أنه يم لو أمسك الناض 2 والثاني : القطم بأنه بركي ايع يحول الأصل . 

الخال الثالث : إذا نص بعد تام الحول» فان ظهرت الزيادة قبل تمام الحول؛ 
زى لجع ول الأصل بلا خلاف » وإ ظهرت بمد تمامه » فوحبان . أحدجحما : 
هكذا » وأصحها: يستأتف لاربح حولاً . وجميع ما ذكرناء فا إذا اشترى العرض 
.بنصاب من النقدء أو برض قرمة نصاب. فأما إذا اشترى عائة درم مثلآ » وباعه 
بعد ستة سير عمائي درم ؛ وبقيت عنده إلى كام ال حول من حين الشراء ». فاك 
قلنا بالأصح : إن التصاب لا يشترط إلا في الحول» بي على القولين في أن اأربح 
من اأناض هل يضم إكى الأصل في الحول ؟ إن قلنا : نعم © فمليه زكاة المائتين» 
وإن قلنا : لا ء لم يزك مائة الربح إلا بمد ستة أشبر أخرى » وإن قانا : النصاب 
بشترط في جميع الحول * أو في طرفيه » فابتداء الحول من حين باع ونض » 
فاذا 9 » زى المائتين ' 


الح 2 


رع 

ملك عشرين ديناراً » فاشترى بها عرضاً اتجارة ثم باعه بمد ستة أشبر من 
ابتداء الحول يأربمين دينارا ؛ واشترى بها سلمة أخرى ثم باعبا بمد تمام المول 
يائة »2 فاك قلنا : الربح من الناض لا يفرد بحول © ذمليه زكاة حميع الماثة؛ وإلا 
فمليه زكاة خمسين ديناراً » لآنه اشترى السلعة الثانية بأربمين » منها عشرورتف 
رأس ماله الذي مفى عليه ستة أشهر » وعشرون ربح استفماده يوم باع الأول. 
قاذ مات ستة أشير + فقد تم الحول على ذصف ااسلعة © فيزكيه بزيادته » وزنادته 
ثلاثون دينارا » لآنه ربح على اللشرينتين ستين » وكان ذلك كامنا وقت تم الحول . 
ثم إذا مضت ستة أشبر أخرى »© فمليه زكة المشرين الثانية » فان حولما حينئذ 
تم » ولايضم إليا رحا » لأنه صار ناض قبل تمام حوهها » فاذا مضت ستة أشهر أخرى » 
فمليه زكاة ربحها » وهو الثلاثون الباقية »فان كانت الخمسون التي أخرج زكاتها في 
الحول الأول باقية عنده » فمليه زكاتها ايض للدول الثاني مم الثلاثين » هذا 
الذي ذكرناه هو قول ان المداد تفريم على أن الناض لا يفرد رنحه ول » 
وحكى الشيخ أو علي وجبين آخرن ضميفين . أحدهما : يخرج عند اليم الثاني 
زكاة عشرين . وإذا منت ستة أشبر »؛ أخرج زكاة عشرين أخرى » وه التي 
كانت رحا في الحول الأول . فاذا مضت نكة شور 5 أخرج زكاة الستين الباقة » 
لأنها إنما استقرت عند البيع الثاني » فنه بيتدى* <ولما . والوحه اثاني : أنه عند 
اليع الثاني ٠‏ يمخرج زكاة عشرين » ثم إذا مضت ستة أشهر ؛ زكى المانين الباقية» 
لأن الستين التي مي الربح » حصلت في حول اللشرين التي هي الربح الأول 2 
فضمكّت إلا في الحول . ولو كانت السألة حاللها » لكنه لم بيع السلمة الثانية » 
فيزكي عند تهام المول الأول خمسين م ذكرنا » وعند تمام اثاني الخسين الباقية » 


تففا ته 


لأن الربح الأخير لم يصر ناض » ولو اشترى عائتين عرضاً » فاعه بمد ستة أسهر 
كلاقائة 4 واشكرى نه عرضاً وباعه عاك كام الحول بسحا له 4 إن / نفرد الربح 
ول » أخرج زكاة ست المائة » وإلا فزكاة أربعمائة » فاذا مضت ستة أشبر» 
زكى ماثة » فاذا مضت ستة أشور أخرى ٠»‏ رى الائة اللاقية » هذا على قول 
ابن الحداد . وأما على الوجبين الآخرن » فيز عند البيع الثاني ماثتين » ثم على 
الوجه الأول » إذا مضت ستة أشبر ؛ زكل مائة »ثم إذا مشكديتة اثير اخرىة 
زى ثلاثائة . وعلى الوحه الثاني : إذا مضت سنة أشبر من البيع الثاني » زى 
أربع الماثة الاقية . 


فصل 

إذا كان مال التحارة حيواناً » فله حالان . أحدها : أن يكون تما تحب 
الزكاة في عينه كنصاب الاشية » ويأتي حكه بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 
والثاني : أن لاتجب في عينه » كالحيل . والحواري » والعلوفة من النعم من 
اللاشية » فبل يكون نتاحبا مال تحارة ؟ وحبان . أصحي : يكون, لأن الولد له 
- أمه » والوجبان فها إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة » فان نقصت» بأن كانت 
قيمة الأم أافأ » فصارت بلولادة ثماغائة » وقيمة الولد مالثتان © جبر تمص الأم 
بإولد » وزكى الألف . ولو صارت قيمة الأم » تسممائة » جبرت المائة من 
قيمة الولد » كذا قله إن سريج وغيره » قال الامام : وفيه احمال ظاهر © ومقتضى 
قولنا : إنه ليس مال تحارة » أن لا تحبر به الأم كالستفادات بسب آخر . وأثهار 
أشجار التجارة كأولاد حيوانها » ففبا الوحبان . فان لم نجسل الأولاد والئر مال 
تحارة » فهل تحب فا في السنة الثانية , ففها بعدها زكاة ؟ قال إمام الحرمين : 
الظاهر أنا لا نوجب © لآنه منفصل عن تبعية الأم » وليس أصلاً في التجارة» وأما 


لاف - 


إذا ضممناها إلى الأصل » وجللناها مال تمارة » ففي حولها طريقان . أصحها . 
<ولما حول الأصل »2 كنتاج السائمة » وكالزيادة اانفصلة » وااقاني : على قولي 


لا خلاف أن قدر زكاة التجارة ربع امثير كالتقد » ومن أن يرس ؟ فيه 
ثلاثة أقوال . الشبور الحديد : يخرج من القيمة » ولا جوز أن مخرج من عين 
العرض » «الثاني : يجب الإخراج من المين © ولا جوز من القيمة » والثااث : 
بتخير بنههاء فلو اشترى عائتي درم مائتي قفيز حنطة » أو عائة وقلنا : يعتبر النصاب 
آخر الحول فقط » وحال الحول وهي تساوي مائتي درهم ' فعلى الشبور : عليه خمسة 
دراه » وعلى الثاني : خسة أقفزة . وعلى الثالث : يتخير بينهها . فلو أخر إخراج الزكاة 
حتى نقصت قيمتها فمادت إلى مائة ؛ نظر » إن كان ذلك قبل إمكان الأأداء وقلنا : الإمكان 
شرط لأوحوب » فلا زكاة . وإن قلنا : شرط الغمان » ازمه على المشبور درهان ونصف » 
وعلى الثاني : خمسة أقفزة » وعلى الثالث : بتخير سني ©» وإن كان سسد الإمكان» 
لزمه على الشبور : خمسة دراعم؛ لآن التقصان من ضإنه » وعلى الثاني : خمسة أقنزة» 
ولا يضمن نقصان القيمة مع بقاء العين كالغاصي » وعلى الثالك : يتخير بنههما. ولو آخر 
فلنت القيمة أربمائة درم » فان كان قبل إمكان الآداء وقلنا: هو شرط الوجوب » 
زمه على الشبور عششرة دراهم » وعلى الثاني : خمسه أقذزة » وعلى الثااث : يتخير ينها ؛ 
وإن قلنا: شرط الضهمن » لزمه على الشبور خمسة درام » وعلى الثاني : حمسة أقفزة 
قيمتها خمسة دراه » لآن هذه الزيادة في ماله ومال اللساكين » وقال ابن أَني هريرة : 
يكفيه على هذا القول : خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم , لأن هذه الزيادة حدثت 
بعد وجوب الزكاة » وهي محسوبة في الحول اأثاني » وعلى اثالث : يتخير بين 


الأمرن : ولو الكت 'اطنفاة بعد وحوبت الزكاة وقدمّها مالتا درهم » فصارت 


4 سد 
أوساثة ؛ ازمه على الشبور خمسة دراهم » لأنها القيمة يوم الاتلاف » وعلى الثاني : 
خسة أقفزة قيمنها عشرة دراهم » وعلى الثالث » بتخير بها . 


زئع 
ثبما بقوم بم مال النهارم 


لرأس امال أحوال . 

أحدها : أن يكون نقد نصاباً » بأن يدتري عرضاً عائتي درم ؛ أو عشرين 
ديناراً » فيقوم في آخر الحول به » فان بلغ به نصاباً , ركاه » وإلا » فلا. وإن 
كان الثاني غاب نقد اللد» ولو قوم به لبلغ نصاباً » حتى لو اشترى مائتي درمم 
عرضاً » فاعه بشرن ديناراً وقصد التحارة مستمر > فتم الحول والدنانير في 
بد. » ولا تلغ قيمتها مالي درهم » فلا زكاة . هذا هو المذهب الشبور . وعن 
ساحب ٠‏ التقريب » حكانة قول : ان التقوم أبداً يكون بنغالب نقد البإ » ومنه 
مخرج الواجب؛ سواء كان رأس الال قدا أم غيره» وحكى الروياني هذا عن ان الحداد . 

الحال الثافي : أن يكون نقداً دون النصاب » فوجبان. أصحها: بقكم بذلك 
النقدء والثاني : يغاب نقد الل كالعرض . وموضع الوجبين ماإذا لم علك من 
حنس النقد الذي اشترى به ما يتم به النصاب , فان ملك ما يتم به النصاب » بأن 
امترى هالة درهم عرضاً وهو بلك مائة أخرى »2 فلا خلاف أن التقوم هنس 
ماملك. به © لأنه اشترى بفض ما انمقد عليه الحول ؛ وابتدأ الحمول من حين 
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الحال الثالث : أن لك بالنقدن جيماً » وهو على ثلاثة أضرب . 

أحدها : أن يكون كل واحد نصاا » فيقوم ها على نسبة التقسيط يوم 
الملك . وطربقه :تقوم أحد النقدين بالآخر . مثاله » اسكرى الي درهم وعشرين ديناراً » 
فينظر » إن كان قيمة المائتين عشرين ديناراً » فنصف العرض مثترى بدراهم » 
ونصفه بدثانير . وإك كانت قَمنها عشرة دانير » فثلثه مشتكرى بدراهم ؛ وثلثاه 
بدنائير . وهكذا يقوم في آخر الحول؛ ولا يضم أحدها إلى الآخر » فلا تحب الزكاة 
إذا لم يلغ واحصد منها نصاباً وإن كانت بحيث لو قوم الجيع بأحد النقدن ليلغ 
نصاباً ؛ وحول كل واحد من ااملغين من حين ملك ذلك النقد . 

الضرب الثاني : أن يكون كل واأحد منى) دون النصاب » فان قلنا : 
ما دون النصاب »كالعرض » قوم اجميع بنقد البلر »> وإن قانا : كالنصاب ٠‏ قوام 
ماملكه بالدراهم بدراهم » وماملكه بالانائير بدنائير . 

الضرب الثالث : أن يكون أحدما نصاباً » والآخر دونه » فقوم ما ملكه 
بالنقد الذي هو نصاب بذلك النقد » وماملكه بالنقد الآخر على الوحبين » وكل 
واحد من البلنين يقوم في آخر حوله » وحول الملوك بالنصاب » من حين ملك ذلك 
النقد » وول الماوك عا دونه »من ين ملك المرض . وإذا اختلف حنس القوم 
به . فلا ضم م مسق . 

الال الرابع : ان يكون رأس الال غير نقد» بأن ملك بعرض قنية » أو 
ملك مخلع أو كاج بقصد التحارة وقانا : إصير مال تجارة » فيقوام في آخر الحول 
بغالب نقد البلد من الدراهم» أو الدنانير . فان بلغ به نصاباً » زكتاه» وإلا فلا 
وإن كان يلغ بغيره نصاباً . فلو جرى في للد نقدان متساويان » فان بلغ بأحدهما 
نصابا دون الآخرء قوم به » وإن بلغ بها » فأوجه . أصحبا : يتخير امالك فبقوام 


الروضةج |سم| بدا 


#71 سبد 


ما شاء منهما » واثاني : براعي الأأغبط لأساكين » والقالث : بتمين التقويم 
بالدرام » لأنها أرفق » والرابع : يقوم بالنقد الغالب في أقرب اللاد اليه . 

الخال الخامس : أن علك اأنقد وغيره © بأن اشترى ائتي درهم وعرض 
قنية » لماقابل الدراهم يقوام مها » وها قابل المرض © يقوام نقد اللر . فاك 
كاك اللقد دون النصاب © عاد الوحبان . ا بحري التقسيط عند اختلاف 
الحنس »© يجري عند اختلاف الصفة » كم لو اشترى بنصاب من الدنائير بعضهبا 
الكير الكس . 


فصل 
تصراف التاجر في مال التجارة بالبيع » بعد وجوب اازكاة » وقبل الأداء» قيل: 
هو على الخلاف في بيع سائر الآموال بعد وجوب اازكاة فبا . وقيل : إن قلنا: 
يؤدي الزكاة من عين المرض »2 فيو على ذلك الخلاف » وإت قلنا: يؤدي من 
القيمة » فهو كم لو وحمت شاة في حمس من الابل » فاعبا . وهذان الطريقان 
شاذاك . والذهب الصحيح الذي قطم به الجبور : القطع بجواز الليع» ثم سواء 
باع بقصد ااتحارة »> أو بقصد اقتناء العرض » لأن تعلق الزكاة به لا يبطل وإن 
صار مال قنية » فهو كلو وى الاقتناء من غير بيع . فلو وهب مال التحارة » 
أو أعنق عدها() 0 فو كبيع الماسية دفك وحوب الزكاة فباء أن الهة والاعتاق 
بطلان متملق زكاة التحارة » كا أن البيع يطل متعلق زكاة المين . ولو باع 
مال التحارة محاباة 4 فقدر الحاباة كالوهوب 34 فاك : تنصحح المة 3 بطل في ذلك 
القدر ( وخرج ف الاي 0 فر بق الصفقة . 


. أي : عبد التجارة‎ )١( 


- لالم - 


صل 
فبعا ازا لأرر مال امام جب الم في غيد 


فان كان ععيد تجارة 2 وحيت قط رتم مع ك2 التحارة . وأو كان 
مال التجارة نصاباً من السائة » لم تجمع فيه زحكة التجارة والمين . وفها تقدم 
منها قولان . أظبرها وهو الحديد » وأحد قولي القديم : تقدم زكاة المين » 
والثاني : زكاة التحارة . فاك قلنا بالأظمر » أخرج السن الواججة من السائة ؛ 
وتفم السخال إلى الأمبّات . وإن قدمنا زكاة التحارة » قال في « الهذيب » : 
تقوم مع درأها »© ونسلبا » وصوفها » وما اتخد من لنها » وهذا تفريم على 
أن النتاج مال نحارة » وقد سيق فيه االملان »> ولا عبرة بتقصارل الاصاب 
في أثناء الحول » تفريماً على الأصح في وقت اعتبار نصاب التحارة . ولو اشترى 
نصاباً من السائّة للتحارة » ثم اشترى مها عرضاً بعد ستة أشبر مثلآً » فعلى القول 
الثاني : لا ينقطم الحول » وعلى الأول : بنقطم » ويبتديء حول زكاة التجارة 
من يوم شراء العرض . ثم القولاث فيا إذا كل نصاب الزكاتين واتفق الحولان. 
وأما إذا لم يكل نصاب أحدها » بأن كان أربعين من العم » لا تلغ قيمتها نصاباً 
عند تمام الحول » أو كان تسعاً وثلاثين نما دونها» وقيمتها نصاب » فالذهي : 
وجوب زكاة ما بلغ به نصالاه . هكدا قطع به العراقيون © والقفال » والخبور . 
وقيل : ف وحوبها وحبان : وإذا غامنا زكاة العين ف صاب الساكة ؛ فنقصت 
فِ خلال اأسنة عن النصاب » وتقاناها إلى زكاة التحارة ؛ فبل 5-5 حول التحارة 
على حول العين 4 أم إستأنفه 5 وحبان م( كالوحبين فيمن ملك صاب ساعة 
لا لتحارة » فاشكرى نه عرذأ للتحارة » هل بى حول التحارة على حول الساعة ؟ 
وإذا أو جنا زكاة التحارة لانقصاث الاشية المشتراة للتحارة عن النصاب “ ثم 


علا؟ - 
بلئت في أثناء الحول نصاباً بالنتاج » ولم تلغ بالقيمة نصاباً في آخر الحول » 
فوحبان . أحدها : لازكاة » لأن الحول انعقد للتحارة » فلا بتغير ء والثاني : 
ينتفل إلى زكاة المين 5 فدلى هذا » دل يعدجر الحول من تام النصاب بالنتاج 0 
أم من وقت تقص القيمة عن النصاب ؟ وحبانث 5 


فلت : الأصح : لا زكاة . وَأ 

أما إذا كل نصاب الزكاتين » واختاف المولان» بأن استرى متاع التجارة 
هد ميتةا أشير (سنابا سائة .4 أو اشترى به معاوفة للتحارة © ثم أسافيا: :نك عتة 
أشبر » فطريقان . أصحها : أنه على القولين في تقديم زكاة المين أو التجارة » 
والثاني : أن القولين مخصوصان عا إذا اتفق المولان » بأن يشتري بعروض الأنية 
نصاب سائٌة للتحارة . فعلى هذا » فيه طريقان . أصحما وبه قطع المظم : أن 
لمتقدام عنم التأخئر قولاً واحداً » فمليه زكاة التحارة في الصورة الذحكورة . 
والطريق ااثاني : على وجبين . أحدها : هذا ء والثاني : أن التقدم يرقم 
حم التأخر » ويتحرد . وإذا طردنا القولين فيا إذا تقدم حول التجارة » 
فان عَلسْنَا زكاة التحارة » فذاك » وإن غلينا العين » فوحبان . أحدها : تحب عند 
عام حوللا » وما سبق من حول التحارة يطل . وأصحها : جب زكاة التحارة عند 
قام حولها » اعلا يطل بعض حولما» ثم يدتفتح حول زكاة العين من منقرض 
حولما » وتجب زكاة المين في سار الأحوال . 


٠ 


بت 

و اشترى خملا التحارة 4 فأثمرت » أو أرها مزروعة 4 فأدرك الزرع؛ وبل 
الحاصل نصاباً » عاد القولان في أن الواجب زكاة المين » أم ااتجارة ؟ فاك لم 
يكل أحد النصابين » أو كلا ولم يتفق الحولان» استمر التفصيل الذي سبق . 


ولام - 


ثم هذا الذي ذكرناه » فها إذا كانت الثمرة حاصلة عند الشتري » وبدا الصلاح 
في ملكه . أما إذا أطلمت بمد الشراء © فهذه ثُرة حدثت من شحر التحارة » 
وفي ضمبا إل مال التحارة » وحباك :قدما » فانث ضممناعا » فبي كالحاصلة عند 
السراء» وتنزكل منزلة زيادة متصلة » أو أرباح متحددة في قىمة المرض » ولا تنزكل 
منزلة ربح بنضك» ليكون حولا على الخلاف السابق فيه . فان قلنا : لست مال 
تجارة» فُقتضاه وحوب زكاة المين فها بلا خلاف » وتخصيص زكاة التحارة بالأآرض 
والأشجار . 

التفريع : إن غلمنا زكاة العين 4 أخرج العشر أو نصفه من اأمار والزرع » 
وهل تسقط به زكاة التحارة عن قيمة جدع النخل » وتبن الزرع ؟ وجبان. أصصها : 
لاسقط . وفي أرض النخل واازرع طريقان . أحدها : على الوجبين في الجذع 
والتبن © والثاني : القطع بالوجوب لبعد الأرض عن ااتعة . قال إمام الحرمين : 
وينغي أن بعتبر ذلك بما يدخل في الأرض الاخللة بين اانخيل في الساقاة » وما 
لا يدخل . فا لا يدخل » تب فيه زكاة التحارة قطما » وما يدخل »2 فهو على 
الحلاف . وإذا أوجبنا زكاة التجارة في هذه الأشياءء فر تبلغ قيمتها نصابا » فهل 
لهم قيمة الثهمرة والحب إلببا 1 ليكل النصاب :5 وحباك : 


حمت : أصحها: لاض » وماذكره الامام جزم به الاوردي . واشأعل 


وعلى هذا القول لايسقط اعتار التحارة في الستقل » بل تجب زكاة 
التجارة في الأحوال الستقبلة . ويكون ابتداء حول التجارة » من وقت إخراج 
الشر »2 لامن بدو الصلاح » لآن عليه بعد بدو الصلاح تربة الار امساكين » 
فلا جوز أن يكون زمان ااتربية محسوباً عليه . فأما إذا غلنا زكاة التحارة © 
قتقوم الثمرة والحذع » وفي الزرع الحب والتين . ونقوام الأرض أيضاً فيها » وسواء 


اشتراها مزروعةت لاتحارة » أو اشترى بذراً وأرضا للتحارة وزرعبا به في جميع 


سسا اوخ” الم 


ماذكرنا . ولو اشترى الار وحدها » وبدا الصلاح في يده » حرى القولان في 
في أنه يخرج اللشر »© أم زكاة التجارة ؟ . 


ءً 


لو اشترى أرضاً التجحارة وزرعبا يذر للقنية > وجب المشر في اازرع 
وزكاة التجارة في الأرض بلا خلاف فم , 


فصل 
في دنم مال الفراض 


عامل القراض لا عاك حصته من الربح إلا بالقسمة على الأظير » وعلى 
الثاني : علكبا بالظبور . فاذا دف إلى غيره نقد قراضاً » وها حميما من أهل 
الزكاة 0 فدال عليه ال حول 4 فان قلا ّ المامل إلا علك الربح بااظيور 2 وحب 
على امالك زكاة رأس الال والريح جيمأ » لأن الجيع ملكه © كذا قله البور. 
ورأى الامام نخربج الودوب ف لصدب اأعامل على الألاف ف المخصوب والمححور ل 
اتأكد حقه في خصته . وحول الربح .ني على حول الأصلء إلا إذا ره إلى 
النضوض »© ففيه الحلاف السابق . ثم إن أخرج الزكاة من موضع آخر © فذاكء 
وإن أخرجبا من هذا امال » فني حم الخرج أوحه » أصحبا عند الآ كثرين وهو 
النصوص : بحسب من الربح كالؤن الي تلزم الال وكا أن فطرة عميد التحارة» 
وأرش حناياهم من الربح 4 وااثاني : من رأس المال م( وااثااكث 5 أنه لطائقة من 
الال » يستردها امالك » لأنه مصروف إلى حق ازمه . فملى هذا يكون الخرج 
من الربح ورأس امال جمرماً بالتقسيط . مثاله : رأس المال مائتان »© والربح 


جد 4 


مائة » ثاثا الخر ج من رأس الال » وثلئه من الربح . قال في « البذيب » : 
الو<باك مينياك على تعلق الزكاة » هل هدو العين » أو بالذمة ؟ إن قلنا : بالعين » 
فكالؤن »2 وإلا فو استرداد . وقيل : إن قانا : ,المين » فكالؤن © وإلا ففيه 
الوجبان . واستيعد إمام الحرمين هذا الناء . أما إذا قلنا : علك حصته بالظبور» 
فعلى امالك زكاة رأس الال» ونصيه من الربح . وهل على ااعامل زكاة نصبه ؟ 
فيه طرق . أحدها : أنه على قولين كالنصوب © لأنه غير متمكرن من كال 
التصرف » والثاني : القطم بالوجوب اتمكنه من ااتوصل االمقاسمة » والثااث : القطم 
التع لعدم استقرار ملكه لاحل المسران . والذهب : الايجاب 2 سواء أثبتنا 
الحلاف » أم لاء فمق هذا فابتداء حول حصته من حين الظبور على الأصح 
النصوص » والثاني : من حين تقوم المال على المالك لأخذ اازكاة » وااقااث : 
من حين القسمة » لأنه وقت الاستقرار » والرابع : حوله حول رأس الال . ثم 
إذا تم وله » ونصيه لا يلغ نصابا » لكن مموع الال يلغ نصاباً » فان أثبشا 
الخلطة في النقدن.» فمليه الزكاة؛ وإلاء فلا » إلا أن يكون له من حنسه مايتم 
به التصاب » وهذا إذا لم نحمل ابتداء الحول من اأقاسمة . فا حملناه منها » سقط 
النظر إلى الخلطة . وإذا أوحننا الزكاة على العامل لم يلزمه إخراحبا قبل القسمة 
عل الذعن »قاذ اققيها 42#“ يما شق شق ويه : أنه بلزمه الاخراج في 
الحال » لتمكنه من القسمة . ثم إن أخرج الزكاة من موضم آخر » فذاك » فان 
أراد إخراجبها من مال القراض » فهل يستّد” به » أم للمالك منعه ؟ وجاك . 
أصحبما : يستده » قال الروياني : وهو المنصوص . والثاني : لا يستبد » وللالك 
منعه . أما إذا كان امالك من أهل وجوب اازكاة دون العامل © وقلنا : الجميع له 
مالم يقسم © فعليه زكاة الميع . وإن قلنا بالقول الآخر »2 فعليه زكاة رأس الال 
ونصيب من الرببح » ولايكل نصيب امالك إذا لم يلغ تصاباً بنصيب العامل » 
لأنه لس من أهل اازكاة . أما إذا كان العامل من أهل الزكاة » دون امالك» 


عم د 


فان قلنا : ايع للرلك قبل القسمة , فلا زكاة . وإن قلنا : امامل حصة من 
الربح »2 فني وجوب الزكاة عليه الخحلاف السابق . فاذا أوجناه » فذاك إذا 
الاتتحمنة كارا او كان ارما ريه النصاب . ولا تثت الخملطة » ولا بي* 
ف اعتبار المول هنا. إلا الوجه الأول والثاث » وليس له إخراج الزكاة من 
عين الال بلا خلاف » لأن امالك لم يدخل في المقد على أن يخرج من الال 
زكاة » هكذا ذكروه ؛ ولانم أن منع ذلك » لآنه عامل تمن عليه الزكاة . 


َه اللعرن وارلار 


اجتمعت الأمة على وجوب الزكاة في المدذ » ولا زكاة فها يستخرج من 
العدث © إلا في الذهب والفشة . هذا هو الذهب الشبور الذي قطع به الأصحاب. 
وعدي وجه : أنه تجب زكاة كل مستخررج منه » منطعاً كان » كالحديد والنخاس ©» 
أو غيره » كالكحل والياقوت » وهذا شاذ منكر . وفي واجب النقدن المستخرجين 
منه © ثلائة أقوال . أظهرها : ربع الشر » واثاني : الجس » والثاك : إنف 
آله بلا تعب ومؤونة » فالخس » وإلا فريع الشر . ثم الذي اعتمده الأكثرون 
على هذا القول في ضبط الفرق » الحاجة إلى الطحن » والعالحة بالنار » والاستغناء 
عنها » ثما احتاج » فربع اشر » وما استنتى عنها » فلخس . والذهب : أنه 
يشترط كونه نصابأ . وقيل : في اسْتراطه قولان . والذهب النصوص عليه في 
ْ معظم كتب الشافمي رحمة الله عليه : أنه لا يشترط الحول . وقيل : في اشتراطه 
قولان . ووجه الذهب فها القياس على الشرات» ولأن ما دون النصاب لا محتمل 
الواساة » وَإِعًا يعتبر الحول لاتمكن من تنمية الال » وهذا نما في نفسه . 


3 0 


ك4 

إذا اشترطنا النصاب » فلس من شرطه أن ينال في الدفمة الواحدة تصاباً» 
بل ماناله بدّفّمات ضم بمضه إلى بءض إن تتابع العمل وتواصل النيل . قال في 
« اللبذيب »: ولا يشترط بقاء ما استخرج في ملكه . فاو تتابع العمل » ولم يتواصل 
التيل » بل حفر المعدن زمانا » ثم عاد النلى » فان كان زمن الانقطاع يسيرا ؛ 
ضم أيضا » وإلاء فقولان. الحديد : الغم . والقديم : لاضم . وإنْ قطع العمل 
ثم عاد إليه » فان كان القطع لغير عذر » فلا ضم » طال الزمان أم قصرء لإعراضه . 
وإن قطع لمذر » فلغم ثابت إن قصر الزمان » وإن طال » فكذلك عند الآ كثرين. 
وفي وجه : لاضم . وني حد الطول أوجه . أصحبا : الرجوع إلى المرف » 
والثاني : ثلاثة أيام » والثااث : بوم كامل . ثم إسلاح الآلات وهرب العيد 
والأجراء من الأعذار بلا خلاف . وكذلك السفر والرض على المذهب . وقيل : فيه 
وحبان. أسحها : عذران» والثاني: لا . ومتى حكنا يعدم الضم» فمناه أن الأول لايضم 
إلى الثاني . فأما الثاني مكل الأول قطما » كم يكل عا يملكه من غير العدث . 


وح 
إذا نال من المدن دون نصاب » وهو يلك من جنسه اصاباً فصاعداً » فاما أن 
بناله في آخر جزء من حول ماعنده » أو مع تام حوله, أو قبله » فني الخالين 
الأولين يصير النيل مضموما إلى ماعند. » وعليه في ذلك النقد حقه » وفها اله حقه 
على اختلاف الأقوال فيه . وأما إذا ناله قبل تمام الحول » فلا ثيء فها عنده حتى 
بم حوله . وفي وجوب حق المدن فيا ثاله » وجبان . أسحيا : بيجب ©» وهو 


وم؟ سا 
ظاهر نصه في د الأم » والثاني : لا يجب . فعلى هذاء يجب فها عنده ربع المشر عند 
ام حوله ؛ وفها ناله ربع الشر عند تمام حوله . وأو كان ماعلك هر حنسه 
دون نصاب » بأن ملك ماثة درم » فنال من العدن مائة » نظر » إن نال بعد 
ام حول ماعنده » فني وجوب حق المدن فيا اله الوجبان . فملى الأول : 
حب في المدن حقه » وبحب فيا عنده ربع أأمشر إذا مغى حول من حين كل 
التنصاب «النيل ؛ وعلى الثاني : لا يجب ثيء حتى عضي حول من يوم ااثيل » فيجب 
قي ايع ربع الشر . وعن صاحب «١‏ الاقصاح » وجه : أنه بجب فا اله حقه» 
وفما كان عنده ربع الشبر في الحال © لأنه كل بالنيل » وقد مفى عليه الحول. 
وأما إن ناله قل تام حول الاثة ؛ فلا بجيء وجه صاحب « الافصاح ». وبجيء 
الوحبان الآخران . وهذا التفصيل مذكور في ب.ض طرق المراقين » وقد تقل 
ممظمه الشيخ أبو علي » ونسبه الامام إلى السبو وقال : إذا كان يملكه دورن 
التصاب » فلا ينقد عليه حول حتى يفرض .له وسط وآخر ء وحم و<وب 
الزكاة ثيه يوم التيل . ولااشك في القول بوجوب اازكاة فيه للنيل » لكن الشيخ 
/ بنفرد »ذا النقل » ولاصار إليه حتى يمترض عليه » وإما نقله متمجأ منه » 
مذكراً له . وأما إذا كان ماعنده مال تمارة ٠‏ فتنتظم فيه الأحوال الثلائة وإن 
كان دون النصاب بلا كال , لأن الول ينمقد عليه » ولا يبر النصاب إلا في 
آخر الحول على الأصح . فان نال من المدن في آخر حول التجارة » ففيه حق 
العدث ؛ وفي مال التجارة زكاة التجارة إن كان نصاباً » وكذا إن كان دونه 
وبلغ العدن نصاباً » وا كتفينا بالاصاب في آخر المول . وإن نال قبل تمام الحول» 
ففي وجوب حق الءدن الوجبان السابقان » وإن نال بعد تام المول» نظر » إن 
كان مال التجارة أصاباً في آخر الول » وجب في النيل حق المدن » لانضامه 
إلى ماوجت فيه الزكاة » وإت لم يلغ نصابا ونال بعد مضي شهر من الحول 
الثاني مثلآء بني ذلك على الحلاف في أن سلعة التجارة إذا قوامت في آخر الحول 


5 0 0 


فم تلغ نصاباً » ثم ارتفعت القيمة بمد شبر » هل تحب فها الزكاة » أم يأتظر 
آخر المول الثاني ؟ فان قلنا بالأول » وجبت زكاة ااتجارة في مال التجارة © 
وحينئذ جب حق العدن في النيل قطما . وإن قلنا بالثاني » فني وجوب حي المعدث 
الوجبان »© وجميع ماذكرناه مفراع على الذهب أن الول ليس بشرط في 
حدقي المدث . فان شر طناه » انعقد امول عليه من حين وحده . 


و 


لا مكّن ذمي من حفر معادن دار الاسلام والأغن متنا 6 لمكن هن 
الإحياء قبا » ولكن ماأخذه قل إزعاحه لكه » م لو احتطب . وهل عليه 
حن المدن ؟ ينى على أن مصرف حق المدن ماذا ؟ فان أوجنا فيه ريع الشر » 
فصرفه مصرف الزكوات » وإن أوحنا ال#جس»ء فطربقان . الذهب والذي قم به 
الأكثرون : مصرف اازكوات » واائثاني : على قولين . أظبرها : هذا »2 والثاني: 
مصرف مس خمس الفيىء . فان قلنا : بهذا » أخذ من الذعي امس © وإك قانا 
بالذهى » لم يؤخد منه ثيء . وعلى الذهب تشترط النية فيه. وعلى قول مصرف 
الفبىء » لا تشترط النية . ولو كان الستخر ج من المدن مكاتاً »لم عنم ولا زكاة . 
ولو نال المد من المدن شيئاً » فهو لسيده وعليه واجبة. ولو أمرء اليد بذلك 
ليكون الثيل له » فقد بناه صاحب « الشامل »على القولين في ملك اأمبد يتمليك 
اليد » وحظ الزكاة من القولين ما قدمناه . 

واعم أن السلطان والحاى ؛ يزعج الذعي عن معدن دار الاسلام . وينقدج 


<دواز إزعاجه لكل مسلء لأنه صاحب حق فه . 


"7 


ور 


في غير الواني : 


ب 

إذا قلنا بالذهب : إن الحول لا يعتبر » فوقت وجوب حق المدن حصول 
النتيل في يده » ووقت الاخراج » التخليص والانقية . فلو أخرج قبل الانقية من 
التراب والحجر »2 لم بجزء وكان مضموناً على الساعي » يازمه رده . فلو اختلفافي 
قدره بسد التلف »2 أو قبله » فالقول قول الساعي مم بينه » ومؤونة التخليس 
والتنقية على امالك » كمؤونة الحصاد والاياس . فلو تلف بمضه قل التمبيز » فهو 
كتاف بعض الال قبل الامكان . 

قلت : وإذا امتنع من تخليصه » أجبر . والتأعم 


فصل 
الركاز دفين الجاهلية ؛ وجب فيه امس ؛» ولصرف مصلرف الزكوات عل 
الذهب . وحكي قول »2 وقيل : وحه : أنه يصرف مصرف حمس حمس الفيىء » 
ولا شترط الحول فيه بلا خلاف . والذهب : اشتراط النصاب وحكون الموحود 
ذها أو فضة . وقيل : في اشتراط ذلك » قولان . الحديد : الاشتراط . 


لالم# ل 


و3 

لو كان اللوجود غلى ضرب الاسلام ؛ بأن كان عليه شيء من القرآن » أو 
اسم ملك من ماوك الاسلام » لم عملكه الواحد بمحرد الوجدان ؛ بل برده إلى 
مالكه إن عذه » فاك لم يعلمه » فوجباك . الصحيح الذي قطم به امور : هو لقطة 
يمر'فه الواجد سنة © ثم له تملكه إن لم او 0 . أو علي :هو 
مال 06 عسلكه الآخذ للك أبداً » أو محفظه الامام له في بت الال » ولا عاك 
حال »كم لو ألقت الريح ثوياً في حجرهء أو مات موارثه عن ودائع وهو لايمرف 
مالكبا . وإِنما يلك بالتعريف ماضاع من الارءة » دون ما حصتّنه امالك الدفن . 
ونقل البنوي عن القفال نحو هذا . قال الامام : ولو اتكشفت الأرض عن كنز 
سيل ونحوه » شما أدري ما قول الشيخ فيه » وامال البارز ضائع » قال : واللائق 
بقياسه »2 أن لا يشت فيه حق التمليك اعتباراً بأصل الموضع »2 وأو لم يعرف أن 
الموجود من ضرب الجاهلية أو الاسلام» فقولان. أظبرها وأشبرها : ايس بركاز» 
والثاني : ركاز فيخمس . وعلى الأظبر : يكون اقطة على قول المبور . وعرن 
الشيخ أبي علي موافقة الخهور هنا . وعنه أيضاً وحبان . أحدها : الوافقة » 
وااثاني : أنه مال ضائع م قال في الصورة السابقة . ثم يازم من كون الركاز على 
شرت الاسلام » كونه دفن في الاسلام » ولا يازم من كونه على ضرب الجاهلية 
كونه دفن في الجاهلية , لاحتاله أنه وجده مسلم بكثز جاهلي » فكنزه ثانيا » فالحكم 
مدار على كونه من دفن الحاهيلين » لا على كونه ضرب الجاهلية . 


لم5 لس 


الكيز الوجود بالصفة التقدمة » تارة يوخد في دار الاسلام » وثارة في دار 
الحرب . فالذي في دار الاسلام» إن وجد في موضم لم يسدره مسلم ولا ذوعهدء 
فهو ركاز » سواء كان مواتاً أو من ااقلاع المادة الي عمرت في الحاهلية . فان 
وحد في طريق مسلوكة » فالذهب والذي قطع به ااعراقيون والقفال : أنه اقطة. 
وقيل : ركاز . وقيل : وحباك » والوحود في السحد لقطة على الذهب . ويميء 
فيه الوحه الذي في الطريق : أنه ركاز . وماعدا هذه المواضع . ينقم إلى 
لوك » وموقوف » فالملوك » إن كان لغيره ووحد فيه كنز ءلم ملكه الواجد » بل 
إن ادعاه مالكه © فبو له بلا بمين » كالأمتمة في الدارء» وإلا فهو لمن تلق صاحب 
الأرض اللك منه . وهكذا إلى أن بنتبي إكى الذي أحيا الأرض فيكون له 
وإن لم يناعه > لأنه بالإحياء ملك ماني الأرض © و«بالبيم لم يزل ملكه 
عنه © فانه' مدفون منقول . فان كان من تلقى الملك عنه هالحكاً » فذورثته 
قاعُون مقامه . فان قال بعسض ورثته : هو لمورثنا » وأناه بعضهم » سام تصيب لدعي 
إليه ؛ وسلك بالباقي ماذكرناء . هذا كله كلام الأئمة صرحا وإشارة . ومن اللصرحين 
ملك الركاز باحياء الأرض » ااقفال . ورأى الامام تخرييج ملك الركاز بالاحياء على 
مالو دخلت ظية دارا » فأغلق صاحبا الاب لا على قصد ضبطبا . وفيه وحبان. 
أسحى : لا ولكبا » ولكن يصير أولى بها . كذلك الحبي يصير أولى بالكثز . ثم 
إذا قانا : الكنز علك بالاحياء » وزالت رقة الأرض عن ملكه؛ فلا بد من طلبه 
وردء إليه . وإِن قلنا : لا علكه . ولكن يصير أولى به » فلا يعد أن يقال : 
إذا زال ملكه عن رقة الأرض » بطل اختصاصه . كم أن في مسألة الظبية إذا 
قلنا : لا يملكبا » ففتح الباب وأفلتت »؛ ملكبا تمن اصطادها . 

التفربع : إن قلنا : الحبي لا يماك «الاحياء » فاذا دخل في ملكه» أخرج 


ومة - 


اعمس » وإلا فاذا احتوت يده على الكنز نفسه وقد «غى سنوث ؛ فلا بد من إخراج 
الجس الذي زمه بوم ملكه . وفما مفى من السنين » بيبى. وحوب ربع المثر 
في الأخماس الأربمة على الحلاف في الضال” والغصوب » وني الخس كذلك إن 
قانا : تماق الزكاه «لءين » وإلا فلى ماذكرنا إذا لم يملك إلا ذصاباً وتكرر 
الحول عليه . أما إذا كان الوضم الذي وجد فيه الكنز الواجد » فان كان أحياء» 
نما وحذه ركاز» وعلءه خمسه في وقت دوله في ملكه م سيق . وقال الزالي : 
فيه وجبان» بناء على ماقاله الامام » وإن كان انتقل إليه من غيره © لم يحل له 
أخذه » بل عليه عرضه على من ملكه عنه . وهكذا حتى ينتهى إلى الحبى كا سبق . 
وإن كان اللوضع موقوفاً 2 فالكاز ان ف يدم الأأرض » كذا قاله في د التهديب » . 
هذا كله إذا وجد في دار الاسلام ؛ فلو وجد في دار الحرب في موات » نظر » 
إن كانوا لا يذَيُون عنه » فبو كوات دار الاسلام » وإن كانوا يذيون عنه ذهم 
عض العمرانت » فالصحيح الذي قطم به الآ كثرون 2 كواتهم الذي لايذون 
عنه . وقال الشيخ أو علي : هو كممرانهم . وإن وحسد في موضم ملوك لهم ؛ 
نظر ؛ إن أخذ بقبر وقتال » فهو غدمة » كأخذ أموالهم ونقودم مخ يبوم ( 
فيكون حمنة لأهل الخمس 2 وأريعة أحماسه ان وحده : وإن أخذ بير قتال 
ولاقبر >» فيو فمىء ) ومستحقه أهل الفيىء . كذا قاله 8 د الها » وهو ت#ول على 
ما إذا دخل دار الحرب بنير أمان »2 لأأنه إذا دخل بأمان لا جوز له أخذ كنزم 
لا بقتال ولا بثيره . كا ليس .له أن ضونهم في أمتعة ببوتهم » وعايه الرد إن أخذ . 
وقد نص على هذا » الشيخ أو علي . ثم في كونه فيئاً إشكال ع إن من دخل شير 
أمان > وأحذ مالهم بلا قتالء إما أن يأخذه خفية » فيكون سارقاً » وإما حباراً » 
فيكون تنساً » وها خاص ملك السارق واتلس . ويتأيد هذا الإشكال بأن 


كثيراً من الأعْة أطلةوا القول بأنه غنيمة » منهم ابن الصباغ » والصيدلاني . 


2 ٠ه‏ سس 


2 

إذا تنازع بائع الدار ومشترمها في ركاز وجد فبا 2 فقال الشتري : لي وأنا 
دفنته » وقال البائم مثل ذلك . أو قال : ملحكته بالاحياء » أو تنازع المير 
والستمير » أو الكري والمستأجر هكذاء فالقول قول الشتري والستعير والمستأجر 
مع أننهم » لآن اليد لحم فهو كالنزاع في متاع الدار . وهذا إذا احتمل صدق 
صاحب اليد » ولو على بمد . فأما إذا لم محتمل لكون مثله لايمكن دفنه في مدة 
جديدة » فلا يسدق صاحب اليد . ولو وقم النزاع بين الكري والستأجر » أو 
المير والمستمير بمد رجوع الدار » إلى يد الالك . فان قال اللكري أو المير : 
أنا دفنته بمد عود الدار إلي » فالقول قوله بشرط الامكان . وإن قال : دفنته قل 
خروم الدار من يدي . فوجبان . أحدها : القول قوله أيضاً » وأصحما : 
القول قول المستأجر والمستمير » لأن الالك سل له حصول الحككخز في بده » فيد. 

تنسخ اليد السابقة . ولهذا أو تنازعا قلى الرجوع » كان القول قوله . 


زع 
إذا اعتبرنا التصاب في اازكاة ءلم يشترط كون الموجود نصاباً » بل بكله با 


بملكةه من حنس النقد الموجود . وفيه من التفصيل واالملاف ما مسق ف الممدن, 
وإذا كلنا » فني الركاز الجس . 


[و؟- 


2 الذمي في الركاز » حكه في المدن » فلا يمكن من أخذه في دار 
الاسلام » فان وحده وأخذه ؛» ملكه على المذهي المعروف . قال الامام : وفيه 
احّال عندي » لأنه كالحاصل في قيضة السلين » فبو كلهم الضال" . وإذا قلنا 
بالذهي فأخذه ؛ ففي أخذ حق الزكاة © منه © الخلاف السابق في العدن . 
قلت : إذا وحد معدن »أو ركازا ؛ وعايه دن 2 ففي منع الدن زكاتهما 
القولان التقدماذ في سار الزكوات . وإذا أوجنا زكاة الركاز في عين الذهب والفضة » 
أخذ خمس الوجود لا قيمته » ولو 'وجد في ملكه ركاز فلم اوعدا واكم اتا 
سدق أجدها : سل أيه . وإذا وحد من الزكاز دون النصساب » وله دن تحب 
فيه الزكاة » قلغ به نصابا » وجب حمس الركاز في الحال » وإن كان ماله غائيا » 
أو مدفوتاً » أو غنيمة » والركاز ناقص» لم مخمس حتى يعلم سلامة ماله » فحينئذ 
يخمس الركاز الناقص عن النصاب » سواء بتي المال » أو تلف إذا على وجوده 
بوم حصل الركاز . داشاعر 


إلبه 
رهم الفطر 


هى واحة » وقال ابن الاباث من أصحابنا : غير واجة . 
تت : قول ابن الليان شاذ منكر » بل غلط صر بح ٠‏ واناعا 
)١(‏ في مخطوطات الظاهرية : « الركاز » 


ا 


الروضة ج| "سم ١١‏ 


5 


وفي دقت وجوبها أقوال . أظهرها وهو الجديد : تمب بذروب الشمس ايلة 
السد . والثاني وهو القديم : تجهب بطلوغ الفجر بوم الميد . والثاث : تب 
بالوقنين معأ » خر“حه صاحب «٠‏ التلخيض » واستنكره الأسحاب » فلو ملك عدا » 
أو أسل عده الكافر » أو نكح امرأة © أو ولد له ولد لله المد ١ل‏ تحب 
فطرمهم على الحديد » وعلى الحراج؛وتب على القديم . ولو مات ولده أو عده؛ أو زوحته » 
أو طلقها «ائنأ ليلة الميد » أو ارتد السد » أو اازوجة »لم تب على القديم 
والخراج © وتجب على الحديد » وكذا الحم ل أسل الكافر قل الغروب » ومات 
بسده . ولو حصل الولد أو اازوجة ‏ أو السد بعد النروب » وماتوا قبل الفجرء 
فلا فطرة على الأقوال كلها . ولو زال الك في اليد بعد الغروب وعاد قبل الفحر» 
وجبت على الحديد والقديم . وأما على احرج , فوجبان كلوجبين في أن الواهب هل 
يرجع في مازال ملك الموب عنه ثم عاد إليه ؟ ولو باع السد بعد الغروب واستمر 
ملك المشتري » فملى الحديد: الفطرة على البائع » وعلى القد.م : على المأمري » 
وعلى الخراج ؛ لا تب على واحد منها » ولو مات مالك المد لل العيد » فعلى 
الحديد : الفطرة في ركته وعلى القد.م : نب على الوارث » وعلى الْخرتج : لافطرة 
أصلا » وفيه وحه : أنها تب على الوارث على هذا القول بناءً على القديم أن الوارث 
بنى على حول الوروث. 


الفطرة بحوز تمحملها من أول شهر رمضاك عل الذهب ٠.‏ وعدم سانه في بإب 


التعحيل »© فذا لم يمحل »2 فيستحب أن لا يؤْخْر إخراجبا عن صلاة العيد © وتحرم 
تأخيرها عن يوم الميد © فان أخر قفى . 


سيوع 


الفطرة قد يبؤدها عن نفسه »>2 وقد يؤدمها عن غيره . وحبسات تعمل 
ثلات : الاك » واانكانم » والقرابة . وكلبا تقتضي وجوب الفطرة في الخلة » فُن 
لزمه نفقة بس منها » ازمه فطرة المتفّق عليه » والكن يشترط في ذلك مو ( 
وسائى 02 صور ؛منبنا؛ مثفق عايه 5 ومنببا : تاف فيه ( متظور التفريم إن 
شاف :اله ال ..: 

وقال ابن النذر من أصحابنا : تجب فطرة اازوجة في مالماء لاعلى الزوج . 
ففن الستتئى : أن الابن تازمه نفقة زوجة أبيه » تفريماً على المذهب في وجوب 
الاعفاف » وفي وجوب قطرتمها عليه وجباك . أصحها عند النزالي في طائفة : 
و<وبها . وأصحها عند صاحي « ااتبذيب » و ١‏ المدة » وغيرها : لا تجب. 


كلت : هذا الثاني هو الاصح » وجزم الرافمي في « الحرر» بصحته. وا نعل 
1 ش 


وجري الوجبان في فطرة مستولدته . ثم من عدا الاصول والفروع من الاقارب » 
كالإخوة والأعمام : لا تب فطرتهم » كا لا تجب نفقتهم . وأما الأصول والفروع » 
فان كانوا موسرين »> لم تجب تفقتهم » وإلا فكل من جمع منهم إلى الاعسار الصئر » 
أو الحنون » أو اازمانة وجنت نفقته » ومن تجرد في حقه الاعسار © ففي نفقته 
قولان . ومنهم من قطم بالوجوب في الأسول . وحم الفطرة ح النفقة اتفاقاً 
واختلافا . إذا ثبت هذا » فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه » فوحد قوته ليلة 
العيد ويومه فقط » لم تجب فطرته على الأب لسقوط نفةته » ولا على الان » لإعساره . وإن 
كان الان صنيراً » والسألة بحالها » ففني سقوط الفطرة عن الأب وجبان. أصحي : 
السقرط كالكير »© والثاني : لا سقط لتأكدها , 


اهة؟ - 


23 

النطرة الواجبة على النير » هل لاقي المؤدى عنه » ثم يتحمّل عنه الؤدي » 
أم جب على المؤتدي ابتداءً ؟ فيه خلاف . يقال : وحبان . ويقال : قولان مخراحان . 
أحمبما : الأول . ثم الأكثرون طردوا اللاف في كل مؤد عن غيره من الزوج 
والسيد والفريبٍ . قال الامام : وقال طوائف من الحققين : هذا الحلاف في فطرة 
الزوحة فقط . أما فطرة الملوك والقريب » فتحب على الؤ'دي ابتداء قطما » لآن 
الؤدى عنهء لا يصلح للاتجاب لمجزه. ثم حيث فرض اللحلاف وقلنا بالتحمّل » 
فهو كالضبن » أم كالحوالة ؟ قولاث حكاها أبو الماس الروياني في « السائل 
الحرجانيات » فلو كان الزوج مسرا » والزوحة أمة »أو حرة موسرة » 
فطريقان . أصح) : فهما قولان بناء على الأصل المذكور . إن قلنا : الوجوب يلاي 
الؤكى عنه أولا » وحبت الفطرة على الحرة وسيد الآمة » وإلا فلاتحجب على 
أحد » والطريق الثاني : تحب على سيد الآمة » ولاتحب على الحرة » وهو 
النصوص . والفرق » كال تسلم الحرة نفسبا » مخلاف الآمة . 
تت : الطريق الثاني : أسح . واتدأعم 

أما إذا نشزت »2 فتسقط فطرتها عن الزوج قطماً . قال الامام : والوجه عندي 
القطع باحجاب الفطرة عليها وإن قلنا : لا يلاقها الوجوب » لأنما بالنشوز خرجت 
عن إمكان التحمل . ولو كان زوج الأمة موسر © ففطرتمها كنفقها » وبيانها في 
بابها . وأما خادم الزوجة »2 فان كانت مستأجرة » لم تحب فطرتها » وإن كانت 
من إماء الزوج » فمليه فطرتها » وإ كانت من إماء الزوحة » والزوج ينفق عليهاء 
زمه فطرتها » لأنه موئهاء نص عليه الشافمي رح الله في «الختصر» وقال الامام ؛ 
الأسح عندي : أنها لا تازمه . 


ات 


ئ 

و أخرجت الزوحة فطرة نفسبها هم يسار اأزوج بير إذنه » في إجزائها 
وجبان . إن قلنا: اازوج متحمّل » أجزأ » وإلاء فلا » وجري الوجبان فيا لو 
تكلف من فطرته على قريه » باستقراض أو غيره » وأخرج بغير إذنه . والمنصوص 
في « الختصر » : الاحزاء. ولو أخرجت الزوجة أو القربب باذك من غليه» 
أجزأ بلا خلاف » بل لو قال الرجل لغيه : أد' عني فطرتي » ففمل » أجزأء» كما لو 
قال : اقض ديي . 


رع 

تجب فطرة الرجمية كنذقتها . وأما الث : فان؛ كانت حائلآً » فلا فطرة »كما 
لا نفقة » وإن كانت حاملاً » فطريقان . أحدها : تحب كالنفقة » وهذا هو اأراحح 
عند الشيخ أبي على » والامام » والنزالي © وااثاني وبه قطم الأكثرون : أن 
وجوب الفطرة مني على الملاف في أن النفقة لاحامل ؛ أم لاحمل ؟ إن قلنا بالأول» 
وحت»ء وإلا »فلا » لآن المنين لا تحب فطرته . هذا إذا كانت اازوحة حرة ©» 
فان كانت أمة » ففطرما بالاتفاق منية على ذلك الملاف . فان قلنا : اانفقة لاحمل » فلا 
فطرة » كا لا نفقة » لأنه لو برز المجلءلم تجب نفقته على الزوج »© لأنه ملك 
سيدها » وإن قلنا : للحامل ؛ وحبت »؛ وسواء رححنا الطريق الأول أو الثاني» 
فالذهب : وحوب الفطرة » لآن الأظبر : أن اأنفقة لاحامل . 


عر 
لا تحب على السل فطرة عبده © ولا زوحته » ولا قريه 2 الكفار . 
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تجب فطرة العبد الشترك » وفطرة من بعضه حر . فان لم يكن مبايأة ؛ 
فالوجوب علهما » وإن كانت مبايأة بين الشريكين » أو بين السيد ومن بمضه حر» 
فل تختص الفطرة بمن وقعم زمن” الوجوب في نوبته » أم توزتع يينهما ؟ ينى ذلك 
على أن الفطرة هل هي من الؤن النادرة » أم من التكررة » وأن النادرة هل 
تدخل في البايأة » أم لا ؟ وفي الأمرين خلاف . فأما الأول » فالذهي : أن الفطرة 
من النادرة »؛ وبه قطم اوور . وقيل : فها وجبان . وأما الثاني : ففيه وجبان 
مشهوران . أمبما : دخول اانادر . 


ب 


الدر » وأم اولد » والملدّق عتقه على صفة » تحب فطرتهم على السيد » 
وتحب فطرة المرهون » والحاني » وااستأحر . وقال إمام الحرمين والنزالي : يحتمل 
أن حجري في المرهون الخلاف الذكور في زكاة المال المرهون» وهذا الذي قالاء, 
لا نعرفه لفيرها » بل قطم الأسحاب بالوجوب هنا وهناك . وأما المد الخصوب 
والضال » فالذهب : وجوب فطرته . وقيل : قولان» كزكاة الغفصوب . وط“د 


ان عندان هذا الحلان فها إذا حيل ببنه وبين زوجته وقت الو<دوب . وأما اليد 


لاوم - 
الغائب » فان علم حياته وكان في طاعته » وججت فطرته © وإن كان آبقا © ففيه 
ااطريقان » كالغصوب . وإن كان لم يعلم حياته » وانقطع خيره مع تواصل الرفاق » 
فطريقان. أحدهما : القطع بوجوبها » والثاني : على قولين . والذهب : على الخلة 
وحوبها . والذهب : أن هذا المبد لا يمزىء عتقه عن الكفارة . ثم إذا أوجنا 
الفطرة في هذه الصوار »2 فالذهب : وحوب إخراحبها في الحال . ونص في 
د الاملاء » على قولين فيه . 


له 


السد ينفق على زوحته من كسبه » ولا يخرج الفطرة عنها حرة كانت أو 
أمة » لأنه ليس أهلاً لفطرة نفسه : فكيف تحمل عن غيره ؛ بل تب على الزوجة 
فطرة نفسها إن كانت حرة »؛ وعلى السيد إن كانت أمة على المذهب فها . وقيل: 
فيه القولان السابقان فها إذا كان الزوج حراً ممسرا . ولو ملدّك السيد عبده شيئاء 
وقلنا : علكه. » لم يكن له إخراج فطرة زوحته استقلالاً » لأنه ملك ضعيف ٠‏ 
فلو صرح في الاذن بالصرف إلى هذه الحجبة | فوجبان |(22 فان قلنا : له ذلك» فليس 
للسيد الرجوع عن الاذن بعد دخول الوقت» لأن الاستحقاق إذا ثنت فلا مدفم له . 


ف 
إذا أوصى عنفية عبد لرجل » وبرقبته لآخر » ففطرته على الوصى له بالرقة 
قطماً . وهل تجب نفقته عليه » أو على الآخر ؛ أو في بيت الال ؟ [[فيه ]00 ثلائة أوجه . 


فلت : الأسح: أنها على مالك الرققة » وأن الفطرة كالنفقة وهي ممادة في الوصية. 


واشأعم 


. زيادة من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


امه ب 


وعبد ببت الال ؛ والوقوف على مسجد » لا فطرة ة فه) على الصحيح . 
والوقوف على رجل بعينه » الذهب : أنه إن قلنا: اللك في رقته للموقوف عليه 
فمليه فطرته . وإن قلنا : لله تمالى » فوجبان . وقيل : لا فطرة فيه قطماً ©» 
وبه قطم في ١‏ التهذيب ». 
كلت: الأصم : لا فطرة إذا قلنا : لَه تمالى . داتتأع 


نزئ 


إذا مات المؤدتى عئة بعد دخول الوقت وقل إمكان الأداءء لم سقط الفطرة 
على الأصح . وبه قطم في « الشامل » . 


فصل 

يشترط في مؤادي الفطرة » ثلائة أمور 

الأول : الإسلام . 

فلا فطرة على الكافر عن نفسهء ولاعن غيره » إلا إذا كان له عند مسا » 
أو قري مسم » أو مستولدة مسللة » فني وجوب الفبار عي وجاك #الجاكبى 
أنها تب على المؤذي ابتداد » أم على الؤدى عنه » ثم يتحمّل الؤادي ؛ 
تلت : أصحه : الوجوب » وسححه الرافمي في « الحرر » وغيره . وهو مقتضى البناء. 
واشاعل 

فان قلنا بالوجوب ؛ فقال إمام الحرمين : لا صائر إلى أن التحمل عنه بنوي. 
وأو أسانت ذمية 2 بذمي » ودخل وقت الفطرة ف كلف الزوج ثم أسل قبل 
انقضاء المدة » فني وجوب ذفقبا مدة التخلف خلاف يأتي في موضعه إن شاء 


0-7 2 
الل تمالى . فان لم نوجها © فلا فطرة . وإن أوجناها » فالفطرة على هذا الملاف 
في عنده السام . 

الأمر الثاني : الحرية . 

فلس على الرقيق فطرة ذفسه » ولا فطرة زوحته . ولو مللكه السيد عبد 
وقلنا : علكه »؛ سقطت فطرته عن سيده » ازوال ماك » ولا تحب على المتملك 
لضعف ملكه . وفي الكاتب ثلاثة أقوال »أو أوجه . أصحبا : لا فطرة عليه؛ 
ولاعلى سيد عنه » والثاني : تجب على سيده » والثالث : تجب عليه في كسبه كنفقته . 
والمحلاف في أن الكاتب عليه فطرة نفسه يجري في أن عليه فطرة زوحته 
بيده . والمدر » والستولدة » كالقن . ومن بعضه حر » سبق حكه . 

الأمر الثالث : السا 

فالسر لا فطرة عليه » وكل من لم يفضل عن قوته وقوت كمن في نفقته » 
ليلة العيد ويومه » مايخرجه في الفطرة »فهو معسر © ومن فضل عنه ما بخرجه في 
الفطرة من أي جنس كان من الال » فهو موسر . ولم يذكر الشافمي وأكثر 
الأصحاب في ضبط السار والاعسارء إلا هذا القدر . وزاد الامام : فاعتبر كون 
الصاع فاضلاً عن مسكنه وعبده الذي محتاج إليه في خدمته . وقال : لا تحسب 
عليه في هذا اللاب ما لا محسب في الكفارة . وإذا نظرت” كتب الأصحاب لم تحد 

ما ذكره » وقد ينل على ظنك أنه لا خلاف في المسألة » وأن الذي ذكره » كالبيان 

والاستدراك ا أهمله الأولون» وربما استشبدت بكونهم لم يذكروا دست ثوب يليسه ؛ 
ولا سك في اعتباره © فاك الفطرة لبست بأسْد من الدبن » وهو مقى عليه في 
الدن » لكن الملاف تبت » فان الشيخ أبا على حى وجبا »أن عبد الحدمة لاياع 
في الفطرة » م لا باع في الكمارة ثم أنكر عليه وقال: لا يشترط في الفطرة 
كونه فاضلاً عن كفايته ؛ بل العتبر قوت نومه كالدين » مخلاف الكفارة © فان لها 
بدلا » وذكر في « التبذيب » ما يقتضي وجبين . والأسح عنده : موافقة الامام ؛ 


ةد :1 ل . ل 


واحتج له بقول الشافمي رضي الله عنه : أن الابن الصغير إذا كان له عبد حتاج 
إلى خدمته » ازم الأب فطرته كفطرة الابن » فلولا أن الصد غير محسوب ©» 
لسقط بسببه فطرة الابن أيضاً . وإذا شرطنا كون احرج فاضلا عن المد والمسكن » 
إغا أشترطه في الابتداء» فلو ثبتت الفطرة في ذمة انساك . بمنا خادمه ومسكته 
فيا ,ع لها بعد اأشوت التحقت بالدون . واعلم أن الدن على الآد مي عنم وجوب 
الفطرة بالاتفاق, كم أن الماحجة الى صرفه في ندقة القريب تمنمه . كذا قله الامام . 

قال : ولو ظن ظان أن لا ينمه على قول كا لا يمنع وجوب الزكاة » كان 0 

هذا 00 نذكره في آخر الاب إن شاء الل تمل . فلى هذا » 
لشارط م 3 ارج » فاضلاً جما ميق » كونه فاذلاً ع..: ن قدر مأ عامه من الدن . 
واعل أاببار إكا يعتبر وقت الوجوب » فلو كان مسرا عنده ثم أبير » فلاشيء عليه . 
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و فضتل ممه عما لا مس00 عليه بض ماع » ازمه إخراحه على الام 

ولو فضل صاع دهو يحتاج إلى إخراج فطرة ننسه وزوحته وأقاريه » 0 : 
أصحها : بلزمه تقديم 0 نفسه »2 والثاني : يلزمه تقديم الزروحة » والثالك : 
بتخير » إن شاء أخر جه عن نقفسه © وإن شاء عن غيره . فءلى ه_ذاء لو أراد 
توزيعه علوم “ مز على الأصح 1 ا ا ا 
عا » لزمه إخراحه » فا لم 5 لويحزا أتوزيم بلا خلاف . وأو فضل صاع 
وله عبد ؛ صرفه عن نفسه » وهددل يلزمه أن بيع ف ذطارة اد حزءاً منه ؟ 

فيه أوجه . أصحبا : إن كان حتاج إلى خدمته » لم يلزمه . وإلا 5 ٠‏ والثاني : 
يازمه مطلقاً . والثالث : لا بلزمه مطاقاً . وأو فضل صاءان وفي نفقته حماعة » 
فالأصح : أنه يقدم نفسه بصاع » وقيل : يتحر . 

, في غطوطة الظاهرية : لا يحب‎ )١( 


حت 6 


وأما الصاع الآخر ء فان كان من في تفقته أقارب » قدام منرم من يقدم نفقته» 
وحبان . وم يتعرضوأ للاقراع » وله محال في نظائره . 
كلت : الأصح : التخيير . وال أعم 


ولو اجتمع مع الأقارب زوجة , فأوجه . أسحبا : تقدم الزوجة . والثاني » 
القريب . والثالكث : بتخيئر » فعلى الأصح 0 صاع ثااث ؛ فاخراجحه عن 
أقاربه على ما سبق فها إذا تمحضوا . 

واعم ان اذه من الحلاف الذي ذكرناء » والذي أخرناء» إلى كتاب النفقات : 
أنه يقدم نفسه » ثم زوجته ؛ ثم ولده الصغير » ثم الأب > ثم الآأم » م 
اواد الكير . 


صل 

الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجه » وهو خمسة أرطال وثلث 
بالغدادي ؛ وهي ستّالة درم وثلاثة ونسمون درهما وثلث درم . 
ىرا“ : هذا الذي قاله على مذهب من يقول : رطل, بغداد مائة وثلاثون 
درهماً » ومنهم من يقول : ماثة ومانية وعشرون درهاً » ومنهم من يقول : مالة 
وثمانية وعشرودت درهراً وأربعة أسباع درم 2 ودو الأرجح » وبه الفتوى . فملى هذا 
الصاع : منهاله درم وحمسة وثمانوك وحمسة أسراع درثم , واشأعل 

قال إن الصباغ وغير. : الأصل فيه الكيل » وإِا قدكره الملماء بالوزن 
المتطار 1 


قلت : قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال » فاك الساع الخرج به في زمن 


ل ا 


رسول الله َي » مكيال معروف » ومختلف قدره وزناً باختلاف حجنس ما مرج » 
كلذرة والخص وغيرها » وفيه كلام طويل » فن أراد تحقيقه راجعه في « شرح 
البذب » ومختصره : أن الصواب ماقاله الامام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا » 
أن الاءتاد في ذلك على الكيل » دون الوزن » وأن الواجب أن يخرج بصاع معاي 
بالصاع الذي كان يخرتج به في عصر رسول الله يقي » وذلك الصاع موجود » 
ومن لم بجده » وجب عليه إخراج قدر بتيقّن أنه لا ينقص عنه . وعلى هذا » 
فاتقدير يخمسة أرطال وثلث تقرياً . وقال جماعة من ااملماء : الصاع : أربع حفنات 
بكني رحل معتدل الكفين . دا سأع 


بت 


كل ما جب فيه العشر » فيو صالح لإخراج الفطرة . وحكي قول قدي : أنه 
لا يجزى' فها احص » والمدس . واللمذهب الشبور : هو الأول . وف الأقط » 
طريقان . أحدها : القطع يوازه » والثاني : على قولين . أظبرها : جوازه . 
كلت :ينغي أن يقطع بجوازه » لصحة الحديث فيه من غير معارض 37 ٠‏ وات عم 

فان جئزناء » فالأصم : أن الابن والمبن في ممناه » والثاني : لا يجزئان . 
والوجبان في إخراج من قوته الأقط » والابن © والحبن . واتفقوا على أن إخراج 
ايض واللصل والسمن » لا يحجزىء » وكذاك الحبن الأزوع اازبد . 


)١(‏ وهو «اروى أبو سعيد المدري رضي الله عنه قال: كيبا نخرحاز 5 الفطر إذ كات فيئا رسو [لالله 
على الله عليه وسل» صاعأ من طعام » أو صاعاً من شمير » أو صاعا هن تمر » أو صاعاً من أقط ؛ أو 
صاعاً من زبيب . متفق عليه . والأقط : اللبن الحفف الذي لم ينزع زبده . 


ا ا 


لا يجزىء السو'س والعيب . وإذا جوئزنا الأقط »لم مز إخراج الملم الذي 
أفسد كثرة” ملم جوهر. . فان كان الاح ظام] عليه » فالاح غير بحسوب » 
والشرط أن يخرج قدر يكون محض الأقط منه صاعاً . ومزىء الب القديم 
وإن قلت قمته إذا 0 تعر طمودة وأونه 5 ولا #رىء الدقّق 2 ولا السويق 4 
ولا الميز » م لا تحجزىء الق.مة . وقال الأغاطي : حزىء الدقيق . قال ابن عنداك: 
«قتفى قوله » إحزاء السويق والفيز') قال : وه_ذا هو الصحيح 3 لان القصود 
إشاع الساكين في هذا اليوم . والدروف في الذهب : ما قدمناه . وأما الأقوات 
النادرة التي لا زكاة فبهاء كالفث والحنظل » فلا تزىء قطمأ » نص عليه » وحكذا 
او اقتاتوا ثمرة لا عثشر فبا . 


و 

في الواجب من الأحناس الوزئة» ملائة أوحه . أصعبا عند الخبور : غالب قوت اللد » 
والثاني : قوت ذفسة »وحمحه ان عندان » والثالك ٠‏ 0 ف الأحناس » وهو الأصح 
عند القاضي أبي الطيب . ثم إذا أوجبنا قوت نفسه أو البلد » فندل إلى مادونه »لم جز » 
وإن عدل إلى أعلى منه » جاز بالاتفاق . وفيا يسّد؛ به الأعلى والأدنى » وجبان . 
أصحها : الاعتار بزيادة صلاحية الاقتيات »2 والثاني : القيمة . فملى هذا مختلف 
باختلاف الأوقات واللاد » إلا أن تعتبر زبادة القيمة في الأكثر . وعلى الأول » 
الئرث خير من التمر والآأرز» ورجّح في« التهذيب » الشمير على التمر ؛ وعكسه 
الشيخ أنو مد وله في الزبيب والشعير » وفي التمر واازبيب » تردد . قال الامام : 
والأشه تقديم التمر على اأزيس . وإذا قلنا : الممتبر قوت نفسه » وكان يلبق به 
البر وهو يقتات الشعير مخلاً » ازمه البر » ولو كان يليق به الشعير » فكاك يتنعم 
ويقتات البر © فالأصح : أنه يجزئه الشمير » والثاني : بتمين ابر . 


د ووسم ام 


2 


قد نرج الواحد الفطرة عن شحصين هن حنسين » ومزئه أن رج غن 
أحد عنْدّيْه »2 أو قرييه من قوت اللد إن اعتبرناء » أو قوته إن اعتبرناى » 
وعن: الآخن حاس: أل منه . وكذا لو ملك نصفين من عبدين » فأخرج نصف صاغ 
من العتبر عن نصف أحدها » وتصفاً عن الآخر من أعلى منه . وإذا خيرنا 
بين الأجناس » فله إخراجما من جنين بكل حال » ولا يوز عن شخص واحد 
فطرة من <نسين وإن كان أحدها أعلى من الواحب. هذا هو العروف » ورأيت 
ابعض التأخرن تحويزه . وأو ملك رحلات عدا » فان خمّرنا بان الأحناس » أخرجا 
ماسناء! يشرط اتحاد. الجنسء وإ أوجبنا غالب قوت الير » وكنا هما والسد في بل 
أخرجا عنه من قوت الل » فان كان المد في بلد آخر » بي على أن الفطرة تحب على 
الاك ابتداء » أم يتحمل ؟ فان كان السيدان في بإدين ممتلني القوت » واعتبرنا 
قوت الشخص بنفسه » واختدف قوتم) » فأوحه ٠‏ أصحبا : مخرج كل وحن تزف 
صاع من قوت بلده أو ننسه » لأنما إذا أخرجا هكذاء ققد أخرج كل شخص 
|[ كل ](1واحبه من جنس » كثلاثة محرمين قذلوا ظية ؛ فذبح أحدم ثاث شأة» وأطعم 
آخر بقيمة ثلث شاة »> وصام الثالك عدل ذلك » أجزأم » والثاني : مخرجان من 
من أدنى القوتين » واثالث : من أعلاها » والرابع : من قوت بد المبد . ولو 
كان الاب في نفقة ولدن » فالقول في إخراجها الفطرة عنه كالسيدن » وكذا 
من نصفه حر » ونصفه تملوك 2 إذا أوحنا تصف الفطرة م6 سبق » فالأصح : يخرجان 
من جنسين > والثاني : من جنس . 


. زيادة من مخطوطة الظاهرية‎ )١( 


ساؤوج - 


2 


إذا أوجنا غالب قوت اللر وكانوا يقتاتون أخناساً لاغالٍ فبا »؛ أخرج 
هاشاء » والأفضل أن يخرح من الأعلى . 

واعلم أن النزالي قال في « الوسيط » : المعتبر غااب قوت ابإد وقت وجوب 
الفطرة © لافي جميع الدنة . وقال في « الوحيز » : غالب قوت البلد بوم الفطر» 
وهذا التقييد لم أظفر به في كلام غيره . 


سنال 
ف مسائل ررئ 


منبا : اع عبد بشرط الخيار » فوقم وقت الوجوب في زمن الحبار 2 إن 
قلنا : الاك في زمن الحيار ابائع » فمليه فطرته وإن أمضي اليم » وإن قلنا : 
لللثتري © ليه فطرته وإن فخ » وإن توفتفناء فان تم اليع » فعلى الدتري » 
وإلا »؛ فعلى اأبائم ع وإنْ صادف وقت الأوحوب خيار الجاس ١‏ فهو كخيار الشرط . 

ومنبا : لو مات عن رقيق ؛ ثم أهل سوال » فاك لم يكن عليه دين » 
رن ج ورثته الفطرة عن الرقق كز” بقدر <صته . فان كان عليه دن يستغرق 
التركة » بي ذاك على أن الدبن هسل عنع انتقفال املك في التركة إلى الوارت ؟ 
والصحيح النصوص : أنه لا ينع . وقال الاصطخري : عنم . فان قلنا بالصحيح» 
فليم فطرته » سواء مع في الان ؛ أو لم يع . وفي كلام الامام : أنه بجيء 
فيه خلاف الرهوث والغصوب . وإذا قلنا بقول الاصخطري » فاك بيع في الدن, 
فلا ثيء علهم ‏ وإلا » فعلهم الفطرة . وفي و الشامل » وجه : أنه لاتب عليهم 


م 0و مسب 

مطلقا . وعن القاضي أبي الطبب : أن فطرته تجب في ترك السيد على أحد القولين» 
كالوصّى مخدمته . هذا إذا مات السيد قل هلال شوال» فاو مات بعده »© ففطرة 
المسد على السيد كفطرة نفسه » وانقدام على الميراث والوصابا. وني تقديما على الدن 
طرق . أصحبا : أنه على الأقوال الثلاثة التي قدمناها في زكاة الال » والثاني : 
القطع بتقدم فطرة العبد لتملقهبا به كأرش حنابته . وفي فطرة نفسه » الأقوال. 
والثالث : القطع بتقدحم فطرة نفسه أيضاً لقلتها في الغا » وسواء أثيتنا الملاف» 
أم لاء فالنصوص في «١‏ الختصر » : تقديم الفطرة على الدكن » لأنه قال : ولو مات 
بيد ما أهل شوال وله رقيق » فالفطرة عنه وعنهم في ماله مقدئمة على الدبون . 
ولك أن تحتج بهذا النص على خلاف ماقدمناء » وعن إمام الحرمين » لأن سياقه 
يفهم منه أن المراد ما إذا طرأت الفطرة على الددن الواجب » وإذا كان كذلك , 
لم يكن الدين مانا . وبتقدير أن لا يحكون كذلك . فلافظ مطلق يشمل ما إذا 
طرأت الفطرة على الدبن » والمكس » فاقتضى ذلك أن لا يكون الدن مانا . 

ومنهسا : أوصى لإنساك بعد » ومات الموصي بعك وقت الوحوب » فالفطرة في 
كته . فاك مات قبله وقبل الموصى له الوصية قبل الحلاك » فالفطرة عليه » وإن 
0 يقيل حى دحل وقت الوحوب 4 فعلى من تحب الفطرة 3 دق على أن الموصى 
له مى علك الوصية ؟ إن قلنا : علكا عوت اللوصي » فقسل عفملية اأقطرة » وإن 
رد » فوجباكث. أصحهما : الو<وب » لأنه كان مالكا ؛ والثاني : لاء لعدم استقرار 
اللك . وإِن قلنا : يملكها بالقول © بني على أن اللك قبل القبول لمن ؟ فيه 
و<باك 5 أصحها لالورثة 3 فعلى هذا ف الفطرة وحب اك 1 أصحها 0 علهم ( 
والثاني : لا » والثاني من الأولين » أنه باق على ملك اليت . فملى هذاء لا تحب 
ذعارانه على أحد على الذهى . وحى ف والتهذيب » وحباً ١‏ اليا حت ف تركته . 
وإن قلنا «التوقف » فاك قبل فمليه الفطرة . وإلا »فعلى الورثة . هذا كله إذا 


قل اللمودى له ل ولو مات قل القتول ؛ وبعد وقت الودوب “ فقول وارثه قائم 


اك 


مقام قوله » واللك يقع له . ليث أوجبنا عليه الفطرة إذا قلبا بنفسه » فبي من 
تركته إذا قبل وارثه . فاك لم يكن له تركة سوى المد 2 فنىي بيع جزء منه 
للفطرة ماسسيق . ولو مات قبل وقت الوجوب أو معه » فالفطرة على الورثة إذا 
ققلواء لأن وقت الوجوب كان في ملكبم . 

لت :قال الحرجاني في « الماباة » : لس عبد مسلم لا يجب إخراج الفطرة عنه» 
إلا ثلاثة . أحدم : اللكاتب » والثاني : إذا ملك عبده عدأ » وقلنا: يملك » 
لافطرة على الولى الأصلى » لزوال ماله » ولا على ااصد المملك » لضعف ملك . 
والثااث : عبد ملم لكافر إذا قلنا: تجب على المؤدي ابتداء . وجيء رابع على 
|[ قول] الاصطخري وغيره » فها إذا مات قيل هلال شوال وعليه دن» وله عبدء م 
سبق . ولو أخرج الأب من ماله فطرة ولده الصفير النني » جاز كالآجني إذا 
أذن» يخلاف الابن الكير ‏ ولو كان نصفه «كاناً حيث يتصور ذلك في العد الشترك» 
إذا حوزنا كتابة بعضه باذن الشريك ؛ وحب نصف صاع على المالك لنصفه القن » 
ولاثيء في النصف المكاتب »© ومثله عبد مشترك بين ممسر وموسر » يجب على 


الوسر نصف صاع» ولايحب غيره 5 


إمب 
قر الصرفات 
م 
اعم أن الامام الرافني رحمه الله أخر هذا ااياب إلى آخر ربم 
العاملات » فعطفه على قم الفبىء والننيمة » وهناك ذكره الزني رحمه الله وال كثرون. 
وذكره هاهنا الامام الشافمي رذي الله عنه فيه الأم » وتابءه عليه حماءات» فرأيت هذا 
أنسب وأحسن فقدمته . واناعم 


اروشقج | م٠‏ 


7 2 
أصناف الزكة ممانة . 

الأول : الفقير » وهو الذي لا مال له ولا كسب » يقع موقماً من حاجته » 
فالذي لا بقم موقما » كن يحتاج عشرة ولا بملك إلا درهمين أو ثلائة » فلا يسلله 
ذلك اسم الفقير . وكذا الدار الني يسكها » والثوب الذي يلبسه متحملاً به 
ذكره صاحب «البذيب» وغيره. ولم يتعرضوا ليده الذي محتاج إلى خدمته » وهو 
في سائر الأمور ملحق بالسكن . 
فلت : قد صرح ابن كج في كتابه « التحريد »: بأنه كالسكن وهو متعين . 
نام 

ولو كان عليه دن » فيمكن أن يقال : القدر الذي يؤدى به الدن لاعبرة 
به في منع الاستحقاق » كم لاعبرة له في وجوب نفقة القريب » وكذا في الفطرة 
كا سبق . وفي فتاوى صاحب واللهذيب»: أنه لا يعطى سبم الفقراء حتى يصرف 
ما عنده إلى الدبن . قال : ويجوز أخذ الزكاة لمن ماله على مسافة القصر ‏ إلى أن 
يصل ماله . ولو كان له دن مؤجل », فله أخذ كفايته إلى حاول الأحل . وقد 
تردد الناظر في اشتراط مسافة القصن .. ْ 
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و 


العتبر في عحزه عن الكسب » عحزه عن كسب قم موقماً من حاحته » 
لاعن أصل الكسب . والعتير كسب يليق حاله ومروءته . وأو قدر على الكسب» 
إلا أنه مشتغل ببعض العلوم الشرعية » ولو أقئل على الكسب» لانقطع عن التحصيل» 
حلت له الزكأة . أما المطل المسّكف في الدرسة © ومن لا بتأتى منه التحصيل » 
فلا تحل لم اأزكاة مع القدرة على الكسب . 


5 
كنت : هذا الذي ذكره في الشتفل .الل » هو الءروف في كتب أسحابنا . 
وذكر الذارعي فيه ثلاثة أوحه . أحدها : ستحق »2 واثاني : لاء والثالكث : إن 
كان نحيناً يرحى تفقبه و نفع الناس به» استحق » وإلا ء فلا . وشاع 


ومن أقبل على نوافل السادات» والكسب عنمه منهاء أو استفراق الوقت مهاء 
لا نحل له الصدقة »وإذا لم بحد الكسوب من يستممله » حلت الزكاة له . 


4 
لا شترط ف الفقر الزمانة والتعقف عر: السؤال على امذهب » وبه قطم 
المعتبرونٌ . وقيل : قولان . الحديد : كذلك » والقديم : يشترط :. 
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المكفي* بنفقة أسه أو غيره » تمن تلزمه نفقته » والفقيرة التي ينفق علا زدج 

غني » هل يعطياث من سهم الفقراء ؟ ينى على مسألة » وبحي لو وقف على فقراء 
أقار به 'أو أوصى م » وكانا ف أقاربه ؛ هل ستحقان يها من الوقف والوصية ؟ 
فيه أربعة أوجه . أصحما : لاء قله أو زيد والحضري ؛ وصمحه الشيخ أو علي 
وغيره > والثاني : نعم » قاله ان الحداد » والثااث : ستحق القريب دوك الزوحة» 
لأنها ستحق عوضبها » وستقر فِ ذمة اازوج » قاله الأودني 2( والرابع : عكسه 
والفرق أن القربب تلزم حكفابته من كل وجه »2 حتى الذواء وأحرة الطب »© 
فاندفت حاجاته » والزوجة ليس لما إلا مقدّرء ورما لايكفبا. وأما مسألة الزكاة» 
فان قانا : لاحق لم في الوقف والوصية » فازكاة أولى * وإلا فيمطيان على الأصح . 


ساءام ب 


وقيل : لا بمطيان » وبه قال ابن الحداد . والفرق أن الاستحقاق في الوقف » باسم 
الفقر » ولايزول اسم الذقر بقيام غير بأمره . وفي اازكاة الحاجة © ولا حاجة 
مع توجه النفقة » فأشبه من يكسب كل بوم كفايته » حيث لا يوز له الأخذ من 
الزكاة » وإن كان معدودا في الفقراء . والحلاف في مسألة القريب إذا أعطاه غير 
من تازمه نفقته من سبم الفقراء أو الساكين » ويجوز أن يمطيه من غيرها بلا 
خلاف . وأما النفق عليه » فلا جوز أن بسطيه من سبم الفقراء والساكين » لغناه 
بنفقته » ولانه يدفم عن نفسه النفقة » وله أن يعطيه من سبم العامل » والغارم؛ 
والنازي » والمكاتي » إذا كان بلك الصفة » وكذا من شبم الؤلفة » إلا أن يكون 
فقيراً ‏ فلا يمطيه » لأنه يسقط النفقة عن نفسه . ووز أن يعطيه من سبم ان 
السبيل مؤنة افر دون مامحتاج إليه سفراً وحضراً » فان هذا القدر هو 
الستحق عليه . وأما في مسألة الزوجة » فلوجبان تجريان في الزوج كثيره » لأنه 
بالصرف إلبا لا يدفم عن نفسه النفقة » بل نفقتها عوض لازم » غنية كانت أم 
فقيرة » فصار كن استأجر فقيراً » فله دفع الزكاة إإايه مم الأجرة . فان مثمناء 
فلو كانت ناشزة » ففي و الهذرب» . أنه وز إءطاؤها » لآنه لانفقة للما. والصحيح 
الذي قطم به الشيخ أبو حامد والأكثرون : المنعم» لأنما قادرة على النفقة بترك 
الندوز » فأشبيت القادر على الكسب . وللزوج أن يمطها من سبم المكاتب 
والنارم قطماأ » ومن سبم الؤافة على الأصح » وبه قطم في ٠‏ التتمة » . وقال الشيخ 
أبو حامد : لا تكوث المرأة من المؤلفة » وهو ضعيف » ولا تكون المرأة عاملة 
ولاغازية . وأما سبم ابن السبيل » فان سافرت مم الزوج © لم تمط منه » سواء 
سافرت إذنه أو بنير إذنه » لآأن نفقتها عليه في الحالين » لأنها في قضته » 
ولا تءعطى مؤنة السفر إن سافرت ممه بغير إذنه » لأنها عاصية . 


ثرح : قال أصحابنا : مؤنة سفرها ممه إن كان باذنه » فبى عليه » فلا تعطلى » 


1ل - 

وإن كان بغير إذنه » فلا تعطى المولة على الأسح »2 لأنها عاصية . وقال الشيخ 
أو حاميد : ”مطى 5 انماع 

وإن سافرت وحدها » فان كان بإذنه » وأوجنا نفقتها » أعطيت مؤنة السفر 
فقط من سهم ان السبيل » وإن لم نوجها » أعطيت جميع كفايتها » وإن خرجت 
بنير إذنه » لم تمط منه » لأنها عاصية . ووز أت تعطى هذه من سبم الفقراء 
والساكين » تخلاف الناشزة» لأنها تقدر على العود إلى طاءته » والسافرة لا تقدر . 
فان تركت سفرها وعزمت على العود إليه » أعطيت من سمم أبن السبيل . 

الصنف الثافي : السكين» وهو الذي علك مايقع موقماً من عفايته ولايكفيه ؛ 
بأنت احتاج إلى عشثرة وعنده سيمة أو ثمانية 5 وفي فعناة 4 من بقدر عل 
كسب مايقع موقماً » ولا يك » وسواء كان ما يملكه من امال نصابا أو أقل » أو 
أكثر » ولا تبر في اللسكين السؤال » قطم به أكثر الأسحاب » ومنهم من تقل 
عن القدهم اعتباره . وإذا غرفت الفقير والسكين © عرفت أن النقير أشد حلا 
من المسكين . هذا هو الصحيح » وعكسه أو إسحاق الروزي . 


26“ 
المتبر من قولنا » بقع موقماً من كفابته وحاحته » المطعم » والشرب » واللبس » 
والسكن ؛ وسار مالابد منه على مايليق الال » من غير إسراف ولا تقتير لالشحص» 


ولن هو في نفقته . 


عسل 


رع 


سئل النزالي رحمه الله عن القوي من أهل البيوتات» الذن م تحجر عادتهم 
بالتكسب البدن » هل له أخذ الزكاة ؟ قال : نعم » وهذا جار على ماسبق » أن 
المتبر حرفة تليق به . 
قلت : بقيت مسائل تعلق بالفقير والسكين . 
إحداها : قال الغزاللي في «الإحياء» : لو كان له كتب فقه » ل تذر جه عن اللسكنة» 
ولا تلزمه ركاة الل وحم كتبه حم أثاث الت» لآأنه عتا اج إلباء كك نْ افيه ي أن 
تحتاط في مهم الحاجة إلى الكتاب . فالكتاب يحتاج إليه لثلائة أغراض » من التعلم؛ 55 
بلطالمة . والاستفادة . فالتفرج , لايعد حاجة» كاقتناء كتب الشعر والتواريخ ونحوها تم 
لا ينفع في الآخرة » ولا في الدنيا » فهذا باع في الكفارة وزكاة الفطر » ويمنع 
اسم السكنة . وأما حاجة التعلم » فان كان لاكسب » كالؤدب » واللدرس بأجرة » 
فهذه آلته » فلا تباع في الفطرة كآلة الخياط ؛ وإن كان بدرس لاقيام بفرض 
الكفلة » لم بيع ؛ ولا تسلبه اسم السكنة» لأنها حاجة مبمة . وأما حاحة الاستفادة 
والتعلم من الكتاب » كادخاره كتاب طب ليعالج به نفسه » أو كتاب وعظ ليطالمه 
ويتمظ به © فاذ كان في اللد طبيب وواعظ » فهو مستئن عن الكتاب . وإن 
ل 06 “ف و محتاج ثم رعا لا حتاج إلى مطالمته إلا سد مدة » فيخي إن تضيط 
فيقال : ما لمحتا إليه في السنة ؛ فهو مدان عنه . فتقدر حاحة أثاث الليت 
وثياب البدن بالسنة » فلا تناع ثياب ااشتاء في الصيف »© ولا ثياب الصيف في 
الثتاء » والكتي «الثياب أشبه . وقد يكون له من كتاب نسختان » فلا حاحة له 
إلى إحداها فاك قال: إحداما أصح ء والأخرى أحسن » قلنا : اكتف بالأصح » 
١ ١ 1 1 5 4 5‏ 1 2 | 5 
وبع الاحدن » وإن كان نسختاك من عد واحد ؛ إحداها مبسوطة » والاخرى 


د ساس دا ' 

وحيزة » فان كان مقصوده الاستفادة » فليكتف بالسيط » وإن كان التدريس احتاج 
إلبياء هذا افر كلام الذزالي »؛ وهو حسن» إلا قوله في كتاب الوعظ أنه يكتق بالواعظ» 
فلس عختار » لأانه ابس كل واحد بنتقم بالواعل كانتفاعه فيخلوته وعلىل حسب إرادته . 

الثانية : إذا كان له عقار بنقص دخله عن كفابته » فهو فقير أو مسكين » 
فيعطى من الزكاة عامها » ولا يكلف معة 5 5 الحر جاني في « التحرير ؛ والشيخ 
نصر وآخرون . وان عل 

الصذف الثالث : العامل » يجب على الامام بعث السماة لأخذ الصدقات » 
ويدخل ف اسم العمامل » الساعي 03 فالكاتب 83 والقسام ( والحائس وهو الذي- - 
تجمع أرباب الأموال » والعريف ». وهو كالتقيب لاة.يلة » والحاسي وحافظ امال 
قال السءودي : وكذا الحندي » فبؤلاء هم مهم من اازكاة ( ولا حدق فيبا للامام » 
ولا أوالي الاقلم والقاضي » بل رزقهم جفط لم يتطوعوا » في حمس الس الرصد 
لاصالح العامة » وإذا 0 تقع الكفانة عامل واحد من ساع وكاتب وغبرها.») زيد 
قدر الحاجة , وفي أجرة الكيال ؛ والوزان © وطاد” لقنم وحبان . أحدما : 
من سهم العاملين » وأصحهما : أنها على امالك » لأنها لتوفية ماعليه » فبي كأجرة 
الكيال في البيع © فانها على البائم . 
قلت : هذا الحلاف في الكيال ونحوه » ممن يميز نصيب الفقراء من نصيب انالك . 
فأما الذي يميز بين الأصناف » «أجرته من سهم العاملين بلاخلاف . وأما أجرة الراعي 
والحافظ بعد قبيضباء فبل هي من سبم العاملين » أو في +لة الصدقات ؛ وجبان حكاها في 
و الستظيري » . أصحم) : الثاني ؛ وبه قطم صاحب « المدة » . وأجرة الناقل والخزن » 
في الجلة . وأما مؤنة إحضار الماشية ليمدها الساعي » فى امالك . اير 

الصئف الرابع : المؤلّفة ٠‏ ويم ضربان »© كفار ومسامون » فالكفار قسإن » 
قم يميلون إلى الاسلام ويرغون فيه بإعطاء مال » وقم مخاف شرم ٠‏ فيتألفون 


واس لد 
لدفم شرم » فلا يعطى اأقدمان من اازكاة قطماً » ولا من غيرها على الأظبر . وفي 
قول : يعطلون من خمس الخس . وأشار بعضهم إلى أنهم لا يمطون إلا إن نزل 
بالسلين نازلة . 
وأما مؤلفة السامين فأصناف » صنف دخلوا في الاسلام ونتهم ضميفة » 
فيتألفون يثبتوا » وآخرون لهم شرف في قومبم يطلب بتألفيم إسلام نظرائهم » 
وفي هذن الصنفين ثلاثة أقوال . أحدها : لايمطون » وااثاني : يسطون من سبم 
الصالح » والثالث : من الزكاة . وصنف يراد تألفبم أن يجاهدوا من يلييم من 
الكفار» أو دن مانعي الزكاة » ويقيضوا زكاتهم » فبولاء لايمطوث قطمأ » ومن أن 
يعطوك ؟ فيه أقوال : أحدها : من حمس امس 1 واأقاني : من سهم امؤلفة 0 
والثالبِ :“من سهم النزاة . والرابع : قال الشافمي رضي الله عنه : يمطون من 
سيم الؤلفة » وسهم النزاة » فقال طائفة من الأصحاب على هذا الرابع : تجمع بين 
البرمن الشخص الواحد » وقال بعضهم : الراد إن كان التألف لقتال الكفار » 
فن سم النزاة » وإن كان لقتال مانمي الزكاة » لمن سبم الؤافة » »2 وقال 
آخرون : معناه » يتخير الامام إن سا' من ذا السبم » وإن شاء من ذلك » ورب 
قيل : إن شاء حمع السبمين » وحكي وجه : أن التألف لقتال ما نمي الزكاة 
وأما الاظبر من هذا الملاف ني الأصناف » لم يتعرض له الأكثرون » بل 
أرساوا الملاف » وقال الشيخ أبو حامد في طائفة : الأظبر من القولين في الصنفين 
الأولين أنهم لايمطون » وقياس هذا أن 'لا يسطى الصنذان الآخران من الزركاة » لأن 
الأولين أحق اسم المؤلفة من الآخرن » لآن في الآخرن معنى الغزاة والماملين » 
وعلى هذا فيسقط سبم الؤلفة بالكلية » وقد صار إليه من ال تأخرين » الروياني 
وجماعة » لكن الموافق لظاهر الآنة » ثم لسياق الشافمي رضي الله عنه والأصحاب» 
إثنات - المؤلفة » وأنه يستحقه الصنفان» وأنه جوز صرفه إلى الآخرين أيضاً) 
ونه أقى أقفى القضاة الماوردي في كتابه د الاحكام السلطانية » . 


د وإج د 


المنف الحامسى : الرقاب » وم الكاتروث » فيدفم إلمهم ما يعينهم على المسق» 
شرط أن لا يكون ممه مايق بنحومه » ولس له صرف زكاته إلى مكاتب نفسه 
على الصحيح » لمود الفائدة إلله . وحوكزه ابن خيران »2 ويشترط كون الكتابة 
صحيحة» ويجوز الصرف قبل حلول النجم على الأسح » ويجوز الصرف إلى المكاتب 
بثير إذن الببيد » والأحوط الصرف إلى السيد بإذث الكاتب . ولا بمزىء بغير 
إذن الكاف »© لأنه الستحق » لكن يسقط عن الكانب بقدر الصروف »2 لأن 
من أدى دن غيره أبغير إذنه » برت ذمته . 
مح : هذا الذي ذكره من كون الدفم إلى السيد أحوط وأفضل »2 هو الذي 
أطلقه جماهير الأسحاب . وقال الشيخ أبو الفتح نصر القدمي الزاهد من أصحابنا: 
إن كان هذا الحاصل آخر النجوم» ويحصل المتق بالدفم إلى السيد بإذث الكاتب» 
فهو أفضل » وإف حصّل دون ماعليه » لم يستحب دفنه إلى السيد » لأنه إذا 
دضنه إلى الكاتب ء اتير فيه وغاه » فهو أقرب إلى العتق ٠‏ واشاعر 


و 

إذا استنى الكاتب عما أعطيناء » أو عتق تبرع السيد بإعتاقه » أو بإبرائه» 
أو بأداء غيره عنه » أو بأدائه هو من مال آخر © وبي مال اازكاة في يده ؛ 
فوحبا . وقيل : قولان . أحدها : لا يسترد منه » كالفقير يستغني ' وأصحها: 
يسترد لمدم حصول القسود بالدفوع . ويجري الوجبان في الفارم إذا استغى عن 
الأخوذ بإراء ونحوه » وإن كان قد تلف امال في يده بعد المتق »غرمه » وإن 
تلف قله » فلاءعلى الصحيح . وقال في « الوسيط » : وكذا لو تلفه . وإذا 
عجز المكات » فان كان الال في يده © استرد . وإن كان تالفاً » لزمه غرمه 
على الأسح . وهل تعلق بذمته © أم برقبته ؟ فيه وجبان . 


ا 2 


كلت : أصحيا : يذمته . وانتاعلم 
وأو دقمه إلى السيد وعحر عن بقة النجوم » ففي الاسترداد من السيد ا لحلاف 
السابق في الاسترداد من المكانب », فان تنف عنده . فني الثرم الحلاف السابق 
أيضأ , وأو مذكه السيد خم ل إسترد منه » بل يغرم السيد إن قلنا بتغرعه . 


لت : وإذا لم يمحر نفسه واستمر في الكتابة » فتاف ما أخذ ؛ وقع الوقم . 


داعم 


فح 


لامكات أن بحر ما اده طلا لازيادة 4 وحصول الأداء ( والخارم 2 
كالكاب . 


ص 
نقل بعض اللأصحاب الامام » أن امكاتب أن ينفق ماأخذ ويؤدي النجوم 
من كسه . وبحب أن يكون الغارم كالكانب . 


قلت :قد قطم صاحب ١‏ الشامل » بأن الكاتب عنم من إنفاق ما أخذ . ونله أيذاً 


صاحب « اببان » عنه . ولم يذكره غيره؛ وهذا أقبس من قول الامام وااعل 


رئ 


قال البغوي في ١‏ الفتاوى »: لو اقترض ماأدى به النجوم فعتق » لم يصرف 


- 


إليه من سبم الرقاب» ولكن يصرف إليه من سهم الغارمين »م أو قال لمبده : أنت 
حر على ألف » فقل » عتق» ويعطى الف من سوم الغارمين 75 

الصنف السادس : الفارهون » والددون ثلاثة أضرب . 

الأول : دن ازمه لمصلحة نفسه » فيعطى من الزكاة ما يقغي به بششروط . 

أحدها: أن يكون به حاحة إلىقضائه منها » فلو وحد ما يقضيه-من نقد أو عرض» 
فقولان . القديم : يمطى للآنة © وكالنارم لذات البين . والأظهر : المنع » كالكاتب 
وابن السبيل . فملى هذاءأو وجد ما يقفي به بمض الدن » أعطي ابقية فقط » 
فلو لم يملك شيا » ولكن يقدر على قضائه بالا كتساب » فوحبان . أحدها : لايعطى 
كالفقير» وأصحيئا : يعطى » لآنه لا يقدر على قضائه إلا بعد زمن . والفقير يحصل 
حاحته في الحال » وجري الوجبان في المكاتب إذا لم يملك شيئا » لكنه كسوب . 
وأما ممنى الحاحة المذكورة © فصارة الآ كثرين » تقتضي كونه فقيرا لا يملك شيا » 
وربما صرحوا به. وفي بعض شروح الفتاح » أنه لا يعبر الك سكن ؛ وامللس » 
والفراش »© والانية . وكذا الخحادم » والمركوب إن اقتضاها حاله » بل يعى دينه 
وإن ملكبا . وقال بعض التأخرن : لا يستبر الدقر والمسكنة هنا » بل أو ملك قدر 
كفابته » وكان لو قغى دينه لنقص ماله عن كفابته » ترك ممه مايحكفيه » وأعطي 
ما يقضي به الباقي » وهذا أقرب . 

العرط الثافي : أن يكون دينه لنفقة في طاعة أو ماح »2 فأن كان في 
فق إعطائه وجبان . أصحها في « الشامل » و ١‏ البذيب » : لايمطى » وبه قال 
ابن أبي هريرة ٠‏ وأصحها عند أبي خلف السافي والروباني : يععلى * وقطم به في 
و الافصاح » وهو قول أبي إسحاق . 


تمت : جزم الامام الرافمي في «الحرر» بالوجه الأول . واشأعل 


اماس ب 


الأصح : الثاني . وثمن صححه غير المذكورين » الحاملي في « القنع » وصاحب 
2 التنية ِ"ت0 وقطم به4 اجر جاني ف « التحرير » ولم يشعر ص الأصحاب هنا لاستبراء 
حاله ؛ ومغضي مدة يعد بوه يظبر فها صلاح الحال 6 إلا أن الروياني قال : يعطى 
على أحد الوجبين إذا غلب على ااظن صدقه في توبته ٠‏ فيمكن أن تحمل عليه . 

السرط ااثالث : أن يكون لا ٠‏ فان كان مؤحلاً» ففى إعطائه أوحه. 
ثالثها : إنث كان الأحل تلاك السنة » أعطى » وإلا “فلا يعطى من صدقات 
تلك السنة . 


نمت : الأسح : لا سطى » وبه قطع في « اليان ٠‏ واشاعر 

الفعرب الثافي : ما استدانه لإصلاح ذات البين » مثئل أن ضاف فتنة بين 
قيلتين أو شخصين » فيستدين طلا للاصلاح وإسكان الثائرة » فينظر » إن كان 
ذلك في دم تنارع فيه قبيلتان ولم يظبر القاتل » فتحمل الدية » قضي دينه من سهم 
النارمين إن كان فقيراً أو غنيا بمقار قطماً . وكذا إن كان غنياً بنقد على الصحيح. 
والنني بالعروض * كالنني بالعقار على اللذهب . وقيل : كالنقد » وأو تحمل قيمة 
مال متلف »© أعطي مع الننى على الأصح . 

الغرب الثالث : ما التزمه بفمان » فله أربعة أحوال . 

أحدها : أن يكون الضامن والشمون عنه ممسرن »2 فيمطى الضامن مايقفي 
به اللدن . قال التولي : ويجوز صرفه إلى الضمون عنه ؛ وهو أولى » لأأن الضامن 
فرعه © ولآن الضامن إذا أخذ وقفضى الدن بالأخوذ» ثم رجع على الضمون عنه» 
احتاج الامام أن يمطيه ثانا » وهذا الذي قاله ممنوع ؛ بل إذا أعطيناه لا يرجم 
نا برجم الضامن إذا غرم من عنده . 

الخال الثاني : أن يحكونا موسرن » فلا يسطى » لأنه إذا غرم رجع على 
الأصيل » وإن ضمن بنير إذه » فوحبان . 


3-5 هام نت 
الال اثالث : إذا كان الضمون عنه موسر » والضامن مسرا »© فان 
ضهن بإذنه © لم بمط »ع لأنه برحع »© وإلا أعطي في الاصح . 
الحال الرابع : أن نكو ةوك عد4 ل ؛ والضامن سر 0 قوز 


ث. ٠ ١‏ 5 1 32 م ٠‏ 
ال يعطى ألذموك عند © وي اأغامن وباك 5 معدن 28 يعطى 1 


ثح 


نا يسطى الغارم عند بقاء الدن » نأما إذا أكاه من ماله, فلا ينطى © لآنه 
1 بت غارماً . وكذا لو بذل ماله اتداءَ فيه » لم بمط فيه © لأنه ليس غارماً . 


7 © 
ود 


قال أو الفرج الرخي : مااستدانه امارة السحد وقرى الضيف » حكه 
- ما استدانه للصاحة نفسه . وى الروياني عن بعص الأصحاب : أنه بمط 
هذا مع الننى بالمقار » ولا يعطى ممع النى بالتقد . قال الروياني : وهذا هو الاختيار . 


224 
بنير إذن الديون » لكرن يسقط من الدان بقيمة قدر الصروف كا سبق في 
الكاتب . ويجوز الدفع إليه باذن الدون» وهو أولى 2 إلا إذا لم يكن وافياً وأراد 


شد 


5 و 


9 أقام بسنة أنه غرم وأخذ اازكاة » ثم بان كدت الشبود ٠“‏ ففي سقوط 
الفرش *» القولان ؛ فيمن دفسا إلى من ظنه فقيراً » فبان غنيا » قاله إمام الحرمين. 
ولو دفع إليه » وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه © لم عمزثه قطماً ٠‏ ولا يصمح قضاء 
الدن بها . 
تلت : ولو نويا ذلك ولم يشسرطاء» حاز . داتأعل 


قال في ٠‏ التهذيب » : ولو قل الدبون : ادفع إلي زكاتك حتى أقضيك 
دينك » ففمل » أحزأه عن اازكاة ؛ ولا يلزم الدبون دفمه إليه عن دينه . ولو قال 
صاحب الدبن : اقض ماعليك » لأرده عليك من زكاتي» ففمل » صح القضاء؛ 
ولا يازمه رده . قال القفال: ولو كان له عند الفقير حنطة وديمة » فقال : كل 
لنفتك كذا + ونواء. ركاة ؛ ففي إحزاله عن اازكاة وحبان . ووحه المنع أن 
المالك لم يكله . فلو كان وككله بشراء ذلك القدر » فاشتراه فقضه » وقال الموكل: 
خذه لنفسك » ونواه زكاة » أحزأ. , لأنه لايحتاج إلى كيله . 
مت : ذكر صاحب «٠‏ اليان » : أنه لو مات رجل عليه دين ولا وفاء له 
فني قضاله من سهم النارمين وجبان » ولم بين الأصح . والأصح الأسبر : لايقفى 
منه » ولو كان له عليه دين 2 فقال : جعاته عن زكتي » لا مزئه على' الأصح 
حتى يقبضه » ثم يرده إليه إن شاء» وعلى الثاني : زئه م لو كان وديعة حكاه 


6 2 البياك » وأو ضمن دنه مقتول عن قائل لاعرف © أعطي مع الفقر وااغنى 


8 مسق . وإن ضمن عن قاتل معروف » لم بعط مع الننى ) حكذا حكاء]| في 
2 البياك » عن الصمري » وفي هذا التفصيل نظر . وشاع 


المنف السابع يي سدمل الله “ وم الغزاة الذين لارزق لهم في الفيىء » 
ولا يصرف ثيء من الصدقات إلى النزاة امرئّقة » م لا يصرف ثيء من اافيىء إلى 
الطواعة . فاك لم بكن مع الامام ثيء لف رترّقة ) واحتاج السفوث إلى من يكفوم 
شر الكفار » فهل يعطى الرتزقة من الزكاة من سبم سبيل الله ؟ فيه قولان . 
أظبرها : لا » بل جب إعاتهم على أغنياء المسامين » ويعطى الغازي غنياً كان ظ 
أو افر 


1 01 0 


الصنف الثامن : ابن السدميل » وهو دُخصان . أحدها : من أنشأ سفرا من 
بلده » أو من بإر كان مقيماً به » والثاني : اأغريب المحتاز بالبلد . فالأول : يعطى 
قطمأ » وكذا الثاني على المذهب . وقيل : إن حؤؤزنا نقل الصدقة » حاز الصرف 
إليه » وإلاءفلا . ويشترط أن لا يكوث ممه ماصحتاج إليه في سفره » فيعطى من 
لا مال له أصلاً » وكذا من له مال في غير الللر النتقل إابيه منه . ويشترط أن 
لكر لور بسي 4 قعل فار ااانه هدان كذ اق اناج الندارة” 
وطلب الآبق على الصحيح . وعلى الثاني : لايعطى؛ فعلى هذا يشترط كون السفر 
طاعة » فاذا قلنا : يمطى في الماح » فني سفر النزهة وحبان » لأنه ضرب مرن 


3 


في الصقات الشترط في مع الراصناف 
ا هاثعياً ولا مطلياً قطماً » ولا مولى لحم على الأصح لاو الل 
ماثمي أم مطلبي 2 لم يحل لهم سيم المامل على الأسح . وجري الملاف فها إذا 
جعل بعص اللرترقة عاملاً 8 7 انقطع حمس امس عن بي هاثم وبي الطالن 
الحاو بدت المال عن الفبىء والغندمة » أو لاممتملاء الظامة علا 1 يعطوا الزكاة على 
الأسح الذي عليه الأكثرون » وجوزء الاسطخري » واختاره القاضي أبو سعد 
ال هروي » وجحمد بن بحيى رحمهم ألله . 


ضل 
في كفي الصسرف الى الستهقين وما يتعلى. , 
فيه مسائل . 
إحداها : فيا يمول عليه في صفات الستحقين . قال الأسحاب : من طلب 


الزكاة » وعم 0 أنه لس مستحقاً “م جز الصرف إأيه . وإ عم استحقاقه » 
حاز» و حر دوه 239 القضاء بعله4 8 وإن 0 يعرف حاله » فالصفات قسرث 5 خفية 
وحلية » فالخفى : المقر وااسكنة »ع فلا يطااب مداعيها سنة ؛ لسرها , لكن إن 
عرف له مال » فادعى هلاكه 2 طولب بالينة اسبولها » ولم يفرقوا بين دعواه 
الهلاك بسبب خني كالسرقة »2 أو ظاهى كالحريق . وإك قال : لي عيال لا يفي 
كسي بكفابتهم » طولب ب بدينة على الميال على الأصح .. :ولو “قال © الأاكست الى 


د شاه 
وحله تشبد بصدقه » بأن كان شيخ كيراً » أو زمناً » أعطى بلا بينة ولا مين . 
وإن كان قويا جلراً » أو قال : لا مال لي » واتهمه الامام » قبل محلف ؟ فيه 
وحبان . أصحها : لا » فا حلفناه » فهل هو واجبٍءأم مستحب ؛ وجهان . 
فا نكل وقلنا : اليمين واجبة »2 لم يط . وإ قلنا : مستحبة » أعطي . 

وأما الصفة الحليئّة » فضربان . 

أحدها : بتعلق الاستدقاق فيه عمنى في الستقبل » وهو الفازي » وابن 
السبيل » فيعطيان بقولما بلا ببنة ولايمين . ثم إنلم حققا الوعود ويخرجا في السفر » 
استرد منها . ولم شرض الحبور لبياث القدر الذي محتمل تأخير الخروج فيه » 
وقدكره السرخسي في م أماليه » بثلاثة أيام ؛ فان انقضت ولم يخرج » استرد منه . 
ويششه أن يكون هذا على التقريب © وأن يعتبر ترصده لاخروج » وكون التأخير 
لاتظار الرفقة وتحصيل أهة وغيرها . 

الضر ب الثاني : يتعلق الاستحقاق فيه بمنى في الحال »> وتدخل فيه بقية 
الأصناف . فاذا ادعى العامل العمل » طولب بالببنة لسبولته!» ويطااب بها المكاتب 
والغارم . ولو صدقهم المولى ؛ وصاحب الدين » كنى على الأصم ‏ ولو كذية امقر" له 
لغا: الاقزان ع -وآما الؤائف قله » فان قال : نيتي في الاسلام ضميفة » قبل قوله» 
لن كلامه يصدقه 2 وإن قال : أنا شريف مطاع في قوعي » طواب بالبنة »كذا 
فصله جبور الأصحاب » ومنهم من أطلق : أنه لا يطالب بالبينة » ويقوم مقام 
البينة الاستفاضة” باشتهار الحال بين الناس » لحصول العم “أو غلبة الظن » ويشهد لا 
ذكرناه من اعتار غلدة الظن ثلاثة أمور . 

أحدها : قال بعض الأصحاب ؛ لو أخبر عن الحال واحد يتمد قوله » كنى . 

الثاني : قال الامام : رأيت الأصحاب رمز إلى ترد في أنه لو حصل ااوثوق بقول 
من يدعي الثرم » وغاب عل الظن صدقه » هلل محجوز اعماده ؛ 

الروضة ج |»سم| ١م‏ 


اعمس 


الثاك : حى بعض التأخرين ‏ مالا بد من مرفته » وهو أنه لا يعتبر في 
هذه الواضم سماع القنامن +.والتعرى والآتار «والاشيياة > بل الزاد: إخار 
عدلين . 

واعر أن كلامه في « الوسيط » بوهم أن إلحاق الاستفاشة البينة 
غتص بالكاتب والشارم » ولكن الوجه تممم ذلك في كل ممُطالبٍ بالينة 
من الاصناف . 

المسألة الثانية : في قدر الملى * فالكاتب والنارم » يسطيان قدر دينيا » 
فان قدرا على بعضه » أعطيا اللاقي . والفقير والسكين يمطيان ماتزول به 
حاحتيا » وت#صل عفايت) . ومختلف ذلك باختلاف الناس والنواحي » فالحترف الذي 
لاحد آلة حرفته » يعطى مايثتربها به قدت قمتها » أو كثرت . والتاحر يعطى 
رأس مال ليشتري ما بحسن التحارة فيه » ويكون قدر ما يني رححه بكفابته غالأ » 
وأوضحوه بالثال فقالوا : البقبي يكتني مخمسة دراه » والاقلاني بششرة » والفاكبي 
بشرن» والحباز مخمسين » والبقال عائة » والمطار بألف » والبزاز بألني درم 


والصيرقٍ لخمسة لاف 4 والحوهري بعشسره آلانف 9 


فر 
من لا نحسن الكسب تحرفة ولا تحارة » قال ا'عراقيون وآخروث : يعطى 
كفالة الممر الغااب . وقال آخرون » منبم الغزالي والنوي » : يسطى كفالة سنة؛ 
أن اأزكاة تكرر كل سسنة . 
تت : ويممن قطع بالسألة صاحب « التلخيص » ء والرافمي في « المحرر ». 
ولكن الأمح » ماقله المراقيون » وهو نص الشافمي رضي الل عنه » وتقله الشيخ 


تعر القدسي عرل حمهور أصحابنا » قال : وهو المدهب . رسام 


1ل 3 
وإذا قلنا - يعطى كفانة العمر » فكيف طر بقه ؟ قال ف يه التتمة » وغيره 5 
يعطى ما يشكري به عقاراً يستغل منه كفايته . ومنرم من الشير كلامة بأنه 
يعطى ما ينفق عينه في حاحاته » والأول أصح 


فح 


وأما إن السبيل » فيءطى ما بلئه مقصده »أو موضع ماله إن كان له في 
طريقه مال » فيمطى النفقة والكسوة إن احتاج الها مسب الحال شتاء وصيفاً ؛ 
وميأ له اأركوب إن كن السفر طويلاً والرجل ضعيفا لا يستطيع الثي . و 
كان السفر قصيرا » أو الرجل قوبا 2 لم يمط » ويعطى ما ينقل زاده ومتاعه » إلا 
أن يكون قدرا يعتاد مثله أن >مله بنفسه © ثم قال السرخسي في « الأمالي»: إن 
م سفره 4 استرد مله المركوب عل الصحيح الذي قاله م الجبور ل © ثم كم يعطى 
لذهابه 2 يعطى لإيابه إن أراد الرجوع ولا مال له ف مقصده . هذا هو الصحيح . 
وف وحه : لا يمطى للرجوع في ابتداء السفر » لأنه سفر آخر » وإتا يعطى إذا 
أراد الرجوع ؛ ووحه ثالث : أنه إن كان على عزم أنه يصل الرجوع بالذهات ) 
أعمطي ارجوع أيضأ . وإن كان على أن يقم هناك مدة © لم يمط » ولا بعطى لدة 
الاقامة إلا مدة إقامة السافرين » يخلاف الغازي » حيث يعطى لاقام في الثغر وإن 
طال » لأنه قد حتاج إلنه لتوقع فتتح ال حصن » وإنه لا يزول عنه الام لطول 

م » هذا هو الصحيح . وعن صاحب ١‏ القريب » » أنه إن أقام لحاجة يتوقم 
م وإ زادت إقامته على إقامة 1١١‏ سافرن . 


د عضاة 


رح 
هل يدفع إل ان السبيل جميع كفايته , أو مازاد سيب السفر ؟ وحبانٌ . 
أصحها : الأول 5 


ثري 
وأما الفازي »© فيءطى الفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع » ومدة القام 
فق القت توإنة ظال .وهل بطلى تم الؤئة #أأم مازادا سين 'اللتفر ؟ افيه الرتجبان 
كان السبيل »؛ ويعطى ما يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارساً ؛ وما يشتري به 
السلاح وآلات القتال ؛ ودصير ذاك ملكا له . وتحوز أن يستأحر له الفرس والسلاح . 
ومختلف الال بين ره الملل وقلته . وإن كان يقاتل راحلاً » قلا يعطى لشراء 
الفرس . وأما ما يمل عليه الزاد ويركنه في الطريق » فكابن السبيل . 


9٠ 


26 


إما يعطى الفازي إذا حضر وقت الحروج » ليبيء به أساب سفره . فان أخذ 
ولم يخرج © فقد سبق أنه يسترد . فان مات في الطريق» أو امتنع من الغزو » 
استرد ما بقي » وإ غرا فرجع ومعه بقية » فاك لم يقر على نفسه © وكان الباق 
شنا ماك رده . وإن قر على نفسه أو لم يقترء إلا أن الاق ثيء يسير »لم 
يسترد قطما . وني مثله في ان السبيل » يسترد على الصحيح . لأنا دفمنا إلى الغازي 
لحاجتنا » وهي أن ينزو وقد فمل » وفي ابن السبيل يدفع لحاجته وقد زالت . 


لاجم ل 


م 


في بمض شروح م الفتا »: أنه يعطى الغازي ذقته ونفقة عياله ذهابا ومقاما 


ور<وعاً . وسكت الخبور عن نفقة الميال » لكن أخذها ليس بعيد . 


م 


للامام الخيار » إن شاء دفم الفرس والسلاح إلى الغازي قليكاً © وإن شاء 
استأجر له مركوباً » وإن شاء اشترى خيلاً من هذا السبم ووقفها في سبيل الله 
تعالى » فيعيرهم إلأها وقت الحاحة » فاذا انقضت © أسترد . وفيه وحه: أنه لاجوز 


أن يشتري لهم الفرس والسلاح قل وصول الال الهم . 


4 
وأما الؤائف» فيعطى مايراه الامام . قال المسعودي : عله على قدر كلفتهم وكفاتهم. 
4 
وأما العامل » فاستحقاقه بالعمل » حتى لو حمل صاحب الأموال زكاتهم إلى 
الامام » أو إلى الللد قبل قدوم العامل » فلاثيء له» كا يستحق أجرة الثل لعمله . 
فان شاء الامام بعثه بلا شرط ثم أعطاه أجرة مثل عمله » وإن شاء سمّى له قدر 


سوام ل 


أجرة إجارة أو جمالة » ويؤديه من الزكاة. ولا يستحق أكثر من أحوة الثل . 
فان زاد» فبل تفسد التدمية » أم يكون قدر الأجرة من الزكاة والزائد في خالص 
مال الامام ؟ فيه وحباك . 

قلت :أصحي : الأول. واشأع 

فلن زاد سهم العاملين على أجرته » رد الفاضل على سار الاصناف . وإتف 

نقص » فالذهب : أنه يكل من مال الزكاة ثم يقدم . وفي قول : من حمس الس » 
وقيل : شحير الامام ترما تحسب الصلحة ) وقيل : إن بدأ بالعامل كله من الركاة > 

لا فن الجس لسر الاسترداد من الأصناف . وقيل: إن فضل عن حاحة 
الأصناف » فن الزكاة » وإلاء فن بيت الال . والملاف في حواز التكيل 
الزكاة ؛ واتفقوا على جواز التكيل من سبم الصالح مطلقاً » بل لو رأى 3" 
أن حمل أجرة العامل كلها في بيت الال» جاز» ويقسم الزكاة على سائر الأصناف . 


وك 
إذا اجتمع فِ شحص صؤئان »> قبل يعططى عه 4 أم أ دها فقط ؟ فيه 
طرق ٠‏ أصحبا : على قولين . أظبرها : باحداها » فيأخذ أ شاء . والطريق الثاني: 
القطم هذ . والثالك : إن اتحد حنس الصفتين » أعطي بإحداها » وإ اختاف 
فها» فيعطى بها. فالاتحاد » كالفقر مع الذرم للصلحة نفسه © لأنم يأخذان لحاجتم 
إلينا : وكالغرم للاصلاح م النزو 4 فانم لجاحتنا إلا 5 والاختلاف 4 كالفقر 
والفزو . فان قانا بالنع » فكان العامل فقيراً ؛ فر جباك » بناء على أن ما يأخذه 


وفيه وحباث. وإذا حوازنا الإعطاء عمنيين » جاز عماكث » وفيه احمال للحناطي 


ل 3 


لتك : قال الشيخ نمس : إذا قأنا ٠‏ لا يعطى إلا لساب » فأخذ بالفقر » كأان 
لفرعمه أن يطالبه يدينه 2 فيأخدذ ما حمل له . وكذا إن ات كوه عريا : 


فاذا بتي بمد أخذه منه قير ؛ فلا بد من إعطائه من سبم الفقراء 2 لآنه الآن ممتاج. 


واستاعم 

المسألة الثالثة : يجب استبماب الأمناف الئازية عند الفدرة علهم © فان 
فرق بنفسه © أو فرق الامام ؛ وليس هناك عامل »© فرق على اأسسعة . وحكي قول: 
أنه إذا فرق بنفسه » سقط أيضاً نصيب الؤلفة . والشبور : ما سبق . ومتى فقد 
صنف فأكثر » قم المال على الباقين . فان لم بوجد أحد من الأصناف © حفظت 
الزكاة حتى يوجدوا » أو بوجد بمضبم. وإذا قم الامام » زمه استيماب آحاد كل 
صنف » ولا تجوز الاقتصار على بعضهم لأن الاستيعاب لا يتمذر عليه.» وليس 
المراد أنه ستوعهوم بر ة كل شخص 4 بل ستوعهم من الزكاة الختلطة ف يده )2 
وله أن بخص بعضهم بذوع مرد1 امال » وآخرن بنوع . وإن قم امالك » فاك 
أمكله الاستيعاب 4 بأن كان المستحقوث ف اللد خصوربن ق مم الال »؛ فقد 
أطلق في « التتمة » : أنه يجب الاستيساب » وفي «١‏ التهذيبٍ »© : أنه جب إن 
حوزنا نقل الصدقة » وإث لم نجوازه »لم يجب > لكن يستحب »2 وإن لم يمكن» 
سقط الوجوب والاستحجاب » ولكن لا ينقص الذن ذكردم الله تمالى بلفظ انع 
من الفقراء وغيرهم عن ثلائة ع إلا العامل © فيحوز أن يكون واحدا وهل 
يكت في ان السبيل واحد ؟ فيه وحبانث . أصحها : انم » كالفقراء . قال 
بمضبم: ولا بيعد طرد الوجرين في الغزاة لقوله تعالى : ( وفي سبيل الل ) [التوبة:.5] 
بنير لفظ الم . فلو صرف ماعليه إلى اثنين مع القدرة على الثالث »غرم اثااث . 
وفي قدره قولان . النصوص في الزكاة : أنه يغرم ثلث نصيب ذلك الصنف . 
والقياس : أنه يغرم قدرا لو أعطاه في الابتداء » أجزأه» لأنه الذي فرط فيه » 


حا وهم 3 


ولو صرفه إلى واحد . فعلى الأول : يلزمه ااثلئان 3.وكل :لقني : آقل نما موز 
صرقه إلها . 

تلت : هكذا قال أصحاننا رحمهم الله تمالى : إن الأقس هو اأثاني , ثم 
الور أطلقوا القولين هكذا . قال صاحب « المدة » : إذا قلنا: يضمن الثلثء 
ففيه وحبان . أحدها : أن امراد إذا كانوا سواوا في الحاجة » حتى لو كان 
حاجة هذا الثالك حين استحق التفرقة مثل حاجة الآخرين جيم » ضمن له نصف 
السهم ليكو ممه مثلى) » لأنه يستحب التفرقة على قدر حواتجهم . والثاني : أنه لافرق. 


ادام 
وأو ' وحد إلا دون الثلاثة من صنف 2 حب إعطاء ثلاثة منهم » وهذا هو 
المحيح 2( ومراده 8 إذا كان الثلاثة متعرئان 34 أ ىَ من وحد 8 وهل يصرف 
بافي السهم إليه إذا كان مستحقاً » أم ينقل إكى بلد آخر ؟ قال الاولي : هو 
كا أو لم يوجد بمض- الأسناف في اللد . وسيأتي بيانه إن شاء ان تثالى . 
قلت : الأصح » أرن يصرف إليه . ويمن صححه الشيخ نصر القدسي » 
ونقله هو وصاحب د العدة )» وغيرها عن نص الشافمي رحمة الله عليه» ودليله ظاهر . 


والتا عم 


اك 

التسونة بين الأصناف واجة . وإذ كانت حاجة بعضهم أشد » إلا أن 
العامل لا يزاد على أجرة عمله كا سيق . وأما التسوية بين آحاد المنف 6 سواء 
استوعبوا» أو اقتصر على بعضهم» فلا حجن » لكن يستحب عند تساوي الحاحات . 
هذا إذا قسم امالك . قال في « التتمة »: فأما إن قسم الامام » فلا يجوز تفضيل 


إوسم ب 
بعطهم عند تساوي الحاجات , لأن عليه التعمم » فتلزمه التسوية » والمالك لا تعمم 
عليه » فلا نسوية . 

كلت : هذا التفصيل الذي في ٠‏ النتمة » وإن كان قوياً في الدليل » فهو 
خلاف مقنضى إطلاق الجبور استححاب التسوية . وحيث لا يحب الاستيماب » قال 
أفضل » لأنهم جيرانه . واشأعم 


فرع 

إذا عدم في بإد جميع الأصناف » وجب تقل الزكاة إلى أقرب البلاد إليه . 
فان تقل إلى أبعد . فهو على الالاف في تقل اازكاة . وإِن عدم بمضهم » فانف 
كان العامل » سقط سبمه . وإِذ عدم غيره » فا حوزنا نقل اازكاة » نقل نصيب 
الاقي » وإلا فوجبان : أحدها : بنقل . وأصحما : برد على الباقين . فاك قلنا : 
ينقل» نقل إلى أقرب اللاد . فان تقل إلى غيره» أو لم ينقل » ورده على اللافي » 
ضمن » وإن قلنا : لا بنقل فنقل» ضمن . ولو وجد الأسناف فقسم © فنقص سهم 
بعضبم عن الكفاية » وزاد سهم بعضهم علا » قبل يصرف مازاد إلى تمن نقص 
لصيبه » أم ينقل إلى ذلك الصنف بأقرب الللاد ؟ فيه هذا الملاف . وإذا قلنا : 
برد على من نقص سهمهم » رد علهم بالسوية . فان استئتى بمضهم ببعض المردود » 
قم الباقي بين الآخرين بالسوية . ولو زاد نصيب جميع الأسناف على الكفاية » 
أو نصيب بعضهم » ولم ينقص نصيب الآخرين © تقل ما زاد إلى ذلك الصنف . 

المسألة الرابعة : في حواز تقل الصدقة إلى بل آخر » مع وجود الستحقين 
في بإده خلاف . وتفصيل الذهب فيه عند الأسحاب : أنه تحرم النقل » ولا تسقط 


عد تبعت 


به الزكاة » وسواء كان النقل إلى مسافة القصر أو دونها » فهذا مختصر ما يفتى 
وتفصيله » أن في النقل قولين . أظا برها : المنع . وفي المراد مها » طرق . أصحبا : 
أن القولين 6 سقوط 7 ولا خلاف في ريمه )2 وااثاني : حي فْ التعحر زم 
والسقوط مما ' وااثالك : أنميا في اللتحريم » ولا خلاف أنه يسقط . ثم قيل :ما 
5 اللقل إلى مسافة القصر هما فوقها » فاك تقل إلى دونها » حاز , والأصح : 


طرد القولين 


فلت 5 وإذا مدنا النقل, و تمثير مسافة القصر 6 فسواء قل إلى قرنه يقرب 
اليد » أم بعيدة . صرح بك صاحب و العدة ) وهو ظاهي . ٠‏ والشاعلم 


له . 


ً 
إذا أوضئ للفقراء والسا كين وسار الأصناف » أو وجب عليه حكفارة » 
أو نذر ؛ فالذهب في الجيع جواز التقل » لأن الأطاع لاتمتد إليها امتدادها 
للزكاة . 


4 


صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز الثقل ومنمه » وف وجوب استيماب 
الأصناف » فان سْقكّت القسمة »؛ جع جماعة قطرتهم ثم قدموها . وقال الاصطايخري: 
يجوز صرَفها إلى ثلاثة من الفقراء» ويروى : من الفقراء والسا كين . ويروى : من أي 
صنف اتفق . واختار أو إسحاق الثيرازي » جواز الصرف إلى واحد . 
تلت : اتفق أصحابنا التأخرون أو جاديرهم : على أن مذهب الامدطخري» 
جواز الصرف إلى ثلاثة من الساكين أو المقراء . قال أكثرهم : وكذلك يجوز 


- 


عنده الصرف إلى غير الساكين والفقراء . قال التولي : ولا سقط الفرض » 


وشاع 


رىئ 
حيث حاز النقل أو وحب » فؤته ص يد الال » و“محكن تخرحه َ 
الحلاف الشابق في آحرة “الكيال . 


وح 


الحلان في حواز النقل وتفريمه » ظاهر فما إذا فرق رب المال زكاته . 
أما إذا فرق الامام © فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الملاف فيه » وربا دل 
على حواز النقل له » والتفرقة كيف شاء»ء وهذا أشه . 

رع : قد قال صاحب «التهذيب » والأصحاب : يجب على الساعي تقل الصدفة 
إلى الامام إذا لم يأذن له في تفريقها » وهذا تقل . وانتاعلم 


ري 
لو كان المال بد » والالك بلدء فالاعتار بد الال » لأنه سبب الوجوب» 


٠ 
ويمتد إليه نظر الس:<ةين » قيهمرف البثر إلى ققراء بد الارض ؛ حتى +<صل‎ 


اكسمم د 


منها اشر » وزكاة اأنقدن والوائي والتحارة إلى فقراء الللر الذي م فنه حوطاء 
فان كان المال عند تمام الحول في بادة » صرف إلى فقراء أقرب اللاد إأيه . 


قلت :وو كان تاعرا عسائر ا 6 ضرفا حرف ال ا حول . وانداعم 


وأو كان ماله في مواضع متفرقة » قم زكاة كل طائفة من مال بلرهاء مالم 
بقعم تشقيص » فان وقع» بأن ملك أربمين من الننم » عشرين يلد » وعشرين بآخر » 
فأدى شاة في أحد ابلدين . قال الثافني رحمه الله : كرهته » وأجزأء . وهذا هو 
الذه ين ؛ وقطع به ججهور الأصحاب » سواء حوزنا نقل الصدقة » أم لا . وقال 
أبو حفص أن الوكيل : هذا جائز » إن جوتزنا نقل ااصدقة » وإلا فيؤدي في 
كل بلد نصف شاة . والصواب : الأول . وعللوه بعلتين . إحداما : أن له في 
كل بلد ملا » فيخرج فيها شاة منها » والثانية : أن الواجب شاة » فلا تشقيص. 
ويتفرع عليه » مالو ملك مائة بإ » ومائة يلد آخر » فعلى الأول» له 
إخراج الشاتين في أن شاء »2 وعلى الثاني : لا يمزئه ذلك » وهو الأصح . 
وأما زكاة الفطرء إذا كان ماله يلر ‏ وهو بآخر »2 فأبها يستبر؛ وجبان . أسمحي : 
بيد انالك . 
قلت :ولو كان له من تلزمه فطر ته وهو بلر » فالظاهر أن الاعششار باد المؤدى 
عنه . وقال في « البيان » : الذي يقتضي اللذهب » أنه ينى على الوحبين في أنها 
نحي على المؤي اتداء 2 أم على الؤدى عنه قتصرف في بلد من تحب عليه ابتداء . 


0 


وسم ا 


ء 

أحدهما : القيمون في بإد ء أو قرية » أو موضع من البادية فلا يظنون 
عنة شتاءً ولا صيفأ 2 فعليهم صرف زكامم إلى من ف مو صعوم من الأصناف 2 
سواء فيه القيمون والثرباء 

الثاني :. أهل الميام المنتقلأون من بقمة إلى بقمة » فينظر » إِ 1 يكن ذم 
قرار » بل يطوفون اللاد أبدا » صرفوها إلى من معبم من الأصناف . فان لم 
يكن معبم مستحق © نقلوه إلى أقرب اللاد إإهم عند تمام الحول . وإذكان لهم 
موضع يسكنونه ورعا انتقلوا عنه منتجين ثم عادوا إأيه © فاذ لم يتميز بعضهم عن 
بض في الماء والمرعى 2 صرفوها إل من هو دوك مسافة القصر من موضع الال . 
والصرف إل الذن يقيمول من وؤلاء باقامتهم ويظامنوكف بظعنيم م أفضل لشدة 
حوارم . وإ عيزت الحلة عن الحلة » وانفرد تالماء والرعى »؛ فو<با . أحدها : 
أنه كغير التميزة . وأص<ها : ان كل حلة كقرية » فلا جوز النقل عنها . 


يشخرط ف الساعى كونه مساناً 0 مكلفاً م( عدلا »؛ حرا» فقيا بأواب 
ازركاة . هذا إذا كان التفويض عاماً »© فان عين الامام شيئاً يأخذ. » 
يعتبر الفقه . قال الماوردي : وكذا لا يعتبر الاسلام والحرية . 


قلت : عدم استراط الاسلام » فيه نظر . 0 


س اتعم سس 


وف حواز كون المامل هائهيا » أو من الرتزقة »2 خلاف سبق . وفي 
2 الأحكام السلطانية 6 لفاوردي : أنه تحوز أن يفوأاض إلى من رم عليه الزكاة 
من ذوي القربى » ولكن يكون رزقه من الصالح . وإذا قد الأخذ وحده ء 
أو القسمة وحدها 2ل ينول إلا ما قلئد . وإن أطلق التقليد تولى الأمرن . وإنه إذا 
كان العامل جار في أخذ الصدقة » عادلك في قدمتها » حاز كتمبا عنه » وجاز 
دفما إليه » وإن كان عاديا في الأخذء جارأ في القسمة » وحي كتمبا عنه . فان 
أخذها طوعاً أو كرهأ . لم تجزىء 4 وعلى أرباب الأأموال إخراجها بأنفسم . 
وهذا خلاف مافي م التهذيب » : أنه إذا دفم إلى الامام الحائر ,» سقط عنه 
الفرض 4 وإن م بوصاد المستحقين قَ إلا أن شرا دان الدفم إلى الامام وإل المامل. 


فرت 7 اقرف والأسح : الإحزاء فه) . واشأعر 


ُ 


وسم الثمم جارٌ في اللة ووسم نعم الزكاة والفيىء © لتتميز » وايردها من 
وحدها ضالة ؛ وليءعرف المتصدق ولا يتملكبا ؛ لانه بكره أن يتصدق شيء “ثم 
يشتره » هكذا قاله الشافمي رحمه الله . وليكن الوسم على موضع صلب ظاهي » 
لا يكثر الشعر عليه . والأولى في الننم : الآذان . وني الإبل والقر : الأفخاذ. 
ويكره الوسم على الوحه . 


ف ا هكدا قال صاحب 00 العدة « وغيره 4 أنه مححكر زه : وقال صاحب 
د التهذيب »: لانحوز 2 وهو الأقوى وقد مح في م صحيح مسلم عرق 
فاعله 60 , وهو دال على التحريم . وابناع| 


ا ات 
)١(‏ روى ملم في « صحبحه » رقم (10١١؟)‏ عن جابر رضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وس 
م عليه مار قد وسم في وحيه فقال : « لعن الل الذي وسمه» . 


اي ين 


الإبل . وأتماز نعم الزكاة من نعم الفيء » فيكتب على المزية : حزية » أو صغار . 
وعلى الزكاة : زكاة » أو صدقة »2 أو لله تمالى . ونص الشافمى رحمه الله على 


ةق لله تعال » . 


و 


ووز خصاء ما يؤكل جه ف صغره لطيب مه , ولاتحوز في كبره» ولاخصاء 
مالايؤكل . 


فى مسائل متفر ف 
0 5 00 1 
إحدها :5 يمعي الامام والساعي 3 دكل مرل . بفواضص |أمه 00 شر بق 
الصدقات » أن يعني بضط المستحقين » ومعرفة أعدادم » وأقدار حاجامهم ؛ ليث 


يقع الفراغ من جميع الصدقات بعد معرقهم » أو معبا ايتمحل حقوقهم » وايأمن 
هلاك المال عنده . 

ْ الثانية : ينغي أن بدأ في القمة بلمالين ٠١‏ لأن ا-تحقاقهم أقوى » لكونهم 
يأخذون معاوضة . 
قلات ٠:‏ هذا ااتقدم مستحب . واشاغل 

الثالئة : لا يوز للامام ولا اساعي أن بسع نكا من الزكاة © بل بوصلا 


اها إل الستحتين » إلا إذا وقءت ضرورةء بأن أشرفت بعض الاشية على الحلاخ» 


سلسم ل 


أو كان ف الطريق خظر » أو احتاج إلى رد حير ان ؛ أو إلى فونه نقل» فيئذ 
يبيع . ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة » فليس امالك أن ببيعها ويقسم الثمن 4 
بل جمعيم ويدقعبا إأهم » وكذا 5 الامام عند الخبور » وخالفهم في النهذيب » 
فقال: إن رأى الامام ذلك » فمله » وإن رأى أن يبيع » باع وفرق الثمن علهم. 
قلت : وإذا باع في الوضع الذي لا يجوز ؛ فالبيع باطل» ويسترد البيع؛ فان تاف» 
ضنه , دا أعطم 

الرابعة : إذا دفم الزكاة إلى من ظنه مستحقاً » فا غير مستحق » ككافر» 
وعبد » وغني ٠‏ وذي قربى » فالفرض يسقط عن الالك بالدفم إلى الامام » لأنه 
نائب الستحقين . ولا جب الضمان على الامام إذا بان غنياً » لأأنه لا تقصير» ويسترد» 
سواء أعلمه أنها زكاة » أم لاء فان كان قد تلف »غرمه وصرف الثرم إل 
الستحقين . وني بإفي الصور الذكورة قولان. أظبرها : لا يضمن » وقيل : لا يضمن 
قطماأ . وقيل : يضمن قطما » لتفر يطه » فانها لاتخفى غالأ » مخلاف الننى » ولأنها أشد 
منافاة » فانها تافي اأزكاة كل حال » تخلافه . وأو دفم الماللك بنئفسة > فاك المدفوع 
إليه غنيأ»لم مزه على الأظبر » مخلاف الامام » لآنه نائى الفقراء . وإن بان كافراء 
أو عدا 4 أو ذا قربى »2 لم زه على الأصح . 
تلت : ولو دفع سهم الؤلفة » أو النازي إلبه » فيان المدفوع إليه امرأة » 
فهو مالو بإن عبدا . داتع 


0-04 ٠ 
3 


وإذا لم يسقط الفرض » فان بْييّن أن الدفوع زكاة » استرد إن كان باقياء 
وغرم الدفوع إل إن كان تالفأ . ويتملق بذمه البد إذا دفم إليه . وإن لم يذكر 
أنه زكاة» لم يسترد » ولا غرم » مخلاف الامام , يسترد مطلقاً » لأن ما يفر”قه الامام 
على الأأصئاف ' هو اازكاة غالأ » وغيره قد يتطوع . واله؟ في الكفارة متى بان 
الدفوع إليه غير مستحق - اأزكاة . 


كس - 


اخامسة : في وقت استحقاق الأصناف الزكاةة . قال الشافمي رحمه الله : 
يستحقون يوم الق-مة » إلا العامل » فانه يستحق بالعمل . وقال في موضم آخر : 
يستحقون يوم الوجوب . قال الأصحاب : ليس في السألة حلاف . بل النص 
الثاني مول على ما إذا لم يكن في البإ إلا ثلاثة » أو أقل » ومنمنا نقل الصدقة » 
فستحقون يوم الوجوب » حتى أو مات واحد منهم » دفم نصيه إى ورثته 2 وإن 
غاب أو أيسر »2 خته بحاله » وإن قدم غريب ؛ لم يشاركبم » والنص الأول » 
فما إذا لم يكونوا محصورن في ثلاثة » أو كانوا» وحوتزنا نقل اازكاة» فستحقون 
القسمة » حتى لاحق لمن مات أو غاب أو أبس بعد الوجوب وقل القسمة > وإن 
قرم غريب» شاركهم . 

السادسة : في م فتاوى القفال » : أن الامام ول يفرث ما اجتمسع عنده 
من مال اازكاة من غير عذر ؛ فتلف ©» ضمن . والوكيل بالتفريق او أخر » فتلف » 
ل يضمن » لآن الوكيل لا جب عليه التفريق » مخلاف الامام . 

0 : قال أصحابنا : لو حمع الساعي اازكاة » لفت في-يده قل أن صل 
إلى الامام » استحق أجرته من بدت الل . وانشأعم 

السابعة : قال صاحب «١‏ الحر »: لو دفع الزكاة إلى فقير وهو غير عارف 
بالدفوع » بأن كان مشدوداً في خرقة ونحوهاء لا يعرف جنسه وقدره » وتلف 
في يد السكين » فني سقوط اازكاة احتالان » لأن معرفة القابض لا تشترط » 
فكذا معرفة الذافع . 

ينك #«الارعم + اللتقوظ .وفيت مون الات مسائق عنمت فى ماك أداء 


الزكاة وغيره . وبقيت مسائل » لم يذكرها الإمام الرافني هنا . 


عدت ا لد 


ا 

مهأ : قال الصيمري : كان الثافمي رحمه الله في القدم » نسهي ما يؤخذد 
من الاشية صدقة ©» ومن النقدن زكاة » ومن المشرات عشراً فقط : ثم رجحم عنه 
وقال : يسمى انيع زكأاة وضدقة . 

ومنبعا : الاختلاف . قال أصحانا : اختلاف رب امال والساعي على ضريين . 
أحدها : أن يكون دعوى رب الال لا تخالف الظاهر » وائثاني : تخاافه . وفيٍ 
الضربين » إذا اتهمه الساعي » حلفه , واليمين في الضرب الأول مستحبة بلا خلاف . 
فا امتنم عن اليمين » رك ولا ثيء 

وأما الضرب الثاني : فليمين فيه مستحية أيضأ على الأسح » وعلى الثاني : 
واحة » فان قلنا : متحبة ؛ فامتنع ؛ فلاثيء عليه » وإلا أخذت منه لا بالنكول » 
بل بالسبب السابق . ثفن الصور التي لا يكون قوله فبا مخالفاً للظاهر » أن 
يقول : لم بحلل الحول بعد . 

ومنها : أن يقول الساعي : كانت ماشيتك نصابا ثم توالدت » فيفم 
الأولاد إلى الأمّات » ويقول رب امال : لم تكن نصااء وإِنا تمت نصاا بالاولاد » 
فابتدأ الحول من حين التولد . 

ومها : أن يقول ااساعي : هذه السخال توالدت من نفس النصاب قبل 
الحول . فقال: بل بعد الحول » أو من غير النصاب . ومن الصور التي تخالف 
فها الظام . أن بقول الساعي : مضى عليك حول » فقال المالك : كنت بمته في 
أثناء الحول ‏ ثم اشتريته » أو قال : أخرجت زكاته » وقلنا : جوز أن ينرق 
بنفسه . وقد سبقت هذه السألة في باب أداء الزكاة » ولو قال : هذا الال وديمة » 
فقال الساعي : بل ملكك ؛ فوجبان . أصحي) : أنه مخالف اظاهى » وبه قطم 
الأكثر ون » واأثاني : لا . 

ومنبا : الأفضل في الزكاة إظبار إخراجبا » ليراه غيره ؛ فيعمل عمله» وائلا 
ينساء الظن به . 


[ك ل 


ومنبا : قال النزالي في « الإحياء» : يسأل الآخن' دافم الزكاة عن 
قدرهاء فيأخذ بعض الثّمن » محيث يقى من الثمن ما يدفمه إلى اثنين من صنفه . 
فان دفم إليه الثّمن بكاله » لم بحل له الأخذ . قال : وهذا السؤال واجب في 
أكثر الناس » فانهم لابراءون هذا » إما لحبل » وإما اتساهل » وإما يجوز ترك السؤال 
عن مثل هذا © إدا لم بثلب الظن احيّال التحريم . اناعم 


إلب 
صرق التلوع 


سي مستئحة 0 وف شور رمضاك ١‏ كد 95 
تلت : وكذا عند الأمور البمة » وعند الكسوف » والرض » والسفر » 
وبمكة » والمدينة » وني الغزو ؛ والجج » والأوقات الفاملة ؛ ك.شر ذي الحجة » وأنام 
العيد 4 فى كل هذا الموضع | كد من غيرها . قال ف م الحاوي 4 بم وستحب أن 


بوسع في رمضان على عياله ؛ ويحسن إلى ذوي أرحامه وجيرانه» لاسيا في الشر الأواخر. 


واشأع 


وكانت عر'مة على رول الله مفيخ على الأظير تشريفا له» وجي حلال اذوي 
القربى على الشبور . وتحل الأغنياء والكفار » وصرفبا سراً أفضل ؛ وإلى الأقارب 
والجيران أفضل. وكذا الزكاة واانكفئارة وصرقها إأيم أفضل إذا كانوا بصفة استحقاقها . 
والأول أن بدأ بذي الرحم الحرم © كالإخوة والأخوات , والأعمام والأخوال 


64و لد 


ويقدم الأقرب فلأقرب . وقد ألحق اازوج والزوجة ؤلاء » ثم بذي الرخم 
غير الحرم » كأولاد الهم واللخال» ثم الحرم بلرضاع » ثم بالصاهرة » ثم الول من 
أعلى وأسفل ؛ ثم الحار . فاذا كان اأقريب بميد الدار في اللد » قنام على الحار 
الأجني . فان كان الأقارب خارجين عن اللد » فان متنا نقل الزكاة » قنام 
الأجني » وإلاء فالقريب . وكذا أهل الادحة » فحيث كان القريب والأجنى الحارء 


حيث يجوز الصرف إلا » قدم القريب . 


ضل 


بكره التصدق بلرديء » وما فيه شبية . 


نضل 
ومن فضل عن حاحته وحاحة عماله وعن أدينه مال" هل يستحب له التصدق 
جميع الفاضل ؟ فيه أوجه . أحدها : نسم » والثاني : لاء وأصحها : إن صبر 
على الإضاقة © قنمم » وإلاء فلا . وأما من محتاج إليه لعياله الذبن تازمه نفقتهم 
وقضاء دينه » فلا ستحب له التصدق » ورعا قيل : يكره . 


نمت : هذه ااصارة موافقة لسارة الاوردي »© والنزالي » والتولي » وآخرين . 
وقال القاضي أو الطيب » وأصحاب «٠‏ الشامل » و « البذب » و «١‏ اتتهذيب » 
وه اليان » والدارمي » والروياني في « الحلية » وآخرون : لا تجوز أن يتصدق 
بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة عياله » وهذا أصح في نفقة عياله » والأول أصح في 
ننقة لنب و أما الدّن » فالختاز أنه إن غلى على ظنه حصول وفاله من حبة 
أخرى »2 فلا بأس التصدق » وإلاء فلا حل*. 


لوس ل 


واعلم أنه بتي من الاب مسائل كثيرة . 
منها »2 قال أو على الطبري : يقصد بصدقته من أقار به أشدم له عداوة ©» 
ليتأتف قيه © ولافيه من سقوط الرياء وحكر النفس .. ويستحب لاخني 
التنزثه عنها » ويكره له التعرض لأخذها . قال في « اليان » : ولا يحل الغني 
أخذ صدقة التطوع مظبراً لفاقة . وهذا الذي قاله حسن» وعليه حمل قول الني 
م في الذي مات من أهل الصْفنّة » فوجدوا له دينارن » فقال : « كيتان من 
نار 206©... فأما إذا سأل الصدقة » فقال صاحي « الحاوي » وغيره : إن كان محتاحاً» 
لم حرم السؤال » وإن كان غنيأ بمال أو صنمة » فسؤاله حرام »وما يأخذه حرام 
عليه .. هذا افظ صاحب «١‏ الحاوي » . ولنا وحه ضعيف » ذكره صاحب الكتاب 
وغيره في كتاب النفقات : أنه لاحرم :“قال أمحاننا وغيرم : يدهي أن لا عتنم 
من الصدقة بالقليل احتقاراً له . قال الل تعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره ( | اازازال : 7 وفي الحديث الصحيح : د اشوا ااثار وأو بشق عرة ©0506 
ويستحب أن مخص بصدقته أهل الأير والحتا<ين . وحاءت أحاديث كثيرة بالمشعل 
الصدقة باماء . ومن دفم إلى غلامه أو ولده ونموها شيثاً ليمطيه لسائل» لم بزل ملكه 
عنه حتى يقيضه السائل» فاك لم يتفق دقمه إلى ذلك السائل » استحب هق لا نموا 
5 بل يتصدق ابه » ومن تصدق شيء » كره له أن يتملكه من حبة من دفعه 
إلنه ععاوضة أو هة . ولا أن به بملكه منه الإرث »© ولا تملك من غيره . 
وينني أن يدف الصدقة بطيب نفس وبناشة وجه » وبحرم امن بماء وإذا من » 


بطل ثوامها 5 و سحب أن تتصدك 53 م4 5 قال صاحب 2 المعاناة 2:6 أو ندر 


(١)رواه‏ أحد فى « المسند » (ه/م١ع)‏ عن عبد الله بن مسعود وإسناده حسن» وهو في « مم 


الزوائد » ./6٠(‏ ؛؟) وقال : رواه أجد » وأبو يعلى » والبرار ؛ وفيه عاعر بن مبدلة وقد وثقه غر 
واحد ؛ وبقية رحاله رجال الصحيح : 


(؟) هتفق عليه هن حديث عدي ن حاتم رضي ألله عنهة » وهو حرء كن حديث طويل . 


<5 

صوماً أو صلاة في وقت بمينه » لم يز فعله قله » ولو نذر التصدق في وقت 
بعينه » جاز التصدق قله » كأ أو عجل الزكاة . 

وما حتاج إليه » مسائل ذكرها النزالي في « الاحياء » . 

منبا: اختلف السلف في أن الحتاج» هل الأفضل لهء أن يأخذ من اازكاة 
أو صدقة التطوع ؟ فكان النيد ؛ والحواص » وجاعة يقولون : الأخذ من الصدقة 
أفضل »2 اثلا يضيئق على الأمناف » وثلا حل بشرط مرد شروط"الأخذ . 
وأما الصدقة » فأمرها هّن . وقال آخرون : الزكاة أفضل » لأنه إعانة على 
واجب » ولو ترك أهل الزكاة كأنهم أخذها » أواء ولأن اازكاة لامثّة فبا. 
قال الذزالي : والصواب : أنه يختلف بالأشخاص ٠‏ فان عرض .له سُبة في استحقاقه» 
م يأخذ الزكاة ' وإن قطع باستحقاقه , نظر » إن كان التصدق إن لم يأخذ هذاء 
لا يمدق » فايأخذ الصدقة » فا إخراج الزكاة لا بد منه» وإن كان لا بد من 
إخراج تلك الصدقة ولم يضيق بالزكاة » ير . وأخذ اازكاة. أشد في كبر 'النفين.: 
وذكر أيضاً اختلاف الناس في إخفاء أذ الصدقة وإظباره » أمهما أفضل ؟ وفي 
كل واحد فضيلة ومفسدة . ثم قال : وعلى املة الأخذ في اللاء » وترك الاخذ 
في الحلاء »أحسن . اأعم 


ا 


ل م عمسم 


يجب صوم رمضان باستكال شعيان ثلاثين . أو رؤية هلاله »2 ثمن رأف 
الحلال بنفسه(© لزمه الصوم. ومن ل يره وشبد بالرؤية عدلان» لزمه . وكذا إن 
004 عدل على الأظبر النصوص في أكثر كته . وقيل : يازم بقول الواحد قطما . 
وااثاني : لا بد من انين . فان قلنا : لا بد من اثنين » فلا مدخل لشبادة النساء 
والسيد فيه . ولا بد:من لفظ الثبادة » ومختص هحاس القضاء 2 ولكنها شبادة 
حسيّة © لا ارشماط لما بالدعوى . وإ قلنا الواحد » فبل هو بطريق الرواية ) 
أم الشهادة ؟ وحبان . أصحها : شبادة »فلا يقبل قول اعد والمرأة . نص عايه 
في « الأم » : وإذا قلنا : رواية » قلا . وهل يثترط لفظ الشبادة ؟ قال 
الخبور : هو على الوحبين في كونه رواية أو سبادة . وقيل ٠:‏ يشكرط 
قطما . وإذا قلنا : رواية » فني الصي الميز الوثوق به طريقان . أحدهما : أنه 
على الوجين في قبول رواية الصيء والثاني وهو الذهب الذي قطم به الأكثرون : 


)١(‏ في هاءش الاصل مانصه » قال المفتاح: فيه أن ما ذكروه من ثبوته هو ما نص عليه الشافمي 
في القدي » ومعظم “ثتبه في الجديد » كا قاله النووي في « شرج اليذب » لكن الأذرعي في « شرح 
« المنباج » والاسنوي في « الميات » وابنالنحوي في « التنبيه » ذكروا أن الشافمي نص في« الام» 
في أول كتاب الصيام ؛ على قبول الواحد أولاً » وأنه قال بمده : لا يجوز على رمضان إلا شاهدان . 
و<كمّالاسنوي وا نالنحوي على مقتفى ذلك برجوع الشافمي عن الاول؛و بأن اقول بقبول الواحد» خلاف 
مذهب الشافمي ؛ لكوت الثاني هو المتأخر من قوليه . ورأيتأيضاًالبلقينْ صرح برجوع الثافمي ما ذكروه . 


حل 5 
القطع بأنه لا تقل . وقال الامام » وابن الصباغ تفريماً على أنه رواية : إذا 
أخيره موثوق 4 الرؤية ل لزم .وله وإ / كه عند القاغي ؛ وقالت طائفة ٠‏ 
بحب الصوم بذلك إذا اعتقد صدقه . دم يفرعوه عل ثيء . ومن هؤلاء 4 ان 
عدان , والغزالي في « الإحماء 6 وصاحب د التهديب » .واتفقوا عل أنه لايقيل قول 
الفاسق على القولين جيم . ولكن إن اعتيرنا المدد » اشترطنا المدالة الاطنة» وإلا 
فوجباك جارياك في رواية الستور . ولا فرق على ااقولين بين أن نكون السء 


مصبحية أو معدمة 3 


42 


إذا سمنا بقول واحد تفريم على الأظبر » ولم نر الحلال بمد ثلاثين » فبل 
نفطر ؟ فيه وحباك . أصحها عند امبور : نفطر » وهو نصه. في ه الأم ثم 
الوحبان جاريان » سواء كانت الساء مصحية © أو منرمة . هذا مقتضى كلام الخبور .وقال 
صاحب «١‏ المدة » وحكاه صاحب « التهذيب » : الوجبان إذا كانت الماء مصحية » 
فلن كانت منيمة > أفطرنا قطدا. ولو سمنا بقول عدلين» ولم نر الحلال بمد ثلاثين » 
فان كانت مغيمة © أفطرنا قطمأ » وإن كانت مصحية » أفطرنا أيضاً على الذهب 
الذي ري الجاهير » ونص عليه في « الأم » وحرملة . وقال ان الحداد : 
لا نفطر ».وتقل عن ابن سريج أيضأ . وفرع بمضهم على قول ابن الحداد فقال : 
لو شبد اثناذ على هلال شوال ؛ ول نر الهلال» والساء مصحية بعد ثلاثين » قضينا 
أول يوم أفطرناه © لأنه بان كونه من رمضان » لكن لاكفارة على من جامع 
فيه » لأن الكفارة تسقطر بالشبة» وعلى المذهب : لاقضاء . 


لايم لد 


زع 

هل يت هلال رمضاك الشبادة على الشبادة ؟ فيه طريقات . أحدها : على 
قولين كالحدود 2 لآنه من حقوقف الله تعالى 4 وأصحمما : القطع شوته كالزكاة 
وإتلاف حصر المسحدء وإنا القولان في الحدود المنية على الاسقاط . فملى هذا 
عدد الفروع مبني على الأصول فان اعتبرنا المدد في الأصول» لخ-يم الفروع حكبم 
في سائر الشبادات » ولا مدخل فيه للنساء والسيد » وإن لم نعتبر المدد » فاك قلنا : 
طر يقه الرواة » فوحهاك . أحدها : يكى واحد كرواءة الأخار » وااثاني : لابد 
من اثنين . قال في م التهذيب » : وهو الأصح ؛ لانه لس بر من كل وحه » 
بدليل أنه لا يكز أن يقول : أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الحلال » فعلى هذاء 
هل يشترط إخار حرن ذكرن »2 أم يكى امرأتان أو ع.دان ؟ وجبان. أحم : 
الأول » ونازع الامام في أنه لا يكني قوله : أخبرني فلان عن فلان على قوانا : 
روابه . وإدا قلنا : طر يقه اأشهادة » فهبل يكني واحدء أم يشترط اثنان ؟ وحباك . 


وقطم في 0 اهديب » باشتراط اثنين . 


2 
لاحب نما يقتصضره حدساب امنجم © الصوم عليه 4 ولا على غيره . قال الرواني: 
وكذا من عرف منازل القمر » لا بازمه الصوم به على الأسح . وأما الحواز 'فقال 
في , التهذيب »الا موز تقليد المنجم ف حسابه » لا في الصوم » ولا في الفطر 3 
وهل يوز له أن يعمل ساب نفسه ؟ وحبان . وجءل الروياني الوجبين فها إذا عرف 


علوم ل 


والقاضي الطبري . قال : فلو عرف بأنجوم » لم بز الصوم به قطماً . ورأيت في 
بعض المسودات » تمدية الألان في جواز العمل به إلى غير النجم : 


به 
إذا قلنا قول الواحد في الصوم » قال في « التهذيب » : لا نوقع به الطلاق 
والمتق المملتّقين هلال رمضان ؛ ولان؟ يحاول الدن الؤجل إليه . 


وك 
لايشت هلال شوال »2 إلا بعدلين » وقال أبو ثور : يقل فيه قول واحد. 
قال صاحب «١‏ التقريب » : ولو قلت به لم أكن مسدا . 


بات 


إذا رئي هلال رمضاك في بلدء ول لير في الآخر » فان تقارب اللران » 
فحكبا 2 البار الواحد ؛ دإت تاعدا؛ فوجبان . أصص : لابجب الصوم على 
أهل اناد الآخر . وفي ضبط العد ثلاثة أوجه . أحدها وبه قدام العراقيون 
والصيدلاني وغيرم : أن التباعد : أن تختلف المطالع » كالحجاز » والءراق » وخراسان. 
والتقارب : أن لا تتلف » كنداد , ا وقزون . واثاني : اعتشاره 
بإتحاد الإقلم واختلافه , واثااث : الشاعد مسافة القصر . وبهذا قطع إمام الأرمين» 
والنزالي »؛ وصاحب د الهذيب » وادعى الامام الاتفاق عليه 


كنت : الأصح : هو الأول فان شك في اتفات الطالع » لم يجب الصوم على 


الذن ' بروا 0 أن الأصل عدم الوحوب 7 واشاعل 
١‏ 


ولو شرع في الصوم في بلد » ثم سافر إلى بلد بيد لم *ير فيه الملال في 
بومه الأول »؛ واستكمل ثلاثين »© فاك قلنا : لكل بإد حَ نفسه © زمه أن يصوم 
مهم على الأمح » لأنه صار من جلتهم » والثاني : يفطر » لأنه التزم حك الأول . 
وإن قلنا : يعم الح جميع اللاد » لازم أهل البإ النتقل إايه موافقته إن ثبت 
عندهم حال اللد الأول بقوله » أو بطريق آخر ©» وعلهم قضاء اليوم الأول . 
ولو سافر من البلد الذي لم ير فيه الحلال إلى بلد *رني فيه © فمّدوا اليوم 
التاسع والشرين من صومه »؛ فانْ عممنا ال » أو قلنا : له 5 اأبلد المنتقل إليه» 
عبد نيم “وقفى يوما . وإن لم نمم ال وقلنا : له التتقل .هن + قلسن 
له الفطر . ولو رأى اللال في بإر فأصبح مدا » فسارت به السفينة إلى بلد في حد 
البعد » فصادف أهلبا صائين » فقال الدشيخ أبو مد : يلزم إمساك بقية النهار 
إذا قلنا : لكل بلد حكه . واستيمد الامام والنزالي اتحابه . وتتصور هذه السألة 
في صورتين : إحداه) : أن يكون ذلك اليوم بوم الثلاثين من صوم أهل الإربن؛ 
لكن النتقتل إلمم لم يروه . واثانية : أن يكون التاسع والمشرين النتقّل إلهم 
لتأخر صومهم بوم . وإمساك بقية اليوم في الصورتين » إن لم نعمم الحم كا ذكرنا . 
وجواب الشيخ أبي عمد 9٠م‏ أنه مني على أن لكل بإر حكه © فهو مني أيضاً 
على أن للمنتقل ح» النتقل إليه . وإن عممنا الحم , فأهل البإر لتقل إليه إذا 
عرفوا في أثناء اليوم أنه الميد » فهو شبيه مما إذا شبد الشبود على رؤية الهلال 
وم الثلائين . وقد سبق بيانه في صلاة العيد . وَإِن اتفق هذا السفر لعدلين 
وقد رأنا الملال بأنفبا ؛وشهدا في المنتقل إإايه » فبذا عين الشبادة برؤية الهلال 


في اليوم الثلاثين في الصورة الأول . ا الثانية » فاك عممئتا ال ينع 


لد روس ا 


اللادءلم يعد أن يكون الإصناء إلى كلامم على ذلك التفصيل» فان قلواء قضوا 
بوماأ. وإن لم نمم لمعم يلتفت إلى قولمما. ولوكان الآمر بالمكس » فأصبح 
صاءًاً ؛ فسارت به السذينة إلى قوم عيدواء فان عممنا الك وقلنا : له ّ اانتقل 
إليه » أفطر » وإلا »لم يفطر . وإذا أفطر ؛ قضى يومأء إذ لم يصم إلا ثمانية 
وعثرين ووم . 


رع 


إذا رأى الهلال بالنبار يوم الثلاثين » فهو ايلة المستقبلة » سواء كان قل 
الزوال » أو عد . 


لا يصح الصوم إلا النة ؛ ومحلبا القاب . ولا يشترط التطق بلا خلاف . 
ونحب النية لكل بوم 0 فلو وى صوم الشهر كله 4 فهبل دح صوم اأيوم الاول 
هذه النية ؟ المذهب : أنه يصح 2 وبه قطم ان عبدان ؛ وردد فيه الذيخ أرو جمد ١‏ 
وتحب تعيين النبة ف جوم الغردض ل سواء فده حورم رمضاك “ والنذر » والكفارة » 
وغيرها . ولنا وجه حكاء صاحب « التتمة » عن الحليمى : أنه يصح صوم رمضان 
بنية .طلقة » وهو شاذ . وكال النية في رمضان : أن ينوي صوم غد عن أداء 
فرض رمضاك هذه السنة لله تعالى . فأما الصوم وكونه عن رمضان » فلا بدمنه 
بلا خلاف » إلا وجه الليمي . وأما الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى » ففها 
الحلاف الذكور في ااصلاة . وأما رمضان هذه السنة » فالذهي : أنه لا يشترط . 
وحى الامام في« اشتراطه » وبا وزيّفه , وحكي صاحب ١‏ التهذيب » وجبين في 


ع انم لدم 
أنه يجب أن ينوي من فرض هذا الشبرء أم يكني فرض رمضان ؟ والصواب 
ما تقدم . فانه لو وقم التعرئض ايوم © لم يضر المطأ في أوصافه . فلو نوى ليلة 
وهو ستقدها قدنة ثلاث » وكانت عه أربع » صح صومة » كلاف مالو وى صوم يوم 
الوقت . ثم إن لفظ الغد » أسْهر في كلام الأسداب في تفسير التميين » وهو في الحقيقة 
ليس من حد التعيين » وإعا وقم ذلك من نظ رمم إلى التبييت . ولا مق م ذكرناه 
كا في الصلاة . 


رع 
قال القاضي أو الكارم في« المدة + : او قال + اتسحر الأقوئ على الصوم؛ 
م يكف هذا في النية . ونقل بعضهم عن « نوادر الأحكام » لأبي الماس الرواني: 
أنه أو قال : أتسحر للصوم ؛ أو شرب لدقم المطش نهار ٠‏ أو امتنم من الأكل 
والشرب واماع مخافة الفجر . كان ذلك نية للصوم . وهذا هو الحق إن خطر 
باله الصوم الصفات اتي يشترط التعرض لما » لأنه إذا تسحّر ليصوم صوم كذاء 


فقد قصده . 


42 


لد لع“ اعم 


الأخير من الايل على الصحيح » ولا تنطل بالأكل والجاع بسدها على الذهبٍ . 
وحكي عن أني إسحاق بطلالهاء ووجوب تجديدها. وأتكر ان الصباغ ننبة هذا 
إلى أبي إسحاق» وقال الامام : رجع أبو إسحاق عن هذا عام حج » وأشهد على 
نفسه . فان ثبت أخد هذين » فلا خلاف في السألةء ولو نوى ونام واتتيه والايل 
باقر » لم يجب تحديد النية على الصحيح . قال الامام : وني كلام المراقيين تردد 
في كون النفلة »كالنوم , وكل ذلك مطترح . ٠‏ 


2 
يصح صوم اللفل بنية قبل اازوال . وقال الزني وأو يحمى اللخي : لابسح 
إلا من الايل » وهل يصح بعد ازوال ؟:قولان . أظبرها وهو النصوص في 
معظم كته 0 صح . وفي حرملة : أنه يصح . 
قلت : وعلى نصه في حرملة : نيصح في حميع ساءات الهار . وات] 
6 ش ف 6 والسا | 


ثم إذ نوى قبل اازوال أو بعده ؛ وصححتاه » قبل هو صائم من أول الهار 
حتى ينال ثواب جميعه » أم من وقت النية ؟ وجبان . أصحم) عند الأ كثرين : أنه صائم 
من أول الهار . م إذا أدرك الامام في الركوع ؛ يحكون مدركاً لثواب جميع 
الركمة . فاذا قانا بهذا » اشترط جيع شروط الصوم من أول النهار » وإذا قلنا: 
يئاب من حين النية » فني اشتراط خلو الأول عن الأكل والجاع ‏ وجبان . 
الصحبح : الاشتراط » واثاني : لا » وينسب إلى ابن سريج » وأبي زيد ؛ وجمد 
ابن حرير الطبري . وهل يشترط خلو أوله عن الكفر والحيض والحنون » أم 
يصح صوم من أسم “ أو أفاق » أو طبرت من الحيض #وة ؟ وجهان. أصحم 
الاشتراط . 


1 


5 


ع 


ينغي أن تكون النية جازمة » فلو نوى ليلة الثلاثين من سُعبان أن يصوم 
غدا إن كان من رمضان »© فله حالان . 

الأول : أن لا يعتقده من رمضان ؛ فينظر» إن ردد ننته فقال : أصوم غدا 
عن رمضان إن كان منه » وإلاء فأنا مفطر © أو فأنا متطوع »© لم يقع صومه عن 
رمضان إذا بان منه » لأنه صام شاكاً . وقال الزني : يقع عن رمضان . وأو 
نوى ليلة الثلاثين من رمضان" دوم غد إن كان من رمضان »© وإلافهو مفطر ©» 
أجزأء » لأن الأصل بقاء رمضان . ولو قال : أصوم عدا من رمضان *؛ أو 
تطوعاً » أو أصوم »أو أفطر » لم يصح صومه لا في الأول ولافي الآخر . أما 
إذا لم بردد نبته» بل جزم بالصوم عن رمضان © فلا يصح صومه » لأنه إذا م 
يعتقده من رءضان »2 لم يتأت منه الحزم بصوم رمضان حتيقة » وإِنما حصل حديث 
نفس لا اعشار به . وعن صاحب ١‏ الآقريب ©» حكاة وحه ؛ أنه بصاتع . 

الال الثاني . أن يعتقد كونه من رمضاك » فان 0 يستنم اعتقاده إلى ما دثير 
ظناأ» فلا اعتار به » وإن استند إليه» بأن اعتمد قول من يدن به» من حر 2 أو 
عند » أو امرأة »أو صبيين ذوي رسد © ونوى صومهه عن رمطاك © أحزاه 
إذا بان من رمضان . فان قال في نيته والحالة هذه : أصوم عن رمضاك 2 فاكلم 
يكن من رمضان »2 فهو تطوئع » فظاهر النص : أنه لا يصح صومه إذا بان من 
رمطان» اتردد . وفيه وحه : أنه بصم » لاستناده إلى أصل . ورأى الامام طرد 
هذا الملاف فيا إذا جزم . ويدخل في قم استناد الاعتقاد إلى ما بثير ظناً » 


بناء الأمم ع الحسات حيتث حوزناه عل اأتفصيلل اسايق 


0-7 ونا ب 


مهأ : إذا 3 الحا كم بشبادة عدلين » أو واحد » إذا حوزناه »؛ ؤخب 
الصوم » ولاايضر ماقد تقنَّى من الارتياب . 

ومنها : الحبوس إذا اشتبه عليه رمضان »2 فاجتهد » صام شبر بالاحتباد . 
ولا يكفيه صوم شهر بلا اجتهاد وإن وافق رمضان. ثم إذا اجتهد فصام شبرا » 
فا وافق رمضاكء فذاك . وإن ا عله » أجزأه قطعاً » ويكون قضاء على 
الأصح » وعلى الثاني : أداء . 

ويتفرع على الوجبين ما إذا كان ذلك الشهر ناقصاً » ورمضان تاما.. إن قلنا 
قضاء » ازمه يوم آخر ؛ وإ قلنا : أداءء فلا » كم لو كان رمضان ناقصا . وإن 
كان الأمى بالمكس » فان قلنا: قضاء 2 فله إفطار ايوم الآخر . وإن قلنا : أداءء 
فلا » وإن وافق صومه شوتالاٌ ؛ حصل منه تسعة وعشرون إن كلء أو ثمانة 
وعشروث إِنْ نقص » فاك حماناه قضاءً» وكان رمضان ناقصاً ٠‏ فلا شيء عليه على 
التقدير الأول » ويقغي بوم على التقدير الثاني . وإن كان رمضان كملاً » قضى 
يومأ على التقدير الأول » ويومين على التقدير الثاني. وإن جدلناه أداء , فمليه قضاء 
يوم بكل حال . وإن وافق ذا الحجة » حصل منه ستة وعشرون بوم إن كل » 
وخمسة وعشروث إن نقص . فان حماناه قضاء » وكان رمضان نقصاً » قضى ثلائة 
أنام على التقدير الأول »2 وأربعة على التقدير الثاني . وإن كان كاملاً » قضى أربعة 
على التقدير .الأول » وحمسة على التقدير الثاني . ون حملناه أداءً » قضى أربعة بكل 
حال . وهذا مبني على أن صوم أيام التشريق لا يصح محال» فا صححنا صومبا 
لغير التمتع » فذو الححة كشوال . أما إذا احتبد فوافق صيامه ماقل رمضان » , 
فينظر » إن أدرك رمضان بعد سان الحال» زمه صومه بلا خلاف . وإن لم ين 
الحال إلا بعد مضي رمضان » فطريقان . أشبرها : على قولين . الحديد الأظبر 
وحوب القضاء » والقدحم : لا قضاء © والطريق الثاني : القطع بوجوب القضاء . 
فان بان الحال في بعض رمضان » فطريقان . أحدها : القطع بوجوب قضاء مامغى. 
وأصحي : أن في إ<زائه الحلاف فها إذا بإن بعد مضي جميع رمضاك . 


#88 د 


4 
إذا نوت الحائض صوم الفد قبل انقطاع دهبا » ثم انقطم في الايل » فان 
كانت متدأة يتم لما بإلايل أكثر الحيض » أو معتادة عادتها ‏ أكثر الحيض.» وهو يم 
إلايل » صح صومبا. وإن كانت عادتها دون أكثره » ويتم لايل » فوجبان . أصحها: 
يصح , لأن الظاصر امتمرار عادتها . وإن لم يكن ا عادة » ولا يم أكثر الممض 
في الليل » أو كان لها عادات مختلفة © لم يصح , 


4 
إذا نوى الانتقال من صوم إلى صوم » لم ينتقل إليه» وهل يطل صومه » 
أم يقى نفلا ؟؛ وجبان . وكذا لو رفض نية الفرض عن الصوم الذي هو فيه . 
قلت : الأصم : بقاؤه على ماكان . 
واعم أن انقلابه نفلاً على أحد الوجبين ' إنما يصح في غير رمضان »2 وإلاء 
فرهضَان لايقبل النفل عندنا من هو من أهل الفرض تحال . واشأع 


ست 


في الحالين »كم سيق بيانه في صفة الصلاة . ظ 


اروضة ج ١|‏ م م" 


لا كوس ل 


فصل 

لا بد لاصائم من الامساك عن الفطرات » وي أنواع . 

مها : الماع . وهو مفظر بالإجماع . 

ومنها : الاستمناء » وهو مفطر . 

ومنها : الاستقاءة » لمن تقيأ عمداً ؛ أفطر . ومن ذرعه القيىء » لم يفطر 
ثم اختلفوا في سبب الفطر إذا تقبأ عمدا ؛ فلأصح : أن نفس الاستقاءة مفطرة 
كالانزال »2 وااثاني : أن الفطر رحوع ثيء ثما خرج وإن قل . فاو تقيأ منكوسأء 
أو تحفظ » فاستيقن أنه لم برجع شيء إلى جوفه ؛ فني فطره الوجبان . قال الامام: 
فلو استقاء عمدا » أو تحفظ جبده » فتليه القبىء 530257 شيء » فان قلنا : الاستقاءة 
مفطرة بنفسبا » فبنا أولى » وإلا فهو كالمالنة في اللضمضة إذا سق اناء إلى <وفه . 


م 
: ا دخول نيه في حوفه ‏ وقد ضيطوا الداخل 0 بالعين 
قيود 2 مها لان لاعن لذ ونا تعمير ابه وحبان . ما : أنه ا 
سم الحوف » وااثاني : يعتبر ممه أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من غذاء 
3 قولف" لاود هو الوافق مم كردم سيأتي إن شاء الله تعالى . 
لاملم 5 ذا 18 الغىء الملقوم 3 فر 5 وعل 0 جيم 1 الدماخ 
والأمماء والثانة » ثما يفطر الوصول إليه » حتى لء كان على بطنه جائءة » أو رأسه 


لقم ل 

مأمومة » فوع عليها دوا فوصل جوقه أو خريطة دماغه » أفطر وإن لم يصل 
باطن الأمعاء أو باطن الخريطة » وسواء كان الدواء رطأ أو بابس . ولنا وجه: 
أن الوصول إلى الثانة لا يفطرء» وهو شاذ . والحقنة تفطر على الصحيح . وقال 
القاضي حسين : لا تفطر » وهو غريب . والسعوط إن وصل الدماغ , فطر . وماجاوز 
الحيشوم في الأسماط » فقد حصل في حد” الباطن وداخل الفم والأنف إلى منتهى 
النلصمة . والحيشوم له حي الظاهر من بعض الوجوه » حتى لو خرج إليه اأفي' 
وابتلع منه نخامة » أفطر ء ولو أمسك فيه شيئا »لم يفطر » ولو نجس» وجب غسله » 
وله ح الاطن من حيث أنه أو تلع منه الريق لا يفطر » ولا يجب غسله 
على الحنب . 


زع 


لا بأس بالا كتحال للصائم » سواء وجد في حلقه منه طمما » أم لا » لأن 
البين ليست يجوف » ولامنفذ منبا إلى الحلق . ولو قطر في أذنه شيئا فوصل إلى 
اللاطن »2 أفطر على الأصح عك الأكثرن » كاسعوط » والثاني : لا يفطر 
كالا كتحال » قاله الشخ أبو على » والقاضي حدين © والفوراني . ولو قطر في 
إحليله شيئأ لم يصل إلى الثانة » أوحه . أصحبا : بفطر » واثاني : لا © والثالث: 
إن حاوز المشفة » أفطر» وإلاء فلا . ولا يفطر الفصد والححامة » لكن يكرهان 
لنصائم . وقال ان الاذر وان خزعة من أصحابنا : يغطر لمكا : 


الس ا 


رع 

لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق» أو غرز فيه السكين فوصلت مخه» 
ّ يفطر » لآنه لا يمد عضوا حوفا. ولو طلى رأسه أو بطنه بالذهن فوصل حوفه 
شرب السام » م يغطر » لأنه لم يصل من منفد مفتوخ ء كا لا يفطر بالاغتسال 
والاننئس في الماء وإن وجد له أثرا في باطنه . ولو طمن نفسه » أو طمنه 
غيره بإذنه ؛ فوصل السكين جوفه» أفطر » سواء كان بمعض السكين خارجا » أو 
لم يكن . وكذا لو ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بإرز » أفطر بوصول الطرف 
الواصل » ولا يمتبر الانفصال من الظاهر . وحى المناطى وجب فيمن أدخل طرف 
خيط في دبره أو جوفه » وبمضه خارج : أنه ل 


رئ 
و ابتلعم طرف خيط اليل » وطرفه الآخر خارج »2 فأصبح كذلك » فان 
2 م تصح صلاته » وَإك نزعه أو اليه ' يصبح صومه . فيذغي أن يمادر غيره 
إلى نزعه وهو غافل » فان لم يتفق ذلك » فالأصح ؛ أن حافظ على الصلاة فينزعه أو 
يبتلعه ». والثاني : يتركه حافظة على الصوم » ويصلى على حاله . 


نت : وبحب إعادة الصلاة على الصحيح . ار 


من قيود الفطر وصوله بقصد » فلو طارت ذبابة إلى حلقه » أو وصل غبار 
الطريق © أو غربلة الدقيق إلى جوفه » لم يفطر . فاو قنح فاه عمداً حتى دخل 
النزار جوفه © قال في « التبذيب » : لم يفطر على الأصح . ولو ربطت المرأة 
ووط؛ت »2 أو طءن أو وار بغير اختياره » لم يفطر . ونقل الحذاطي وحبين فما إذا 
أوجر بنير اختياره » وهذا غريب . فلو كان منمى عليه فأوجر ممالحة وإصلاحا له؛ 
وقلنا : لا ييطل الصوم بمدرد الاغماء © ففي بطلانه بهذا الاجار وحبان . أصحما: 
لا يفطر . ونظير لحلاف إذا عواج ا حرم الغمى عليه بدواءِ فيه طيب »؛ هل 
تب الفدية ؟ 
ف 
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أحدها : أن تمحض الريق » فلو اختلط يغيرء وثثير به ؛ أفطر اتلاعه ع 
سواء كان الثير طاهراً ٠‏ كن قتل خيطأً مصوغاً تير به ريقه » أو نجسأ كن 
دميت لثته وتغير ريقه © فلو ذه الدم ؛ وايش الريق 2 وم سق تغير » هل يفطر 
بابتلاعه ؛ وحباك . أصحىا عند الأ كثرن : بطر ©» لأنه سن لاوز اتلاعه . 
وعلى هذا »2 لو تناول بالايل شيئا نمسا » ولم بمسل فه حتى أصح © فابتلع 
الريق » أفطر . 

اقرط الثاني : أن يتلعه من معدته؛ فلو خرج عن فيه ثم رده بلسانه أو بغيره 
وابتلمه » أفطر . وأو أخرج لسائهة وعليه الريق ' ثم راذه وابتلم ما عليه لم يفطر على 


سفداان 


الأصح . ولو بل الخياط الحيط بالريق » ثم رده إلى فيه على ما يمتاد عند الفتل » 
فان لم يكن عليه رطوبة تنفصل »2 فلا بأس » وإن كانت وابتلمبا » فوحبان . قال 
الشيخ أبو مد : لا يفطرء كا لايفطر الباق من ماء الضمضمة. وقال اجهور : 
يفطرء لأأنه لاضرورة إليه » وقد ابتلمه بمد مفارقته ممدته . وخص صاحب « التتمة » 
الوجبين با إذا كان جاعلا تحريم ذلك » قال : فان كان عالاً » أفطر بلا خلاف . 

ااشعرط الثالث : أن بسلمه على هيئته الممتادة » فان حميه ثم ابتلمه » فوجبان. 
أصحما : لا يفطر . 


و 

التخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم » فلا تضر »© وإن حصلت 
فيه بانصياءها من الدماغ في الاقية النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم » نظر » 
إذلم يقدر على صرفها ويبا حتى نزات إلى الحوف .لم تضرء وإن ردها إلى فضاء 
الفم » أو ارتدت إليه ثم ابتلساء أفطر . وإن قدر على قطمها من محراهاء فتركبا 
حتى جرت بنفسباء فوجبان حكاما الامام , أوفقي (0© لكلام الأعْة : أنه يفطر لتقصيره . 


ء 
إذا َضمض فسيق الاء إلى حوفه » أو استنشق فسيق إلى دماغه » فالذهب : 
أنه إن الغ فيهاء أفطر » وإلاء فلا . وقيل : يفطر مطلقاً » وقيل : عكه . هذا 
إذا كان ذاكراً للصوم » فان كان ناسيا » لم يفطر حال . وسيق الاء عند غسل 
الفم لنجاسة » كسبقه في الضمضة » والمالنة هنا احاجة ينغي أن تحكون 


- شاد 
كالطضمضة بلا مالئة . ولو سيق الاء عند غسل تيرد » أو من المضمطة في امرة 
الرابمة » قال في « التبذيب » : إن بالغ » أفطر » وإلا فهو مرتب على المضمضة » 
واول بالافطار 4 للانه غير مور لاه 
تمت : الختار في الرة الرابمة » الحزم الافطار كالماانة » لأنها مزي عنها . 
ولو حعل الاء في شه لا لغرض » فسيق » فةيل : يذفعار . وقيل «القولين . وأو أصبح 
و شو و قَ وتممض وم بالغ 4 فسيق الماء إل حوفه 93 نوى صوم تطوعى 
صح » وإلا »فلا . قال : والأصح : الصحة في الوضمين ٠‏ واتأعم 


نر 


إذا بني طعام في خلل أسنانه » فابتلمه عمد , أفطر . وإن جرى به الريق 
بغير قصد » فنقل الزني : أنه لا يفطر . والربيع : أنه يفطر . وقيل : قولان. 
والأصح حلبا على حااتين » حيث قال : لا يفطر » أراد به ماإذا لم يقدر على 
يزه ومحه . وحيث قال : يفطر » أراد به ما إذا قدر فلم يفعل وابتلمه. وقال 
إمام الحرمين والنزالي: إن نق أسنانه بالحلال على العادة »فهو ] كغبار الطريق» وإلاء 
أفطر لتقصيره » كالبالنة في الضمضة . ولقائل أن بنازعها في إلاقه بالباانة اأتي 
ورد النص بكراهتها » ولأن ماء المالنة أقرب إلى الحوف . 


ع 


الني إن حرج بالاستمناء 3 فطر 34 وإن خرج تجرد فكر ونظر دشهوة 01 
يفطر » وإنث خرج بماشرة فها دون الفرج ؛ أو اس أو قلة » أنطر . هذا هو 


لش - 
الذهب » وبه قطع الخبور . وحكى إمام الحرمين عن شّْيخه : أنه حكى وجبين فا 
إذا ضم امرأة إلى نفسه وها حائل , فأول . قال : وهو عندي حكسيق ماء 
الضمضة » فان ضاجببا متحرداً » فكامالئة في الضمضة . 


وح 


تكرء القبلة لمن حركت شبوته ولا يأمن على نفسه » وهي كراهة تحريم 
على الأصح » والثاني : كراهة تنزنه » ولا تكره لنيره » ولكن الأولى تركبا . 


فر 


لو اقتلم نخامة من باطنه ولفظبا » لم يفطر على الذهب إلذي قطمع به الحناطي 
وكثيرون . وحى الشيخ أبو عمد فيه وجبين . ثم إن النزالي جمل مخرج الحاء 
البملة من الباطن » والحاء المجمة من الظاهي. ووجبه لائح » فان البملة تخرج 
من الحلق ؛ والحلق باطن »© والمعحمة تحرج نما قل الغلصمة » لكن يشيه أرن 
يكون قدر ما بمد مخرج المبملة من الظاهر أيضاً . 
تلت : الختار أن البملة أيضاً من الظاهر » وعتحب كونه ضبطه بالبملة التي هي 
من شط الحلق » ولم يصرطه بالماء أو ا همزة » فائهها من أقصى الحلق . وأما المحمة ») 
فن أدنى الحلق . وهذا معروف مشهور لأهل المربية : وان اعم 


لاس 


ثح 


قدمنا أنه لا يفطر بالاجار مسكرهاً على الذهب » فلو أكره على الأكل 2 لم 
يفطر على الأظهر . وجري الوجبان فيا لوأكرهت على الوطءء أو أكره الرجل» 
وقلنا : يتصور إكراهه ,» ولكن لا كفارة وإن كنا بالفطر لاش.ه . وإن قلنا : 
لا يتصور الإكراء » أفطر » وازءته الكفارة . وإن أكل ناسياً » فان كان قليلآء 
ل يفطر قطعأ » وإن كثر » فوجبان كلوجبين في السكلام الكثير في الصلاة ناسياً . 
تمت : الأسح هنا : أنه لا ينطر . وانتاعم 

وإن أكل جاهلاً بكونه منطراً » فان كان قريب عبد بالاسلام » أو نشأ 
بادة وكان يجبل مثل ذلك » لم يفطر » وإلا أفطر . ولو جامع ناسياً » لم يفطر 
على الذهب . وقيل قولان : كجيع الحرم ناسياً . ولو أكل ظاناً غروب الثمس » 
فيانت طالعة » أو ظن أن الفجر لم يطلع » فيان طلماً » أفطر على الصحيح 
المنصوص » وبه قال الخبور . وقيل : لا يفطر فها » قاله اازني وان خزرعة من 
أصحابنا . وقبل : يفطر في الأولى دون الثانية لتقصيره في الأولى . 


عر 
الأحوط لاصائم »أن لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس » فلو غاب على ظنه 
الفزروب إجتباد بورد أو غيره » جاز له الأكل على الصحيح . وقال الأأستاذ 
أبو إسحاق الاسفرابيني : لا جوز » لقدرته على اليقين بالصبر . وأما في آخر اليل» 
فيجوز الأكل بالاجتباد دون الظن . فلو هجي في الطرفين » فأكل بلا ظن » فان 


ووم ل 


تين الخطأ » فحكمه ماسبق في الفرع قله © وإن نين الصواب »2 استمرت سحة 
الصوم » وإ لم يبن الخطأ ولا الصواب » فان كان ذلك في آخر الهار » وحب 
القضاء » وإن كان في أوله ٠‏ فلا قضاءء استصحا! للأصل ف . ولو أكل في آخر 
اللهار بالاحتهاد » وقلنا : لا موز الأكل » كان كن أكل بالاحتهاد . 

قلت : والأكل هجوم بلاظن حرام في آخر الهار قطنا » وجارٌ في أوله . 
وقال النزالي في « الوسيط » : لا يوز » ومثله في « التتمة » » وهو مول على 
أنه لبس «باحأ مستوي الطرفين » بل الأولى ركه . وقد صرح به اماوردي 
والذارءي وخلائق بأنه لا حرم على الشاك الأكل وغيره ©» ولا خلاف في هذا 
القول » لقول الله تمالى: ( وكلوا واشربوا حتى يتبين 35 الحيط الأبيض...) 


1 القرة:/ام١]‏ وصح عن ان عباس رضي ألله عم «وكل ماشككتحى شين لك 6. 


وا شاعم 


42 
إذا طلم الفحر وفي قبه طعام » فليافظه » ويصح صومه »© فان ابتليه » أفطر. 
فلو لفظ في الحال» فسبق ثيء إلى جوفه بنير اختياره » فوجبان مخرتجان من سبق 
الماء في المضمضة . 
تلت : الصحيح : لا يفطر . داشأعط 
وأو طلع وهو بجامم 3 فزع ف الحال ؛ صحأ, صومه » نص عليه في « المختصر» 
ولمهذه المسألة ثلاثة صور . 


أحدها : أن بحس بالفحر وهو جامع » فتزع حيث «وافق آخر نزعه الطلوع . 


5 
والثائية : يطلع الفجر وهو امع » وبعل بالطلوع في أوله, فينزع في الحال . 
وااثالثة : أن يفي زمن بعد الطلوع , ثم يعم به . أما هذه الثااثة » فليست مرادة 
بالنص » بل بيطل فيها الصوم على الذهب » وبجيء فبا الخلاف ااسابق فيمن أكل 
ظانا أن الصح لم يطلع ؛ فيان خلافه» فيلى الذهي : لو مكث في هذه الصورة » 
فلا كفارة عليه ؛ لأن مكثه مسبوق بطلان الصوم . وأما الصورتان الأوليان » 
فرادتان بالنص » فلا يطلان الصوم فا . وفي اأثانية مني وجه شاذ: أنه يطل . 
وما إذا طلع الفجر وءلم بمجرد الطلوع » فكت » فيطل صومه قطما » ويلزمه 
الكفارة على الذهب . وقيل : في قولان . ولو جامع نامسياً 3 تذكر فاستدام » 
فبو كالما كث بعد الطلوع . فان قيل : كيف بم النجر جرد طاوعه وطاوعه 
الحقيقي يتقدم على علمنا به ؟ فأجان الشيخ أو عمد وابين . أحدها : أنها سال 
عادية على التقدير » ولا بازم وقوعبا. والثاني : أنا تسدنا بما نطلع عليه » ولا معنى 
للصرح إلا ظبور الضوء لاناظر » وما قله لا حي له . فاذا كان الشخص عارفاً 

بالأوقات ومنازل القمر » فترصدء يحيث لا حائل © فهو أول الصبح العتبر . 


3-3 


فلت :هذا الثاني'هو الصحيح » بل إنكار تصوره غلط . وا شاعم 


ف رو ط الهدوم 
رذي أرق . 
الأول : اأثقاء من الحيض واانفاس »؛ فلا يسح صوم المائض ولا النفساء. 
الثاني : الاسلام فلا تلعج صوم كافر أصلاً كان أو ا ويعتبر ااشرطانٌ 


في جميع النبار 5 فلو طرا الحيض او ردة ») بطل صومة. 


انكام عم 


والثالث : العقل فلا يصح صوم الجنون . فلو جن في أثناء النبار » بطل 
صومه على الذهب . وقيل : هو كلاحماء . وأو نام جميع النبار » صح صوءه على 
الصحوح العروف . وقال أبو ااطيب بن سامة © والأسطخري : لايصح صومه . 
ولو نوى من اليل » ثم أغمي عليه © فالذهب : أنه إن كان مفيقاً في جزء من 
النبار؛ صح صومه؛ وإلا ؛ فلا » وهذا هو النصوص في ٠‏ الختصر » في باب الصيام . 
وفيه قول : انه تشترط الافاقة من أول النبار . وفي قول : يطل إلاه_اء وأو 
للة في النهار كالحيض »© ومنهم من أنكر هذا القول . وف قول مخرج : أنه 
لا يطل بالاغماء وإن استغرق كالنوم . وفي قول خرجه ابن سريج : تشترط 
الافاقة في طرف البار » ومنهم من قطم بالذهب » ومنبم من قطع «القول الثاني . 
ولو نوى لايل » ثم شرب دوا فزال عقله ناراً » فقال في « الذي » إن قانا : 
لا يصح الصوم في الاغماء » فنا أولىءوإلا فوجبان . والأصح: أنه لا يصح 2 لانه 
بفعله . قال في «١‏ التتمة » : ولو شرب البحكر ليلا وبقي سكره جيع النبار؛ 
لزمه ااقضاء » وإن صحا في بعضه » فو كالاغماء في بعض النبار . وأما الغذلة » 
فلا أثر لما في الصوم بالاتفاق . 
00٠‏ الشسرط الرادع : الوقت قابل للصوم . وأيام السنة كبا غير يومي الميدين » 
وأيام الشر يق » ويوم الشك ‏ قابلة” للصوم مطلقاً . ذأما يوما العيدن» فلا يقبلانه . 
وأما أنام التشريق » فلا تقل على الحديد . وقال في القدحم : يجوز لاتمتع » 
وللعادم للبدي » صومبا عن ااثلاثة الواح.ة في الحج . فيلى هذا » هل يوز لغير 
التمتع صومبها ؟ وحبان . الصحيح وبه قال الاكثرون : لا يحجوز. 
كلت : وإذا جوزظا لنير التمتع» فهو مختص بصوم له سبب من واجب أو نفل. 
فأما مالا سب له فلا جوز عند الخبور ممن ذكر هذا الوجه . وقال إمام الحرمين : 
هو كيوم الشك ؛ وهذا القديم هو الراجح دايلاً » وإن كان مرجوحاً عند الأصماب. 


دااع 


لوس ال 


وأما يوم الشك ». فلا يصح صومه عن رمضان ©2 ونحوز صومه عن قضاء © 
أو نذر © أو كفتارة . ويجوز إذا وافق ورداً صومه تطوعاً بلا كراهة . وقال 
القاضي أنو الطيب : يكره صومه جما عليه | من | فرض . قال ابن الصباغ : هذا خلاف 
القياس » لأنه إدا لم بكره فيه ماله سبب من التطوع » فالفرض أولى . ورم أن 
يصوم فيه تطوعاً لا سبب له » فاك صامه , لم يصح على الأصح . وإن تذو فؤمة 
فني صحة نذره هذان الو وحبان . فان صححنا » فليصم بوءا غيره » فان صامه » 
خرج عن نذره ٠ذيوم‏ الشك هو يوم الثلاثين من سعيان » ؛ إذا وقم في الال 3 الوق 
وم يقل عدل: أنا رأيته » أو قله ولم يقبل الواحدء أو قاله عدد من النساء أو السيد 
أو الفساق وظن صدقبم . وأما إذا م بتحدث برؤيته أحد » فليس بيوم سّك» سواء 5950-8 
الماة حصحة :أو طبق النغم » هذا هو الصحيح الءروف . وفي وجه لأبي عمد 
النافي .بالناء الوحدة وبالفاء ‏ إن كانت السئء مصحية ولم بر الهلال » فهو شك . 
وف وحه لأبي طاهر : : بوم الشك : ما تردد بين الحاّن من غير 55-6 فا شهد 
عبد » أو صبي » أو امرأة » فقد ترجح أحد الحانين» فليس بشك . ولو كان 
في الساء قطع سحاب يمكن أن يرى الملال من خللبا » وأن يخق تحتها ولم يتحدث 
لا ا ا 

م الحرمين : إن كان في بلد يستقل أهله بطلب الملال» فليس بشك » وإنكانوا 

في سفر وم تعد رؤية أهل القرى ©» فحتمل أن يجعل بوم الشك , 


قلت : الأسم “ل :يدك ٠‏ و«اسّاعل 
أ 


اووس 


في سنى الصصوم 

من سين الصوم » تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس,»2 وأن يفطر على 
تمر » فاك لم جد » فعلى الماء . وقال الروباني : يفطر على تمر » فاك لم جد »فعلى 
حلاوة أخرى220)؛ فان لم مد » فعلى الماء . وقال القاضي حسين : الأولى في زماننا أن 
يفطر على ما بأخذه بكفه من الهر ليكون أبعد عن الثببة . ويسن السحور »وأن 
يؤخره ملم يقع في مظنة الشك . والوصال مكروه كراهة تحرحم على الصحيح » 
وهو ظاهر نص الشافمي رحمه الله » والثاني : كراهة تنزنه . وحقيقة الوصال : 
أن يصوم يومين فصاعداً ولا يتناول شيئا الايل . والحود والإفضال مستحب في 
جميع الأوقات »> وف رمضان آ كد . والسنة كثرة تلاوة القرآن فيه © والدارسة 
به » وهو أن يرأ على غيره » ويقرأ غيره عليه . ويسن الاءتكاف فيه 2 لاسما 
في الشر الأواخر اطلب ايلة القدر . ويصون الصائم لسانه عن الكنذب والغيية 
والشاتمة ونحوها » ويكف نفسه عن الشهوات » فهو سر الصوم والقصود الأعظم 
منه . وأن يترك السواك بعد الزوال » وإذا استاك فلا فرق بين الرطب واايابس » 
شرط أن حترز عن ابتلاع ثيء منه أو من رطوبته . وانا وجه : أنه لايكرء 
السواك بعد اازوال في اانفل » ايكون أبعد من الرياء. قله القاضي حسين » وهو شاذ . 
وستحب تقدم غسل الحنابة عن الجاع ؛ والاحتلام على الصمح . ولو طبرت الحائض 
ليل » ونوت الصوم » ثم اغتسلت في الهار » صح صومبا . والستة أن . يقول عند 
خطره : ةم اللمم اك صمت » وعلى رزقك أفطرت » وأن يفطئر ااصائّين ممه » فان 
عحز عن عشائهم 0 أعطام ما يفطروك به من شربة أو عرة أو غيرها ٠‏ وستحب 


. في الأصل : آخر‎ 1١ 


لاؤوسم ل 


أن حترز عن الحجامة » والملك » والقلة » والمعائقة » إذا لم نحر'مه . وذوق 
النيء » ومضغ الطعام لاطفل ©» وكل ذلك لا بيطل الصوم 


خصمل 
ف مديعات الفطار 5 مضان وأملام 


فاأرض والسفر » منيحاك باائنص والاجساع » وكذلك من غليه الحو ع أو 
المطئى » فخاف الحلاك » فله الفطر وإن كان مقيماً صحيح البدن . ثم شرط.كون 
الأر ض محا م أن تيده الصوم معه »6 فبلحقه ضرر لشى احاله عن ماذكر نا من 
وجوه الضار في ااتيمم . ثم الرض إن كان مطقاً » فله ترك النية بالايل » وإن كان 
من الايل» ثم إن عاد واحتاج إلى الإفطار » أفطر . وشرط كوك السفر مببحاً » كوته 
طويلاً ومماحاً . ولو أصبح صاعاً 4 3 مض ف اثناء النهار 6 فله الفطر 0 ولو اصبح مقيماً 
صائًاً ثم سافر» لم مز له فطر ذلك اليوم . وقال اازني : حجوزء وبه قال غيره من أصمابنا . 
فعلى الصحيح ؛ لو أفطر بالجماع »لزمته الكفئارة . ولو نوى الذي الايل » ثم سافر ليلا 5 
فان فارق العمران قبل الفحر » فله الفطر» وإلاء فلا . ولو أصبح السافر صائاء ثم أقام 
6 أبناء البار لم مز له الفعار على الصحيح . ونقل صاحب « الحاوي » عرن 
حرملة : أن له الفطر . واو أصبح الريض صائأً » ثم برأ في النهار » فقطم 
كثيرون بتحريم الفطر عليه . وطكد صاحب د اليدب 00 فيه الوحرين » واعله 
الأول . وأو أصمح غناك ىق السقة » ثم أراد الفطر » حاز . وفيه احتال لإمام 
الحرمين وصاحب د اليدب .200 : أنه 0 . وإذا قلنا بالذهب 3 فى كراهة 
انفطر وحباك . 


١‏ 6 رف نحة م الديب 6اء 


سا ملاس 


قلت : هذا الاحمل الذي ذكراء » نص عليه الشافمي رضي الله عنه في 
« البويطي » لكن قال: لا وز الفطر إن م لصح الحديث بالفطر. وقد صح الحديث20, 


داشاعطم 

واعم ؛ أن للمسافر الصوم والفطر . ثم إن كان لا يتضرر بالصوم © فهو 
أفضل » وإلاء فالفطر أفضل . وذكر في «التتمة» : أنه لو لم يتضرر في الحال » 
لكن يخاف الضعف أو ضام © أو كان سفر حج © أو غزو »ء فالفطر أولى . وقد 
تقدم أصل هذه السألة في صلاة السافر . 


3 
في أملام انطر 

كل من ترك النية الواجبة عمداً أو سبوا » فعليه القضاء. وكذا كل من 

1 ار » لكن لو كان إفطاره بوحب الكفّارة » ففيه خلاف نذكره إن شاء الل 
تعالى . وما فات بسبب الكفر الأصلي . لا قضاء فيه » ويب القضاء على المرتد . 
واأسافر » وااريض إذا أفطرا » قضيا. ومافات بالاغماء» حب قضاؤه » سواء استغرق 
جميع الشبر »أم لا » لأنه نوع مرض ء تخلاف الحنوث . ولهذا يجوز الاغماء على 
الأنياء علهم اأسلام » ولا يجوز علهم الحنون. وعن ابن سريج : أن الاغماء إذا 
استغرف »© فلا قضاء . ومافات بالحميض والتفاس ؛ وحب قضاه ‏ ولا جب علىالصي 
والجنون صوم »؛ ولااقضاء» سواء استغرق الحنوث الهار »2 أو الشبر » أم لا. 
وحكي قول شاذ : أن الحنون كالاغماء» فيجب القضاء . وقول ؛ أنه إذا أفاق في 


١ )‏ أروى سل عن عبد الله ب عباس قال سافر رسول أله صلى أئله علية وال وسلم ف رمضان» 


قصام حتى بلغ عسفاث مم دعا باناء فيه شراب »> فشر يه مباراً براه الئاس » م أفطر حتى دخل مكة , 


إل ل 
أثناء الشبر » لزمه قضاء مامضى من الشبر . هذا في الحنون المطلق » أما إذا أرثد 


من ان سكر ثم جن »2 فني وجوب القضاء وحباذ . ولمل الظاهر :الفرقٌ 
بين اتصاله بالردة » وبين اتصاله بالسكر كم سبق في الصلاة . 


فرح 


لاحب التتابع في قضاء رمضان » لكن يستحب . 


صل 
. 2 0 
في الرمساك تشبرها بالصائبى 
وهو من خواص رمضان » كالكفارة » فلا إمساك على متمد الفطر في نذر 
5 قضاء . ثم من املف يقي ؛ اين في صومء بمخلاف الحرم إذا أقد إحرامه ؛ 
ويظبر أثره في أن الحرم لو ارتكب عحظوراً » ازمه الفدية » ولو ارتكب المسك 
وجب على من ني النية من الايل . 


ثح 

أو أقام السافر أو برأ الريض اللذاث ياح لم الفطر في أثناء اأنهار » 
فلم ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن يصبحا صائين وداما عليه إلى زوال المذر » فقد تقدم في 
الفصل السابق أن الذهب : لزوم إقام الصوم . 
الروضة ج | - م 


5 


الثاني : أن زول بعدمأ 15 » ولا جب الامساك 04 لكن ستحب َ فان 
أكلا, أخفياه لثلا يتعرضا اتهمة وعقوبة السلطان » 5 اماع بعد زوال العذر 
إذا 0 تكن المرأة صاعة 6 بأن كات صغيرة 2 أو طبر من الحيض ذلك اأهوم . 
وحكى صاحب «١‏ الحاوي » وحبين ء في أن 0 إذا أفطر » ثم رأءهل بلزمة 
الامساك ؛ قال : أوجبه البنداديون دون اللصريين . والذه : ماقدمنا . 

الثالث : أن يصبحا غير ناويين » ويزول العذر قل أن يأكلا » فان قلنا 
ف الحال الأول : يجوز الأكل » فهنا أولى:» وإلا ؛ ففى لزوم الامساك وحببسات . 


مع 
إذا أصبح بوم الك مفطراً » ثم ثبت أنه من رمضان» فقضاه واجب » 
وجب إمساكه على الأظبر . قال في « التتمة » : القولان » فها إذا بإن أنه من 
رمضان قل الأكل » فان بان بمده » فان قلنا : هناك لا جب الامساك » فبنا 
أول » وإلاء فوحباك . أصتحرما : الوحوب 


ررءئ 
إذا بلغ صبي ؛ أو أفاق عنوك © أو ا 0 
يلزمهم إمساك بقية النهار ؛ فيه أوجه . أصح, : لاء والثاني : نعم » وااثالث : 
يازم 0 دونها » لتقصيره » والرابع : 0 الكافر والصي ع 6 دون 
الجنون . وهل بازمهم قضاء اليوم الذي زال المذر في أثنائه ؟ . 


أما المي فينظر © إن بلع صائًا » فالصحيح : أنه يلزمه إتامه ولا قضاء . 


لي 0 

فلو جامع بعد الللوغ فيه » لزمته الكفارة . وفيه وحه حكي عن أن سريم ؛ 
أنه يستحب إتامه » ونحب القضاء» أنه لم . ينو الفرض . وإ أصبح مفطرا » 
فوجبان . وقبل : قولان. أصحي : لا قضاء » لمدم تمكّنه » والثاني : بلزمه القضاء » 
كن أدرك حزءاً من وقت الصلاة 

وأما الجنون إذا أفاق » والكافر إذا أسم » فالذهب : أنه كالصي المفطرء 
فلا قضاء على الأصح . وقيل : يقضى الكافر دون المنوك »> وصححه صباحب 
« البذيب » . قال الأصحاب : الملاف في القضاء في هؤلاء الثلاثة » متعلق بالخلاف 
في إمساكيم نديا . ثم اختلفوا في كيفية تملقه » فقال الصيدلاني : من أوجب 
التشه 4 ل يوحب القضاء » ومن بوحب القضاء » لا بوحب النشيه . وقال غيره : 
الامساك » أوجب القضاء» ومن لا » فلا . 


فرج 
الحائض والنفساء » إذا طبرا في أثناء النبار » اللذهب : أنه لا يلزمها الامساك. 
ونقل الامام الاتفاف عليه . وحى صاحب «١‏ العاتمد » : طرد الخلاف فا . 


أنام رمضان متعيّنة لصومه » فلامريض والسافر » الترخص الفطر © ولما 


الصيام عن رمضاكت » ولس لم الصوم ف فيه عن فرض آخر » ولا تطوعاً . وهكذا 


قطع به الأصحان » وحى إمام الحرمين خلافاً فيمن أصبح 2 بوم من رما 


لم ا 


غير ناو فنوى التطوع قِل الزوال » قال : قال الخماهير : لا يصح . وقال 
أبو إسحاق : يصح . قال : فعلى قياسه يوز لامسافر التطوع به . 


سين 

جب الكفارة على من أفسد صوم بوم من رمضان باع تام أثم به لأجل 
الصوم ؛ وف الضابط قيود . 

منها : الافساد » ثمن جامع ناسيا » لا يفطر على ال ذهب » فلا كفارة . وإن 
قلنا : يفطر © فني لزوم الكفارة وجباك . أصحها : لا تنزم » امدم الاثم . 

ومنها : كونه من رمضان» فلا كفارة بإفساد التطو ع » والنذر » والقضاء» 
والكفارة . وأما الرأة الوطوءة » فان كانت مفطرة محيض أو غيره » أو صائٌة » وم 
بيبطل صومبا » لكونها نائُة مثلآً» فلا كنارة علباء وإن مككنت طائعة صائٌة » فقولان. 
أحدها : يازمها كفارة » كا يازم الزو ج» لأنها عقوبة » فاشتركا فبا كحد الزنا . 
وأظبرها : لا يازما » بل تب على الزوج . فملى الأول : لو لم تحب الكفارة 
على الزوج لكونه مفطرا » أو لم يطل صومه لكونه ناسيا » أو استدخلت ذكره 
نامأ » لزمتها الكفارة » ويعتبر في كل واحد منها حاله في البسار والإعسار . وإذا 
قلنا بالأظير » فهل الكفارة التي يخرجبا عنه خاصة ؛ ولا يلاقها الوجوب » أو همي 
عنه وعلها ويتحملبا عنها ؟ فيه قولان مستنبطان من كلام الشافمي رضي الله عنه » 
وربما قيل : وجبان . أصحما : الأول . 

ويتفرع علبها صور . 

إحداها : إذا أفطرت بزنا , أو وطء شية » فان قلنا بالأول » فلا ثيء 
علبا » وإلا » فطها الكفارة » لأن التحمل بالزوجية . وقيل : تلزمبا قطما . 


هلام ب 


الثانية : إذا كان الزوج محنوناً » فعلى الأول : لا ثيء علياء وعلى الثاني : 
وحبان . أصحم : تازمباء لأنه ليس أهلاً لاتحمل » كا لا يكفثر عن نفسه » 
والثاني : حب في ماله الكفارة عنبا » لأن ماله صااح لتحمل . وإن كان مراهقاء 
فكالجنونٍ . وقيل : هو كالالغ ترياً من قولنا : عمده عمد » وإن كان ناسياً 
أو نامأ » فاستدخلت ذكره » فكالجنون20 . 

الثالثة : إذا كان مسافراً والزوجة حاضرة ؛ فان أفطر بالجاع بنية الترخص» 
فلا كفارة عليه . وكذا إن لم يقصد الترخص على الأصح . وكذا حك الريض 
الذي بباح له الفطر إذا أصبح صامًا ثم جامع . وكذا الصحيح » إذا مرض في 
أثناء النهار ثم جامع » ليث قلنا بو<دوب الكفارة » فهو كثيره . وحك التحمل؛ 
ا سيق . وحيث قلنا : لاكفارة » فبو كالجنون . وذكر أصحابنا العراقيوك : 
فه) أو قدم المسافر مفطرا» فأخبرته بفطرها وكانت صائّة » أن الكفارة علبا » إذا 
قلنا : الوجوب 'بلاقها » لأنها غرته » وهو ممذور » ويشبه أن يكون هذا تفريعاً 
على قولنا : لا يتحمل الجنون »© وإلا » فليس اامذر هنا أوضح منه في الجنون. 
لت : قال صاحب «١‏ المملاة » : فيمن وطىء زوجته ثلائة أقوال . أحدها : 
تلزمه الكفارة دونها » وااثاني : تلزمه كفارة عنها » وااثااث : تلزم كل واحد 
كفارة » ويت<مل الزوج ما دخله التحمل من المتق والاطعام . فاذا وطىء أربع 
زوجات في بوم ازمه على القول الأول كفارة فقط عن الوطء الأول » ولا يازمه 
شيء سبب بإقي اوطآت » ويازمه على الثاني » أربع كفارات » كفارة عن وطئه 
الأول عنه وعنها » وثلاث عنبن ‏ لاتتبعض » إلا في موضع يوجد تحمل 
الاقي ؛ ويازمه على اأثاك خمس كفارات » كفارتان عنه وعنبا بالوطء الأول » 
وثلاث عنبن . قال : ولوكان له زوحتان » مساة وذمية ٠‏ فوطئها في يوم 4 فعلى 
الأول : عليه كفارة واحدة يكل حال . وعلى الثاني : إن قدام وطءالمسفة » 


(1١)في‏ الأصل : كانحنوك 


سس الاسم ا 
فمليه كفارة ».وإلا » فكفارتان » وعلى الثالث : كفارتان بكل حال , لأنه إن قنام 
السفة » لزمه كفارتان عنه وعنها » ولا يازمه للذمية شيء. وإن قدم الثمية » 
لزمه انفسه كفارة » ثم امسهة أخرى . هذا كلامه , وفيه نظر . داش أعم 

الرابعة : إذا قلنا : الوجوب يلاقيها » اعتبرنا حالم جيماً » وقد تنفق 
وقد تختلف . فاك اتفق » نظر » إن كنا من أهل الاعتاق أو الاطمام » أجز 
النتخرج عنها » وإن كان من أهل الصيام لكونهما «سسرين أو ملوكين » لزم كل 
واحد صوم شهرين » لأن السادة البدنية لا تحمل . وإن اختلف عالهها » قارف 
كان أعلى حلاً منها » نظر » إن كان من أهل التق ومي من أهل الصيام أو 
الإطعام ؛ فوجباك . الصحيح وبه قطم المراقيون : أنه جزىء الاعتاق عنبه ؛ 
أن آمن فرضه الصوم أو الاطمام » يجزئه التق » إلا أن تحكون أمة »2 فعليا 
بالتمليك »؛ فاك الامة كالحرة المسرة . | 
كلت : هذا الذي قال في « البذب » غريب » والعروف » أنه لا تجزىء المتق 
عن الآمة . وفد قال في « البذب » في باب السد الأذون : لا يصح اعتاق اليد 


34 
. 
١ 


سواء قلنا ٠‏ علك 2 أم لا أنه تضمن الولاء » ولس هو من أهله , واا قلا 
والوحه الثاني لا جزىء عنها 04 لاختلانف الحنس : فعلى هذا ») يلزمبا 
الصوم إن كانت من أهله . وفيمن يازمه الاطمام إن كانت من أهله » وحبان . 
أصحبما : على الزوج . فان عجز , ثبت في ذمته إلى أن يقدر » لأن الكفارة 
على هذا اأقول »؛ معدودة من مِوْنْ الزوحة الواجة0© على الزوج » والثاني : 
يازمبا وإن كان من أهل الصيام وهي من أهل الاطعام . قال الأأصماب : يصوم 
عن ذأفسه ويطعم عنبا . ومقتفى قول من قال في الصورة السابقة : تجزىء المتى 
عن الصيام » أن يجزىء هنا الصيام عن الاطمام . أما إذا كانت أعلى حالاً منه » 


. في الأصل : الزوجة والواجبة‎ )١( 


لك ارما سد 


فينظر » إن كانت من أهل الاعتاق» وهو من أسل الصيام » صام عن نفسه وأعتق 
عنبا إذا قدر ؛ وإن كانت من أهل الصيام » وهو من أهل الاطعام » صامت عن 
نفسها وأطعم عن نفسه . 

واعم أن جماع المرأة إذا قلنا : لاا ثيء عليها والوجوب لا يلاقيها » مستثى 
عن الضاطط. 


6 

تجب الكفارة بالزنا » وجماع أمته » واللواط ٠‏ وإتيان الهيمة » وسواء أنزل 

أم لااء وي الهيمة والانيات ِ الدر وحه ؛ وهو شاذ منكر . وو أفسد 
صومه بغير اماء » كال كل » والشر ب ءوالاستمناء » والباشرات الفضية إلى الازال » 
ذلا كفارة» لآن النص ورد في الخاع »وماعداء ليس في ممناه » هذا هو الذهب 
الصحيح الءروف . وفي وحه قله أبو خلف ااطبري وهو من تلامذة القفال : 
تح الكفارة بكل ما يأثم الافطار به . وفي وحه حكاء في الحاوي عن ان 5 هريرة : 
أنه جب بل كل والشرب » كفارة فوق كفارة الحامل والمرضم » ودون كفارة الجامم . 
وهذان الوحبان غلط . وذكر الحناطي > أت أن عد ال ؛ روي عله وحوب 


الكفارة فا إذا جامع فيا دون الفرج وأنزل » وعذا شاذ . 
3 
إذا ظن أن الصح لم يطلعء فجامع , ثم بان خلافه » فحم الافطار سبق ع 


ولا كفارة لعدم الإثم ٠.‏ قال الامام : ومن أوجب الكفارة عل الناسي باماع 0 
بقول مثله هنا لتقصيره في البحث . ولو ظن غروب الشمس © فجامع » فيان خلافه , 


ولام اح 
في « الهذيب » وغيره : أنه لاكفارة » لأنها تسقط إالشبية . وهذا يني أن 
يكون مفرعا على تويز الافطار والحالة هذه » وإلا فتحي الكفارة وفاءك بالضابط 
امون أوجوب الكفارة . وأو أكل الصائم ناسياً ؛ ففان بطلان صومه © فجامع » 
فهل يفطر ؟ وحبان . أجدها : لا ء كالو سام من الظبر ناسياً وتكلم عامداً » 
لا تطل صلاته . وأصحب وبه قطع الخبور : يفطر »كا لو جابع وهو يظن أن الفجر 
لم يطلع فيان خلافه . وعلى هذاء لا كفارة لأنه وطىء وهو يمتقد أنه غير صائم ؛ 
دعن القاضي أبي الطيب : أنه حتمل وجوبها ء لأأنه ظن لا ببح الوطء. ولو 
أفطر المسافر بالزنا مترخصاً » فلا كفارة » لأنه وإن أثم بهذا الوطء » لكنه لم يأثم به 
بسبب الصوم » فا الافطار جاتر له . ولو زنا القم ناسياً للصوم ٠‏ وقلنا : الصوم 
يفسد بالماع ناسياً » فلا كفارة على الاصح 2 لأنه لم يأثم يسبب الصوم » لأآنه ناس له 


فر 
من رأى هلال رمضاك وحده » ازمه صومه . فاث صامه فأفطر جاع 3 
فملية الكفارة 5 وأو رأى هلال شوال وحده 2 لزمه الفطر » وتخفيه اعلا هم ( 
وإذا رؤي رجل يأكل بوم الثلاثين من رمضاك بلا عذرء عزر . فلو شبد أنه 
رأى الملال »2 لم يقيل» لأنه متهم في إسقاط التمزير » مخلاف مالو شهد أولاً فردت 
شهادته ع : ثم أكل “الم يعزار. 


اله 


أو أفطر جاع م( شم جامع ثانياً. ف ذنك اليوم » ولا كفارة للجياع الثاني لآنه 
لم يفسد صوماً . فلو جامع في بومين مين أ و أيام » فمليه لكل يوم كفارة » سواء كفر 
عن الأول » أم لا 


حب ب8/ام 6ط 


رح 
و أهدد صومه ماع ثم أنشأ سفراً طويلاً في يومهءلم تسقط الكفارة على 
الذهب . وقيل :كم أو طرأ امرض . وأو جامع » ثم مرض »2 فقولان . أظبرها : 
لا تسقط الكفارة . وقيل : لا تسقط قطما. ولو طرأ بعد الماع جنون» أو موت » 
أو حيض » فقولان . أظبرها ؛ السقوط . والألة في الميض مفرتعة على أن 
الرأة إذا أفطرت اماع . لزمتها الكفارة . 


تر 

كال عقة كيار ميعن ق كته اللكتازاك وب والزك اخن ان 
هذه الكفارة مرتة ككفارة التلبار » فيحب عتق رقة . فان لم جد » فصيام 
شهرن متتابمين . فان لم يستطم » فاطعام ستين مسكيئاً . وهل يلزمه مع الكفارة 
قضاء صوم اليوم الذي أفسده بالجاع ؟ فيه ثلائة أوجه . وقيل : قولان» ووجه. 
أصحبما : يازم . والثاني : لا » وااثاث : إن كفر بالصيام» لم يازم» وإلا لزم . 
قال الامام : ولا خلاف أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها كفارة . وهل تكون 
شدة الثلمة عذراً في المدول عن الصيام إلى الاطعام ؟ وجبان . أصحمم : أنها 
ظ عذر» وبه قطع صاحب 0 اهديب ل وهو مقتهى كلام الأكثرن ؛ورجح 

النزالي النع . 


جد على 03-395 


و 
لو كان من ازمته هذه الكفارة فقيراً » فيل له صرفها إل أهله وأولاده ؟ 


وحبان . أحدها : جوز » لحديث الأعر ابي المغشبور90© , وأصحهما : لا نحوز » كالزكاة 
وسائر الكعارات . وأما قصة الأعراني ٠“‏ ف بدفم إلى أهله عن الكفارة . 


وح 

إذا ععحر عن بع خصال الكفارة 0 فهل تستةر فِ ذمته ؟ قال 
الاصحاب : الحقوق الالية الواجة لله #مالى » ثلائة أضرب . ضرب تحب لا بسب 
مباشرة من العد » ؟زكاة الفطر . فادا عحز وقت الوجوب » لى تت في ذمته . 
وضرب تحب بسبب على حبة الدل » ك<زاء الميد » فاذا عحز وقت وحوبه » ثبت 
في ذمته تغليباً لمنى الغرامة . وضرب تحب بسبب لاعلى حرة اللدل » ككفارة اماع » 
واليمين » والقتل » والظبار » فنا قولان . أظبرها: بشت في الذمة عند المحز» 
0 قدر عل إحدي الأصال 2 لزمته . والثاني 5 لا شت ٠.‏ 


في الفري 
وهي مدأ من الطعام » لكل يوم من أيام رمضان . وجنسه جنس زكاة 
الفطر . فيمتّبر غلب قوت اللد على الأصح . ولا يجزىء الدقيق والسويق 2 كا 
مسق . ومصرفا »2 الفقراء أو الساكين . وكل مد منها ككفارة تامة . فيحوز 


)١(‏ رواه الشينان » وأصحاب « النن » عن أبي هريرة رخي الله عنه, 


5 0 


صرف عدد مها إلى مسكين واحد » يخلاف أمداد الكفارة » فانه يب صرف كل 
مد منها إلى مسكين » وتجب الفدة بثلائة طرق. 

الأول : فوات نفس الصوم » لمن فاته صوم يوم من رمضان ومات قبل 
قضائه » فله حالان . أحدهما : أن ععوت بعد تمكنه من القضاء » سواء ترك 
الآداء بعذر أم بشيره » فلابد من تداركه بعد موته . وفي صفة التدارك قولان. 
الحديد اله 5 من تركته عن كل يوم مد . والقدم : أله بحوز أوليه 
أن بصوم عنه © ولا يلزمه . فملى القدحم : لو أمر الولي أجنبياً قصام عنه بأحرة 
أو بثيرها » جاز كالحج . ولو استقل به الأجني »2 لم بحجزه على الأصح . وهل 
المتبر على القدم الولابة » أم مطلق القرابة » أم تشترط العصوبة » أم الارث ؟ 
نوقف فيه الامام وقال : لا نقل فيه عندي . قال الرافمي : وإذا فحصت عرن 
نظائره » وحدت الآشه اعتتار الارث . 
تلت : الخحتار » أن الراد مطلق القرابة . وفي « صميح مس » : أن الني 
0 قال لامرأة تصوم عرفي اميا (© وهذا يطل احهال العصوبة . وال عم 

ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف »2 لم يقض عنه وليه » ولا بسقط عنه 
بالفدة . ونقل اللبويطى : أن الشافنى رحمه الله قال في الاءتكاف : يمتكف عنه 
وليه . و راوبة : يطعم عنه . قال 556 « التبذيب » : ولا يعد تخريج هذا 
في الصلاة © قيتط.م عن كل صلاة مد. وإذا قلنا بالاطعام في الاعتكاف » فالقدر 
القابل بالد اعتكاف يوم بليلته . هكذا ذكره الامام عن رواة شيخه قال : وهو 
مشكل »© فاك اعتكاف لحظة » عبادة تامة . 
فلك : لم يصحح الامام الرافمي الحلا من الحديد والقدم 5 دوم الولي » وكأنه 
)١(‏ ونس الحديث: عن ابن عباس رضي الله عنما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 


فقالت : يا رسول الله » إن أهي ماتت وعليها صوم نذر » أفأصوم عنبا < قال : « أرأيت لو كات على 
امك دن فقضيية 04 أكان يودي ذاك عمرا » قالت ذعم 5 قال :2 فصو مي عن أمك 55 


عمسم ا 


ركه لاضطراب الأصحاب فيه فان المشبور في الذهب : تصحيح الحديد . وذهب 
جماعة من قتي سانا » إلى تصحيح القديم » وهذا هو الصواب . بل ينغي 
أن يحزم بالقدم » فان الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه » وليس احديد ححة من 
السنّة . والحديث الوارد بالاطعام »؛ ضعرف © فيتعين اأقول بالقدم ثم من جوز 
الصيام » جوز الاطمسام واشاعلم 


وح صوم الكفارة واائنذر “5 دوم رهضاك 3 
الال الثافي : أن يكون موته قل التمحكن من القضاء » بأن لا يزال 
مريضاً » أو مسافراً من أول سُوال حتى عوت » فلااثيء في تركته ولا على ورثته . 


عاجزا أو غيره . وانتا عم 


م 

الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم © أو تلحقه به مشقة شديدة » لا صوم 
عليه . وفي وجوب الفددة عليه ؛ قولان . أظبرها : الوجوب . ويجري القولان 
في الريض الذي لا برجى برذه . ولو نذر في خلال المحز صوماً ٠»‏ في انمقاده 
وتحكان + 
قلتك أصحها : لا ينعقد . لاع 

وإذا أوجبنا الفدمَ على الشيخ» فكان مسرا ء هل تلزمه إذا قدر ؟ 
قولان » كالكفارة . ولو كان رقيقاً فق » ففيه خلاف مرتب على المسر » والآول: 
بأن لاتب » لآنه لم يكن أهلاً . ولو قدر الشيخ على الصوم بسدما أفطر » 
فبل يازمه السوم قضاء ؟ نقل صاحب « التهذيب » : أنه لا يازمه » لانه لم يكن 


5 

مخاطبأ بالصوم » بل كان مخاطاً بالفدة » بخلاف النّضوب إذا حج عنه غيره © ثم 
قدر » يازمه الحج في قول »© لأنه كان مخاطاً به . ثم قال صاحب , اللهذيب » 
من عند نفسه : إذا قدر قل أن يفدي )2 فعليه أن يصوم » وإِن قدر بعد القدة 6 
فحتمل أن يكون كلمج » لأنه كان عخاطاً بالفدة على توهم أن عدو غيز 
زائل » وقد بان خلافه . 

واعلم أن صاحب 2 د حعية 2 ف آخرن نقلوا خلاداً ف أن الشيخ توه 
عليه الخطاب بالصوم » ثم ينتقل إلى الفدية بالبحز » أم مخاطي بالقدية اتداءً ؟ 
وينوا عليه(1) الوحبين ف اتنقاد نذره . 

الطريق الثافي : لوحوب الفدية ماني لفؤيلة الوقت » وذلك في صور . 

فالحامل والرضخم »؛ إن خافتا على كينا 0 أفطر تا وقضتاء ولا قدية 
كالريض . ون لم تخافا من الصومء إلا على الولد » فل الفطر وعلييئ) القضاء . 
وفي الفدة أقوال . أظبرها : تحب » وااثاني : تستحب ». وااقالث : تب على 
أأرضع دون الحامل ٠.‏ فعلى الأظبر : لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد عل الأصح 3 
وبه قطع في م اهديب ». وهل يذفرف ين ال رضع ولدها » أو غيراه » باحارة أو 
غيرها ؟ قال في ١‏ التتمة » : لا فرق »ع فتفطر الستا عر وعدي . " أن 00 
لا أفاد الفطر ©» يستوي فيه السافر لثرض نفسه وغيره . وقال الذر ل في 
الفتاوى » : المستأحرة لا تفطر » ولا خيار لأهل المي 
فلك : الصحيح قول صضادت 2 التمة 6 وقطع نه القاضي سان ف د فتاونه « 
فقال : بحل لما الافطار » بل يجب إن أضر الصوم بالرضيع ٠.‏ وفدة الفظر » 
على من تحب ؟ قال : تمل وحبين ؛ بن على ما أو ساراس من من 
حوب دمه ؟ فيه وحباك * قال : وأو كان هناك مراضع » فأرادت أن وضع صياً» 
تقربأ إلى الله تعالى » جاز الفطر لما . واساعر 


. في الأصل : وبنوا على الوجين‎ )١( 
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8 0 5 . 35 57 97 وام كل 
وأو كانت المحامل أو المرذع » مسافرة او مريضة » فافطرت شه االرخص 
بلارض أو السفر © فلا فدية عليها . وإن لم تقصد الترخص »2 في وحوب القدية 


وحبان » كالوحبين في قطر المسافر اماع . 


م 


إف.: أفان تن الخاء عمدا في نار رءعغان » هلل تلزمه الفدية مع القضاء؟ 


وحباك 3 اصعحب! 2 لا 


فر 


لو رأى مشرفاً على الهلاك يغرق أو عيره »> وافتقر في تخليصه إلى اأفطر » 


فله ذلك » ويلزمه أأقضاء » وتارمه الفدية على الاصح ابضا © كاار ضع . 


٠ 07 . 5‏ 3 5 5 .- دس 
000 : قوله : فل ذلك »© فيه ساهل . وم أده : أنه تحب عليه ذلك ٠‏ وقد صرام 


يه أصحاننا 1 وات انا 
1 د ان ” 

الطريق الثالث : ماب تأخير القضاء » ثمن عليه قضاء رمضاك» وأختره 
حتى دخل رمضان السنة القابلة » نظر ؛ إن كان مسافراً أو مريضاًء فلاثيء عليه » 
فان تأخير الأداء بهذا ااعذر جار فتأخير القضاء أولى . وإذ لم يكن »2 فعليه مع 
القضاء لكل يوم مد . وقال اازني : لا تحب الفدة . ولو أخر. حتى مغى رمضانان 
فصاعداً ( قبل تكرر القدية ؟ وحبان . قال ف والهانه » : الأسح » الشكرر : وأو 
أفطر عدواناً » وال ها اأفدية 6 فأخر القضاء » ذعليه لكل بوم فديتاك » واحدة 
الافطار »> وأخرى تاخز . هذا هو المذهي . وقال ابر أهم المروذي : إك عددنا 


الندية بتعدد رهضان »© فنا أولى » وإلا فوحبان . وإذا أخر القساء ىب الامكاد., 
35 
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فات قبل أن يقغي وقانا : اليت يطدم عنه» فوجبان . أصحم : يخرج الكل 
بوم من تر كته مدان . والثاني قاله ان سر يج * يحكى معد واحد 5 وأما 
إذا قلنا : يصام عنه » فصام الولي » فيحصل تدارك أصفقى الصوم ويقدي. تحير + 
وإذا قلنا بالأأصح وهو التكرر ق فكان عليه عشره أبام 3 فات 0 وم ام من 
شعبان إلا خمسة أام » أخرج من تركته خمسة عشر مداّء عشرة لأضل الصوم » 
وخمسة للتأخير » لآنه و عاش / مكنه إلا قضاء حمسة . واو أفطر بلا عدر » وأوحمنا 
به الفدية فأخر حتى دخل رمضان آخر »© ومات قل القضاء » فالذهب وعخوب 
#لائة أمداد . فان تكررت السنوث » زادت الامداد . وإذا لم يق نه ون 
رمضان السنة اثانية ما يتأت" فيه قضاء حميع الفائت» فهل يلزمه في الجال الفدية 
عما لا يسعه الوقت »2 أم لا يلزمه إلا بمد دخول رمضان ؟ فيه وحبان كلوجيين 
فيمن حاف لأكان هذا الرغيف غداء فتلف قبل الندء هل يحنث في الحال» أم 
بعد محىء الفد ؟ ولو أراد تمجيل فدية التأخير قبل محىء رمضان ااثاني ليؤخر 
القضاء مع الامكان 4 فق حوازه وحبان كال و حبين 5 تعديل الكفارة اه 
انك الخرم ش 
لت : إذا أختر الشيخ الحرم الد” عن السئة الأولى » فالذهب أنه لاا ثيء 


عليه . وقال النزالي في « الوسيط » : في تكرر من آخر اتأخير وجباذ. وهذا 
اذ ضعيف . وإذا أراد الشيخ الهرم إخراج الفدية قبل دخول رمضان » لم يمز» 
وإن أخرجبا بعد طلوع الفجر من يوم من رمضان» أجزأه عن ذلك اليوم . وإن 
أداها قبل الفحر »© ففيه احتالان حكاهماني « البحر » عن والده » وقطم الدرامي 
بالحواز » وهو الصواب . قال الامام الزيادي : ويجوز لاحامل تقد الفدية على الفطر» 


ولا يقدم إلا فدية يوم واحد. وقد تقدم عض هذه السائل في باب تعحيل الزكاة . 


وشاع 


0-0-3 


إمسب 
صوم التطلوع 


من شرع في صوم تطوع » أو صلاة تطوع » لم يازمه الاتمام » لكن يستحب . 
فلو خرج منها » فلا جب القضاء » لكن يستحب © ثم إن خرج لمذر »لم 
يكره ؛ وإلا كره على الأصح. ومن المذر » أن يعن على من ضيّفه امتناعه من 
الأكل . ولو شرع في صوم القضاء الواجب ؛ فان كان على الفور » لم مز المروج 
مه » وإلا فوجبان . أحدهما : يموزء قله القذال » وقطم به الغزاللي » وصاحب 
« التبذيب» وطائفة . وأصحم) : لايجوز» وهو النصوص في « الأم » وبه قطم 
الروياني في « الحلية » وهو مقتفى كلام الأكثرين » لأنه صار متلبساأ بالفرض ولا 
عذر » فازمه إتمامه » م أو شرع في الصلاة أول الوقت . وأما صوم الكفارة » 
فمالزم مئه سيب تحرام » فبو كالقضاء الذي على الفور . وما ازم بت غير حرام » 
كقتل اتاطأ » فبو كالقضاء الذي على التراخي . وكذا النذر الطاق . وهذا كله 
مبني على الذهب » وهو انقسام القضاء إلى واجب على الفور » وعلى التراخي . فالاول : 
ما تمدى فيه بالافطار » فيحرم تأخير قضائه . قال في والجدين 6خ عر 
عليه التأخير بذر السفر . وأما الثاني : لالم يتمد به ء كالفطر بالحيض والسفر 
واارض » فقضاؤه على التراخي مالم حضر رمضان اأسنة القبلة . وقال بعض اصحابنا 
المراقيين : القضاء على التراخي في التمدي وغيره . 


لمم 


ضوم التطوع) منه مايتكرر بتكرر السنين ؛ ومنه مايتكرر بتكرر الشبور»ومنه 
ماإشكرر بتكرر الأسبوع . فن الأول» يوم عرفة » فستحب صومه لغير الحجييج »و شغي 
الحجيج فطره . وأطلق كثيرون كراهة صومه لم . فان كان شخص لايضمف بالصوم 
عن الدعاء وأعمال الحج » فني « التتمة » أن الأولى له الصوم . وقال غيره : الأولى 
أن لا يصوم بحال . 
تلت : قال البنوي وغيره : يوم عرفة © أفضل أنام السنة . وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في كتاب «١‏ الطلاق » التصريح 'بذلك مع غيره » في تعليق الطلاق 
على أفضل الايام ٠‏ واشاعطم - 

ومنه يوم عاشوراء » وهو عاشر الحرم »؛ ويستحب أن يضوم ممه تاسوعاء » 
وهو التاسع . وفيه معنيان . أحدثا : الاحتياط حذراً من الغلط في العاشر . 
والثاني : مخالفة الهود » فانهم يصومون الماشر فقط . فملى هذا » أو لم يصم التاسع 
ممه » استحب أن ليصوم الحادي عثس . 

ومنه ستة أنإم من شوال » والأفضل » أن يصومبا متتابعة متصلة اليد . 

ومن الثاني : أيام البيض » وهي : الثالك عشر .والرابع عشر »2 والخحامس عشر . 
ثرت : هذهو المعروف فا . ولناوجه عريب <كاه الصيمري » والماوردي عوالبنوي» 


وصاحب «١‏ الريان » : أن الثاني عشرء بدل الحامس عشر» فالاحتياط صومما . وان عم 


4« 
ومن الثالث : يوم الاثنين والميس . ويكره إفراد اجمة بالصوم؛ وإفراد السبت. 


لوطع 6 


لدم - 


رع 


أطلق صاحب «١‏ التهذيب »في آخرين أن صوم"الدهر مكروه . وقال الغزالي : 

هو مسنون » وقال الأكثرون : إن ناف منه ضررا » أو فوت به حقأء كره 
وإلاء فلا. والراد : إذا أفطر أيام المبد والتتمريق . ولو نذر سوم الدهر » ازم 
وكانت الأعياد و [أيام] التشريق وشبر رمضان وقضاؤه مستثناة . فان فرض فوات 
بنذر أو بنيره » فبل تحب الفدية لما أخل" به من النذر بسب القضاء ؛ قال 
أو القاسم الكرخي : فيه وجباذ » وقطم به في « البذيب » : بأن لافدة . ولو 
نذر 72 آخر بعد هذا اأنذر »2 لم ينمقد . ولو لزمه صوم كفارة ؛ صام عنبا 
وفدى عن النذر . وأو أفطر بوم من الدهى “لم يمكن قضاه » ولا فده إن كان 
بمذر » وإلا فتجب الفدية . ولو نذرت المرأة صوم الدهىء فللزوج منعها » ولا.قضاء 
ولافدة» وإن أذنلا » أو مات فم تصم » ازمها الفدية . 
كلت : ومن السنوث ؛ صوم عشر ذي ل » غير العيد » والصوم من آخر 
كل شبر . وأفضل الأشير ادوم بعد رمضان » الأشهر الحرم © ذو القمدة » 
وذو الححة ' والحرم » ورحجب . وأفضلبا : ا حرم » وبلي الحره90© في الفشيلة » 
شعبان . وقال صاحب «٠‏ البحر » : رجب أفضل من الحرم » وليس م قال . 
قال أصحابنا : لا جوز لامرأة صوم تطوع وزوحبا حاضر »2 إلا بإذئه . ون صرح 
به : صاحباه البذب » و ١‏ الهذيب ». وانتنا عل 


2 
)١(‏ في مخطوطة الظاهرية : الحرم . 


320-00-0 
كاسالاعيكات 


الاعتكاف سنة مؤكدة ) ولستحب قْ مع الأوقات » وف العشر الأواخر 
من رمضان 1 كد ء اقتداء برسول الله يبع » وطلا لايلة القدر . ومن أراد هذه 
السنة © فيذغى أن بدخل السحد قبل غروب الدمس ليلة الحادي والشرين » حى 
لا يفوته شيء » ويخرج بعد غروب الكمس ليلة الءعيد . ولو مكث ليلة الميد إلى 
أن يصلى » أو مخرج منه إلى الميد(١»‏ , كان أفضل 1 


3 

ليلة القدر أفضل ليالي السنة » خصٌ الله تعالى بها. هذه الآمة » وهي باقية 
إل يوم القيامة . ومذهنا ومذهب جمهور الماماء : أنها في الشر الأواخر مرن 
رمضان » وفي أوتارها أرجى . وميل الشافمي إل اننا ليلة الحادي والشرين . 
وقال9© في موضم : إلى ثلاث وعشرين . وقال ابن خزيمة من أصحابنا : مي ليلة 
منتقلة في ليالبي الشر » تنتقل كل سنة إلى ليلة» مما بين الأخبار . 
تلت : وهذا منقول عن اازني أيضاً ؛ وهو قوي . ومذهب الشافمي : أنها تلزم 
ليلة بعينها . وانت عل 


)١( 0‏ في مخطاوطة الظاهرية : المصلى . 


(؟) « « 00 : ومال , 


موس ل 

وعلامة هذه الايلة » أنها طلقة , لا حارة ولا باردة» وأن الشمس تطلع في 
صيحتها بيضاء » ليس لما كفير02) شماع . ويستحب أن يكثر فبامن قول : « الابم 
إنك عفؤ” تحب الدفوً فاعف عني » . 
كلت : قال صاحب « البحر » : قال الشافمي رحمه الله في القدم : أستحب أن يكون 
احتباده. في يومبا » كاحتباده في ليلتها . وقال في القدم : من شبد المشاء والصبح 
يلة القدر » فقد أخذ محظاه ممنها . والشأعم 

ولو قال ازوحته : أنت طالق ليلة القدر . فال أصحابنا : إن قله قبل 
رمضان» أو فيه قبل مضي أول اياي الشر » طلقت انقضاء ليالي الشر » وإن قله 
بعد مفي بعض أيالها » لم تطلق إلى مضي سنة . هكذا نقل الشيخ أبو إسحاق في 
و.البذب »» وإمام الحرمين وغيرها. وأما قول النزالي : لو قال ازوجته في منتصف 
رمضان : أنت طالق ليلة القدر » لم تطلق لجتى تمفي سنة » لآن الطلاق لا يقم 
بالك . ونقل فيه الوسيط » هذا عن نص الشافمي . فاعلم أنه لا يعرف اعتبار 
مضى سنة في هذه السألة إلا في كتب النزالي . 

: وقوله : الطلاق لايقم إلشك ؛ مسائم » لكن يقع بالن الغالب . قال إمام الحرمين‎ ٠ 
الشافمي رحمه الله متردد في ليالي الشر » ويميل إلى بعضها ميلاً لطيفاً » واتحصارها‎ 
في الشر ثابت عنده بإلظن ااقوي » وإن لم يكن مقطوعاً به ؛ والطلاق يناط وقوعه‎ 
٠ . بالمذاهب الظنونة‎ 

واعم أن الغزالي قال :.وقيل : إن ايلة القدر في جميع شبر رمضاك . وهذا 
لاتكاد تحده في ثيء من كتب المذهب . 
ولرت : قد قال الحاملي وصاحب «٠‏ التنيه » : تطلب ايلة القدر في حميم رمضان. 
وقول الامام الرافمي في أول السألة : طلقت بإنقضاء ليالي اشر © فيه تجوز 


. في مخطوطة الظاهرية : كبير‎ )١( 


سا لوس ا 
تابع فيه صاحب « الهذب » وغيره . وحقيقته : طلقت في أول الايلة الأخيرة من 
الشر . وكذا قوله : إن قله بمد مضي بمض لالها » لم تطلق إلى مضي سنة » 
فيه تجوز © وذلك أنه قد يقول لما في آخر اليوم الحادي والمشرين »2 فلا يقف 
وقوع الطلاق على سنة كاملة » بل يقع في أول الليلة الحادي والشرين . ب 


مدان 

أركان الاعتكاف » أربمة ؛ اللدث في السحد » والنية » والتكف » 
والشسكف فيه . 

الأول : اللنث » ولي اعتماره وحبان حكاها فى م اانباية ». أصحها : 
لا بد منه » والثاني : يكنىي يحرد الحضور 2 م يكني محرد الحضور بعرفة . ثم 
فرتع على الوجبين فقال: إن ١‏ كتفينا بالحضور » حصل الاعتكاف بالبور . حتى أو 
دخل من باب » وخرج من باب » ونوى » فقد اعتكف . وإن اعتيرنا اللبث » لم يكف 
ما يكني ف الطمأننة في الصلاة »؛ بل لا بد من زبادة عليه يما يسمى عكوفاً 
وإقامة . ولا يستبر السكون » بل يصح اعتكافه قَائَا » أو قاعداً »أو متردداً في 
أطراف السحد . ولا يقدر الادث بزمان » حتى او نذر اعتكاف ساعة » انعة_د 
نذره . ولو نذر اعتكفاً مطلقاً » خرج من عبدة النذر © بأن يكف اظة . 
واستحب الشافمي رحمه الله. أن يمتكف يوم للخروج من الخحلاف » فان مالكاً 
وأا حنيفة رحمها الله » لا يموازان اعنكاف أقل من يوم . وتقل الصيدلاني وجباً: 
أنه لا يصح الاعتكاف إلا يوماء أو ما يدنو من يوم . 
قلت : ولو كان يدخل ساعة. ويخرج ساعة © وكلا دخل نوى الاعشكاف » صح 
عل الذهب . وح الرووقي فيه خلا ضميذا. واتأع 


الوم ل 


فصل 

بحرم على التكف اماع » وجيع الباشرات بالشبوة » فان جامع ذاحكرا 
الاعتكاف, عالاً بتحريمه » بطل اعتكافه » سواء جامع في المسجد » أو جامع عند خروجه 
لقضاء الحاحة . فأما إذا جامع ناسيأ الاعتكاف » أو جاهلاً بتحريمه ؛ فهو 'كنظيره 
في الصوم . وروى الزني عن نصه في بمض الواضم : أنه لابلفسد” الاعتكافة 
من الوطء إلا ما يوجب الحد” . قال الامام : مقتضى هذا » أن لا يفسد باتيان 
الهيمة » والاتيان في غير الأني إدا لم نوحب فيه الحد . والذهب : الأول. 
قلت : نصه #ول على أنه لايفسد بالوطء فا دون الفرج . وانتراعم 

أما إذا لمس » أو قبل شير اد اشر فها دون الأرج عدا ؤفيه تنصوص 
وطرق مختلفة » مختصرها ثلاثة أقوال» أو أوحه . أسعبا عند الجبور : إن أل » بطل 
اعتكافه » وإلا » فلا . واثاني : يطل مطلقاً .والثالك : لابطل مطلقاً . وإن استمنى بيده » 
فان قلنا : إذا لمس فأنزل » لا بطل » فبنا أولى » وإلا فوحبان » لأن كال اإذة 
بإصطكاك اللشرتين . ولا بأس على المتكف بأن يقيّل على سبيل الشفقة والا كرام. 


ولا بأن بأس غير شبوة . 


2 
للممتكف أن برحل رأسه وبتطيب » ويتزوج ويزوج » ويتزن برس اشاب » 
ديص بإصلاح مماسه » وتعبد ضياعه » وأن يبع ويشتري » ويخيط ويكتب »© وما 
أشيه ذلك » ولا يكره ثيء من هذه الاعمال إذا لم تكبر . فان أكثر » أو قمد 
حترف بالخياطة ونحوها » كره ولم يبطل اعتكافه . ونقل عن القدحم : أنه إذا 


سوس ل 


اشتفل تحرفة » بطل اعتكافه » وقبل : بطل اعتكافه النذور . والذهب ما قدمنام . 
قلتك : الأظهر » كراهة اليع والشراء في السحد وإن قلء للممّكف وغيره ©» 
إلا حاحة . وهو نصه في م البويطي » ويه حديث صحيح ف ال . 


ولت عم 
وإن اشتغل بقراءة القرآن ودراسة الملم ؛ فزباده خير . 


وه 


جوز أن يأكل في السحد » والأولى أن بسط سفرة أو نحوها . وله غسل 
بده فيه » والأول غلبا في طست ونحوها اثلا يبتل السحد فيمتنع غيره من 
الصلاة والماوس فيه » ولانه قد يتقذر. ولهذا قال في « اتهذيب »: نحجوز نضح 
المسجد بالاء اللطلق » ولا تجوز بالستعمل وإن كان طامراً» لأن النفس قد تعافه . 
ويجوز الفصد والححامة في المسحد في إناء » شرط أن بأمن التلويث » والأول 
تركه . وفي البول في الطست احمالان لصاحب م الشامل » والأصح : الع ع 
وبه قطع صاحب التتمة » »2 لآنه أقبح من الفصد . ولمذا لامنع من الفصد 
مستقل اقلة » مخلاف الول . 


مصلل 
نصح الاعتشكاف بعير صوم 4 ونصح ف الأيل وحده ©» وفي يوم العيد وأيام 


الشريق » هذا هو الذهب والشبور . وحكى الشيخ أنو مد وغيره قولاً قدها : 
أن الصوم شرط » فلا يصح الاعتكاف في العيد » و[ أيام] التشريق » والايل الجرد . 


)١(‏ روى أحمد وأصحاب « السئن » عن مرو بن شعيب عن أيبه عن جده ء أن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم « نهى عن البيع والثراء في المجد » . 


هوم ل 


إذا نذر أن يكف يوما هو فيه صائم »أو أياماً هو فها صائم » لزمه الاعتدكاف في 
أيام الصوم » وليس .له إفراد أحدهها عن الآخر بلا خلاف . واو اعتكف في رمضان» 
أجزأه » لأنه لم يلتزم بهذا اانذر صوماً » وإِما نذر الاعتكاف بصفة وقد وجدت . ولو 
نذر أن يسّكف صائًا » أو يكف بصوم » لزمه الاعتكاف والصوم . وهل 
يازمه امع بينما ؟ وجبان. أحدهما : لا لأنا عبادتان. مختافتان» فأشه إذا نذر 
أن يصلي صاءًا . وأصحما : يلزمه » وهو نصه في « الأم » كالسألة السابقة . 
فملى هذاء أو شرع في الاعتكاف صائماء ثم أفطر » لزمه استئناف الصوم والاعتكاف . 
وعلى الأول : يكفيه استئناف الصوم . ولو نذر اعتكاف أنام وليال متتابمة 
صائماً » فجامع ليلا » ففيه هذان الوجبان . ولو اعتكف في رمضان » أجزأه عن 
الاعتكاف في الوجه الأول ؛ وعليه الصوم » وعلى الثاني : لا يزه الاعتكاف 
ايض . ولو نذر أن يصوم ممتكفاً » فطريقان . أصحها : طرد الوجبين » أصحم 
عند الأ كثرين : ازوم المع . والثاني : القطع بأنه لايجب الجع . والفرق . أن 
الاعتكاف لا يصلح وصفاً للصوم » بخلاف عكه » فان الصوم من مندويات 
الاعتتكاف . ولو نذر أن يكف مملياً » أو يصلي ممتكفاً » ازمه الاعتكاف 
والصلاة . وفي ازوم الم » طريقاك . الذهب : لا يجب . وقيل : بطرد الوجبين . 
والفرق ؛ أن الصوم والاعتكاف متقاربان » لاشتراكها في الكف » والصلاة أفمال 
مباشرة لاتناسب الاعتكاف . فلو نذر أن يمتكف عرماً بالصلاة» فان لم نوجب الم بين 
الاعشكاف والصلاة » فالذي يازمه من الصلاة » هو الذي لو أفرد السلاة «النذر » وإلا 
ازمهذلك القدر في يوم اعتكافه» ولا يلزمه استيماب اليوم بالصلاة . وإن نذر اعتكاف 
أيام مصليا » ازمه ذلك القدر في كل يوم » هكذا ذحكره. صاحب ١‏ التهذيب » 


لاهقم ب 

وغيره . ولك أن تقول : ظاهر الافظ يقنضي الاسترعاب ) فان تركنا الظاهر » فلم" 
معن كر انين الزاجل كن السلاة كل بزو ؟ وهلا" اكتنى به مرة في جميع 
الدة ؟ ولو نذر أن يصلى صلاة يقرأ فبا سورة كذاء فق وجوب الحم ؛ لحلاف 
الذي ي اجتع بين الصوم والاعتكاف » قله القفال » وهو ظاهي . 

الركن الثافي : النية » فلا بد منها في ابتداء الاعتكافٍ » ويجب التعرض في 
النذور منه للفرضية . ثم إذا نوى الاعتكاف وأطلق » كفاه ذلك وإن طال مكثه . 
فان خرج من ا!-جدء ثم عاد » احتاج إلى استئناف النية » سواء خرج لقضاء 
الحاحة » أم لنيره » فان مامضى عادة ثامة » والاني : اعتكاف حديد قال في 
د التتمة » : فلو عزم 0 خروحه أن بقغضى حادته ويمود » كانت هذه العزعة 
قائمة مقام النية » وفيه نظر » فان اقتران النية بأول العبادة شرط . فكيف يكتني 
بمزعة سابقة ؛ ! أما إذا عبن زماناً » بألل نوى اعتكاف شبر 2 أو يوم » فبل إشترط 
تحديد النية إذا خرج وعاد ؟ فيه أوجه . أصحيا : إن خرج لقضاء الحاجة ؛ 
لم يجب التجديد ‏ لأنه لا بد منه» وإن خرج لغرض آخر» فلا بد من التجديده 
وسواء طال الزمان 0 أم قصر . والثاني : ات طالت مدة المروج . »؛ وحب 
التجديد » وإلا “ذلا » وسواء خرج لقضاء الحاجة » أم لغيره . والثالث : لا حاحة 
إلى التجديد مطلقاأ . والرابع » وهو ماذكره صاحب «١‏ اللهذيب » : إن خرج 
لأس يقطم التتابع في الاعتكاف المتتابع » وجب التجديد. وإن خرج لأمى لايقطعه 
ولم يكن منه بدأ » كقضاء الحاجة » والفسل للاحتلام » لم يجب التجديد . وإن كان 
منه بِندُ » أو طال اازمان » ففى التحديد على هذا وحبان . وهذا لحلاف نطراد فيا 
إذا نوى مدة لاعتكاف تطوع » وفما إذا نذر آياماً ولم يشرط فيا التتابع » ثم 
دخل المدحد بقصد الوفاء بالنذر . أما إذا شرط التابع »أو كات النذورة متواصلة» 
فسيأتي حَ التحديد فبا إن شاء الله تعالى . 


كوم 


و نوى المروج من الاعتكاف »2 لم يطل على الأصح كالصوم . 
الركن الثالث : المسّكف ؛ شرطه : الاسلام » والعقل »؛ وااتقاء عرن 
الميض » والحنابة . فيصح اعتكاف الصي » والرقيق » واازوجة حكصيامم . 
ولا يوز عبد أن يكف بغير إذن سيده © ولا لهرأة بثير إذذ زوجبا » فان 
اعتكفا بغير إذذ »2 جاز لازوج والسيد إخراجم . وكذا او اعتكفا بإذنم تطوعاء 
فانه لا يلزم بالشروع . ولو نذرا اءتكافا. نظرء إن نذرا بثير إذن » فل المنع من 
اتروع فيه » فان أذنا في التسروع وكان اأزمان متعيناً أو غير متعين » ولكن شرطا 
التتابع علم يكنلم) الرجوع . وإنلم يشرطاء فلي الرجوع على الأمح » وإن نذرا 
بالإذنء نظار »إن تعلق بزمان ممين , فلم) الشروع فيه بذير إذن » وإلالم يشسرعا بثير إذن» 
و إن شرعا الإذذ» لم يكن لم اللنع من الاتمام ؛ هكذا ذكره أصحابنا العراقيوذ» وهو 
مني على أن الدر الطلق إذا شرع فيه » زمه إتمامه . وفيه خلاف سيق في آخر 
كتاب الصوم . دإستوي في جيع ماذكرناه » القن © والدر » وأم الولد . وأما 
الكاتب » فله أن يكف بنير إذن السيد على الأصح . ومن بعضه رقيق » كالقن 
إذ لم يكن مبايأة» فان كانت ؛ فهو في نوبته كالحر © وني نوبة السيد كالقن . 


ف 


لايصح اعتكاف الكافر » والمنوث » والغمى عليه » والسكر ان إذ لانة 
لهم . ولو ارتد في أثناء اعتكافه » فالنص في « الأم »: أنه لا يطل اعتكافه . 


بعس ل 


فاذا أسم رق اولس أله لو .سكن :اف اعتكافه » ثم أفاق » يستأنف . واختلف 
الأسحاب فبها على طرق . الذهب : بطلان اعتكافي فان ذلك أشد من الحروج “من 
السحد » ونصه في الرتد مول على أنه اعتكاف غير متتابع . فاذا أسلم » بى » 
آنه الردة: لا مقط مسق غيننا #::إلة ذا عات عرد «دوائضة في الستكران “فق 
اعتكاف متتابع . والطريق الثاني : تقرير النصين . والفرق بأن السكران ينع 
السجد بكل حال » يخلاف الرتد . وأختار أصحاب الشيخ أبي حامد هذا الطريق » 
وذكروا أنه الذهب . وااثااث : فا قولان . والرابع : لا يطل فها . 
والخامس : يطل السكر لامتداد زمئه » وكذا الردة إن طال زمها » وإن 
ْ قصر »© بنى . والسادس : يطل الردة دون السكر »2 لأنه كالنوم » والردة 
تنائي العادة . وهذا الطريق حكاء الامام النزالي » ولم يذكره غيرها . وهذا 
الملاف » أنه هل يقى ما تقدم على الردة والسكر ممتداً به فيينى عليه » أم يطل 
فبحتاج إلى الاستئناف إن كان الاعتكاف متتابماً ؟ فأما زمن الردة والسكر فخير 
معتدم به قطماً . وفي وجه شاذ : يعتد بزمن السحكر . وأشار إمام الحرمين 
والازالي » إلى أن الخلاف في الاعتداد بزمن الردة » والسكر . والذهب 
ماسبق . ولو أغمي عليه » أو حجن في زمن الاءتكاف » فان لم خرج من السجد» 
لم يطل اعتكافه © لأنه ممذور . وإن أخرج » نظر » إن لم يمكن حفظه في 
السجد » لم يطل ». لأنه م محصل الخروج باختيازه » فأشه مالو حمل 
العاقل مكرها . وإن أمكن ولكن شق » ففيه اللاف الاتي في امريض إذا 
أخرج . قال في م التتمة » : ولا سب زمن المنوث من الاعشكاف ؛ وحسب زمن 
الاغماء على المذهب . 


هوم ل 


فزع 


لا يصح اعتكاف الحائض » ولا الحنب . ومتى طرأ الحيض على المتكفة » 
ازمها الحروج . فان مكثت لم 5 عن الاعتكاف . وهل يطل ما سبق » أم 
ينى عليه ؟ فيه كلام بأني إن شاء الله تمالى . وإن طرأت الخنابة يما بطل 
الاعتكاف لم مخف الحم . وإن طرأت ما لا يطله» كالاحتلام » واماع ناسياً » 
والإزال بالباشرة دون الفرج ٠‏ إذا قانا : لا يبطله 2 ازمه أن يادر بالفسل كيلا 
يطل تابه » وله الحروج للفسل » سواء أمكنه النسل في المسجد» أم لا © لأنه 
أصون اروءته وللاسجد . ولا بحسب زمن الحنابة من الاعتكاف على الصحيح . 

الر كن الرابع : الءتكاف فيه وهو السحد » فيختص بالساجد » ويجوز 
في جميعباء والجامع أول. وأومأ في القديم إلى اشتراط الجامع » والذهب الشبور 
ماسبق . ولو اعتكفت الرأة في مسجد بها وهو المتزل المأ للصلاة ‏ لم يصح 
على الحديد » ويصح على القدىم . فان صححناه ©» فني جواز اعتكاف الرجل فيه » 
وجبان . وهو أولى بالنع . وعلى الحديد : كل امرأة بكره لما الحروج اجرعة ؛ 
يكره لما الحروج للاعتكاف » ومن لا »فلا . 


. 


8 5 أنكر القاضى أبو الطيب وجماعة هذا القدم . وقالوا : لا يموزفي 
عد بتها قولاً وأحدا» وغلئطوا من قال : قولان «والتاعلم 


2 


إذا نذر الاعتكاف في مسحد بمبنه » فان عين المجد المرام » تمين على 


ووم ل 


الذهب الذي قطم به الجاهير . وفيل : في تميينه قولا . وإ عين مسجد رول 
الك مي أو مسجد الأقصى ) تمين على الأظبر . وإن عين غير هذه الثلاثة » 
/ بتعين على الأضح . وقيل : الأظرز بتعين "أ لو عننه لاصلاة . وقيل :لايتعين 
قطماأ . وإذا ححكمنا التميين » فان عين المسحد الحرام » لم يقم غيره مقامه : 
وإن عين مسحد المدينة علم يقم مقامه إلا السجد الحرام . وإذ عين الاقمى © لم 
بقم مقامه إلا السحد الحرام ؛ ومسحد الدينة . واذا حكنا بعدم التميين © 
فليس له الحروج بمد الشروع لينتقل إلى مسجد آخر » لكن او كاك ينتقل في 
خروحه لقضاء الماحة إلى مسحد آخر على مثل تلك المسافة » حاز على الأصم.. أما 
إذا عين زمن الاءتكاف في نذره *؛ ففي تميبنه وحبان . الصحيح : أنه يتعين» 
فلا جوز التقدم عليه »واو تأخر كان قضاء. والثاني : لا يتمين » كم لا بتمين في 


الصلاة والصدقة . وري الوحبان في ت#ميين زمن الصوم 1 


فصل 


من نذر اعتكاف مدق وأطلق ؛ نظر © إذ شرط التتابع » لزمه م لو شرط 
التتابع في الصوم ؛ وإن لم يشرطء بل قال : علي" شهر أو عشرة أنام » فلا يازمه 
'التتابع عل الذهب 0 لكن سحب 57 وخرج ان مسر يج قولاٌ . أنه يلزمه » وهو 
ولو شرط تفريقه »2 فهل يحجزئه التتابع ؟ وجبان . أصحيا : يحزئه » لآنه أفضل . 
ولو نذر اعتكاف يوم » فهل تجوز تافيق ساعاته من أيام ؟ وحباث أضحا 
وبه قال الأكثرون : لا » لأن المفبوم من اليوم » التصل . وقد حكي عن الخايل» 
أن اليوم : اسم نا بين طلوع الفجر وغروب الشمس . ولو دخل السحد في أثناء 


م ومو ده 


النهار وخرج بعد الغروب » ثم عاد قل الفحر ومحكث إلى مثل ذلك الوقت » 
فهو على هذين الوجبين . فلو لم يخرج لايل » فقال الأكثرون : بحزئه , سواء 
حوكزنا التفريق أو منعناء » لحصول التواصل . قال أبو إسحاق تفريماً على الأصح : 

لا حزئه ' لأنه ١‏ أ يوم متواصل الساعات ؛ والايلة ادست من اليوم ؛ وهذا 
هو الوجه . ولو قال في أثناء التبار : لله علي“ أن أعتكف يوماً من هذا الوقت» 
فقد اتفق الأسحاب عل أله يلزمه- دخول “السوكن من ذلك الوقت إلى مثله من 
اليوم الثاني » ولا يجوز الحروج إلايل ليتحقق التتابع . وفيه نظر » فارن 
يوم وليست الايلة منه > فلا يمنع التتابع . والقياس : أن يحجمل فائدة التقبيد في 
هذه الصورة »© القطع بجواز التفريق لاغير. ثم حكى الامام عن الأصحاب تفريعاً 
على جواز تفريق الساءات : أنه بكفيه ساءات أقصير الأيام » لأنه لو اعتكف 


المائر م 


أقصر الأيام «خاز ثم قال إن قرف غل عات اقم الأيام في سين » فالامس 
كذيك . وإن اعتكف في أيام متباينة في الطول والقصرء فينيمي أن ينسب اعتكافه 
في كل يوم بالحزئية إليه» إن كان ملا فقد خرج عن ثلث ماعليه . وعلى هذا 
القياس » نظرا إلى اليوم الذي يقع فيه الاعتكاف . ولهذاء لو اعتكف 
طويل بقدر ساءات أقصر الآيام ءلم يكفه » وهذا استدراك حم 


من يوم 
ن © وقد أجاب 
عنه مما لا بشني . أما إذا عين الدة اانذورة © بأن نذر اعتكاف عشرة 0 من 
الآن > أو هذه العشرة © أو شبر رمضان » أو هذا الشبر © فمليه الوفاه . 

أفسد آخره مخروج أو غيده »لم بحب الاستثفاف . ولو فته الجيع » 0 5 
التتابم في القضاء » كقضاء رمضان . هذا إذا لم يتعرض لتتابع » فلو صرح به 
فقال : أعتكف هذه العشرة متتابعة ؛ فهل جب الاستشاف لفساد آخره » أو 
التتابع في قضائه ؟ وجبان . أصحم : يحماك. لتصرحه , والثاني : لا» لآن التتابم 


بقعم ضرورة »فلا أ* اتصريحه . 


د أاثٌ سم 


ينال 
في اسشبلع البالي الريام وعكسر 


فاذا نذر اعتكاف شبر » ازمه الليالي والأنام » إلا أن يقول : أيام 17 
أو نهاره » فلا تلزم الايالي . وكذا لو قال : ليالي هذا الشير » لا تازءه الأنأم . 
وو لم يلفظ التقييد » لكن نواه بقلبه » فلأسم : أنه لا أثر انبته . ثم إذا أطلق 
الشبر» فدخل السجد قبل اللال » كفاه ذلك الشبر تم أو نقص . فان دخل في أثناء 
الشبر » استكىلل العدد . ولو ندر اعتكاف يوم » لم يازمه ضم الايلة إليه » إلا 
أن ينوا » فتلزمه . وحكي قول : أن الايلة تدخل »© إلا أن ينوي يوم بلا 
ليلة .. ولو نذر اعتكاف يومين » فني ازوم الايلة اأتي بنها » ثلاثة أوحه. أحدها: 
لا تلزم» إلا إذا نواهاء والثاني : تلزم» إلا أن يريد بياض اانهار فقط » وااثالث: 
إن نوى التتابع » أو صرح به » لزمت» ليحصل التواصل » وإلا » فلا , وهذا 
شالك أرجح عند الآ كثرن . ورحح صاحب د البذب » وآخرون : الأول . 
والوجه: التوسط . فان كان المراد بالتتابع توالي اليومين» فالمق ما قاله صاحبه المهذب » 
وإن كان الراد تواصل الاعتكاف » فالحق ما ذكره الأ كثرون . ولو نذر اعتتكاف 
ليلتين » ففي البار التخلل .سن هذا الخلاف . وأو ندر ثلاثة أنأم ؛ أو عشرة » 
أو ثلاثين > فني زوم اليالي التخللة هذا الملاف . والخلاف إنما هو في اللي 
التخللة » وحي تنقص عن عدد الأنام بواحد أبدا » ولا خلاف أنه لا يازمه اياي 
دذ الأيام . ولو نذر اعتكاف العشر الأخير من شبر » دخل فيه الأنام والليالي » 
وتكون الليالي هنا بعدد الأنام كا في الشهر » فيدخل قبل غروب الشمس ليلة 
الحادي واللشرين © ويخرج إذا استبل الحلال تم الشبر أو نقص » لأنه مقتضاه . 


ها 117 ؤ ات 


وأو نذر غششرة اه للم ار 000 قيل الحادي والمشرين » فنقص الشبر «( 
أزمه يوم من الي الآخر © وني دخول الليالي هنا الخلاف . 


له 

نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه زيد » فقدم ليلاً » لم يازمه ثيء »2 وإِنْ 
قدم نهاراً» لزمه بقية الهار » ولا يلزمه قضاء مامضى على الأظبر » وعلى الثاني : 
يازمه » فيقفي بقدر ما مضى من يوم آخر . قال المزني : الأولى أن يستأنف اعتتكاف 
يوم ؛ ليكون اعتكافه متصلاً . ولو كان النائر وقت القدوم مريضاً أو محموساً » 
قضى عند زوال العذر . إما ما بني؛ وإما يوم كاملاً على اختلاف القولين . وفي وحه: 
أنه لائيء عليه لعجزه وقت الوجوب» م لو نذرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه . 


صمل 
إذا نذر اعتكافاً متتابياً ) وشرط الخروج إن عرض عارض » صح شر 
على الذهب ؛ وبه قطع التبور ا صاحب «١‏ التقريب » والحناطي ‏ بالحاء 
المبملة والنون ‏ قولاً : أنه لا بسح » لأأنه شرط عهالف لقتضاء » فيطل » م لو شرط 
الخروج لاجإع » فاذا قلنا بالذهب » نظر » إن عيّن نوع فقال : لا أخرج إلا 
لعيادة اارضى »© أو لعيادة زيد» أو تشبيع جنازته » خرج لا عينه دون غيره وإن 
كان غيره أمم منه . وإن أطلق وقال : لا أخرج إلا لشفل أو عارض » جاز 
الخروج لكل شسُفل » دبي أو دنيوي . الأول : كالجمة » والجاعة » والميادة » 
والثاني : كلقاء السلطان » واقتضاء الغريم © ولا بيطل التتابع شيء من هذا. 


ب للزمج لد 


ويشترط في الشغل الدنيوي © كونه مباحاً . وفي وجه شاذ : لا يدترط . وليست 
النظارة واانزهة من ااشغل . ولو قال : إن عرض عارض * قطعت الاعتكاف » 
الحم م أوشرط الحروج ' إلا أن في شرط الحروج » يلزمه العود عند قضاء تلك 
الحاجة . وفها إذا شرط اأقطع » لا يلزمه ذلا . وكذا لو قال : علي" أن أعتكف 
رمضان» إلا أن أمرض أو أسافرء فاذا مرض » أو سافر» فلا ثيء عليه . ولو نذر صلاة 
وشرط الاروج منها إن عرض عارض » أو نذر صوماً وشرط الخروج منه إن 
جاع أو أضيف © فوجبان . أصحها وبه قطم الأكثرون : يصح الشرط » 
والثاني : لا ينعقد النذر » بخلاف الاعتكاف »؛ فاك ما يتقدم على المروج منه عبادة ) 
وبعض الصلاة والصوم ليس بسادة » بخلاف الصوم والصلاة . وأو فرض ذلك في 
الحج » انعقد النذر » كم ينعقد الاحرام الشروط . لكن في جواز الخروج قولان 
ممروفان في كتاب الحج . والصوم » والصلاة » أولى يجواز اللخروج عند أصحابنا 
العراقيين . وقال الشيخ أو جمد : الحج أولى . وأو نذر التصدق ببشرة درام » 
أو بهذه الدراع © إلا أن يعرض حاجة ونحوها » على الوجبين» والأصح : صحة 
الشروط أيضأ . فاذا احتاج » فلا ثيء٠عليه‏ . وأو قال في هذه القربات كلبا : إلا 
أن يدو لي © فوجبان . أحدها : يصح ااشرط ء ولاثيء عليه إذا بدا له كسار 
الموارض . وأصحها : لا يصح »2 لآنه علقه بمجرد الحيرة » وذلك يناقض الالتزام. 
وإذا لم بصح الشرط في هذه الصور » قبل يقال : الالتزام باطل » أم صحيح 
ويلفو الشرط ؟ قال صاحب «١‏ الهذيب » : لا ينعقد النذر على قولنا : لا يصح 
شرط المروج من الصوم والصلاة . وتقل الامام وحبين في صورة تقارب هذا ء» 
وهي إذا نذر اعتحكافا متتابماً » وشرط الخروج مها أراد »؛ فني وجه : يطل 
التزام التتابع . وف وجه : يلزم التابع » ويطل الاستثناء . 


الروضة جُ ا 5" 


4س 


إذا شرط الحروج اغرض» وصححنا. فخرج له » فبل يحب تدارك الزمن 
المصروف إليه ؟ ينظر » إن نذر مدة غير معينة » كشبر مطلق » وحب التدارك» 
لتم الدة اللتزمة » وتكون فائدة الشسرط تنزيل ذلك الغرض «غزلة قضاء الحاجة » 
في أن التتابع لا ينقطم به . وإن نذر مدة ممينة كشبر رمضان» أو هذه المشمرة » 
لم جب التدارك . 


ى 
نبا بفلع التتابع في ابرءئئاف المتتابع ٠‏ وبر الى الرسئئناف 
وهو أمران . 

أحدها : فقدا بض شروط الاعتكاف 2 وحمي الأمور التي لا بد مبا؛ 
كالكف عن الماع » ومقدماته في قول . ويستئنى عرن هذا »© عروض الحيض 
والاحتلام » فائهما لا يقطمانه . 

الأمر الثافي : الحروج بك البدن عن كل السجد بلا عذر © فبذه ثلاثة 
قيود) احترزنا بالأول مما إذا أخرج رأسه © أو يده ء أو إحدى رجليه » أو 
كلتها وهو قاعد مادم » فلا يطل اعتكافه . فان اعتمد عليه) » فهو خارج . 
واحترزنا بااثاني » عمن صمد امنارة الأذان» ولما. حالان . 

أحدهها : أن يكون بها في السحد »2 أو رحته التصلة به » فلا يضر 
صعودها للأذان أو غيره كسطح السحد » وسواء كانت في نفس الماحد والرحة » 
أو خارجة عن سمت البناء وتربيعه . وأبدى الامام احتالا في الحارحة عن سمه 


ممع ل 


فال : لأنها حينئذ لا تمد من السجد » ولا يصح الاعتكاف فها . وكلام الأسماب» 
ينازعه فما وحه به . 

الخال الثاني : أن لا يكون باما في السحد » ولافي رحته التصلة به » 
فلا يجوز الحروج إلا لفير الأذان . وني الؤذن أوجه . أصدبا : لا يطل 
الاعتكاف في الؤذن الرانب » ويطل في غيره . والثاني : لا بيبطل فهما . والثااث: 
يطل فيهما . ثم إن النزالي » فرض الخلاف فيا إذا كان بامها خارج السجد وهي 
ملتصقة تحريمه . ولم يشرط الجبور في صورة الخلاف » سوى كون مها خاريج 
السحد . وزاد أبو القاسم الكرخي » فنقل الخلاف فها إذا كانت في رحبة منفصلة 
عن السجد » بننها وببنه طريق . 
قلت : لكن شرطوا كونها منية امسجد » احترازا من البعيدة . وشاع 

وأما المذر فراب . 

منها : الحروج اقضاء الحاجة » وغسل الاحتلام © فلا يضر قطماً . 
ونجوز المروج الأكل على الصحيح الاصوص . وإذ عطش فم يحد الماء في السحد» 
فله الحروج . وإِنْ وحده , لم يجز الحروج على الأصح » لآنه لا يستحيى منه » 
ولا يعد ترك مروءة . ثم أوقات الحروج لقضاء الحاجة لا يجب تداركبا لملتين . 
إحداها : أن الاعتكاف مستمر فبها » ولهذا لو جامع في ذلك © بطل اعتكافه 
على الأصح » والثانية : أن زمن الحروج اقضاء الحاجة مستثتى » لأنه لابد منه . 
ثم إذا فرغ وعاد » لم يجب تجديد اانية . وقيل: إن طال اازمان ©» ففي وجوب 
التجديد وجبان والذهب : الأول . ولو كان امسجد سقاة » لم نكلفه قضاء الحاحة 
فيها . وكذا أو كان بحنبه دار صديق له ©» وأمكنه دخولما » لم نكلفه ؛ بل له 
الحروج إلى داره وإن بمدت» إلا إذا تفاحش البمد » فانه لا جوز على الأصح ء إلا 
أن لايحد في طريقه موضعماً * أو كان لا يليق بحاله أن يدخل لقضاء الحاحة غير 


مالوغ سه 


داره . وأو كانت له دارا » وكل واحدة محيث أو انفردت » جاز المروج إلباء 
وإحداما أقرب » فني جواز الحروج إلى الأخرى وجهان . أصح : لا بجوز. 
ولا يشترط لحواز الحروج شدة الحاجة » وإذا خرج » لايكدف الاسراع » بل 
عشي على مسسحيته اللممبودة . 

لت :فلو تأنى أكثر من عادته » بطل اعشكافه على الذهب » ذكرء في د البحر ». 


واتراعم 
ولو كثر خروجه احاجة لمارض يقتضيه » فوجبان حكاها إمام الحرمين . 
أصحها وهو مقتضى إطلاق كلام المظم : أنه لا يضرء نظراً إلى جنسه » والثاني : 
لضر » لندوره 3 


“2 


لايجوز الحروج لميادة المريض» ولا لصلاة النارة . ولو خرج لقضاء الحاحة» 
فعاد في طريقه ميض » نظر » إن لم يقف »© ولاعدل عن الطريق © بل اقتصر 
على السؤال والسلام » فلا بأس . وإن وقف وأطال ؛ بطل اعتكافه . وإن لم 
يطل » لم يطل على الصحيح . وادعى إمام الحرمين إجماع الأصحاب عليه . 
واو ازور" عن الطريق قليلاً » فماده » بطل على الأصح . ولوكان الريض في بيت 
من الدار التي يدخلبا لقضاء الحاجة » فالمدول لعيادته قليل » وإن كان في دار 
أخرى » فكثير . ولو خرج لقضاء الحاجة » فصلى في الطريق على جنازة ولم 
ينتظرها » ولا ازور » لم يضر على الذهب . وقيل : فيه الوجبان فها أو وقف 
قليلاً للميادة . وقيل : إن تمينت »2 لم يضر »2 وإلا فوجبان . وجمل الامام » 
والنزالي » قدر صلاة الحنازة حدا للوقفة البسيرة » واحتالما لخيع الأغراض . 


الاو سمه 
ومنهبا . أن يأكل لقمأ » إذا : نخوز المروج الأكل . ولو جام في مروره » 
بأن كان ف هودج » أو جامع في وقفة لسيرة ؛ بطل اعتكافه على الأصح » لآنه 
أسُّد إعراضاً عن المادة من أطال الوقوف ليادة المريض » وعلى الثاني : لابيطل؛ 
لآنه غير مشكف في :لك الحال» و يصرف إليه زمناً . 


زع 


إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى »© فله أن بتوضأ خارج السحد » لأأن 
ذلك يقع تابما » بخلاف ما لو احتاج إلى الوضوء من غير قضاء حاجة ء فانه لا يوز له 
الحروج على الأصح إذا أمكن الوضوء في السجد . 


فح 


ْ إذا حاضت الرأة الممكفة » لزمبا المروج » وهل بنقطم تتابعها ؟ إن كانت 
اللدة طويلة لا تنفك عن الحيض غالأ » لم بنقطم » بل تني إذا طبرت كالحيض 


5 صوم الشبرن التتاسين . وإِن كانت تنفك » فقولارن . وقيل : وحباك : 


أظيرها : ينقطم . 


2 
اأرض العارض اممتكف » أقسام . 
أحدها : خفيف لا يشق ممه القام في السجد » كالصداع الحفيف » والحى 
المفيفة 0 فلا جوز الخروج من المسحد بسديه . فال خرج ء( بطل التتاببع : 


اروم له 
والثاني : يشق معه القام لحاحته إلى الفراش » والحادم » وترداد الطيب » فاح 
الحروج 2 ولا ينقطع به التتابم سّ الأظبر : 
اثالث : عي ص بخاف منهة تلويث الحد » كالاسر_ال ( وإدرار الول 6 


فبحرج . والذهب الذي قطع به الخبور : أنه لا ينقطم التتابع . وقيل : على 
القولين . 


نح 


لو خرج ناسيأ أو مكرهاً » لم بنقطم تتابمه على الذهب . وقيل : قولان. 
فلن قلنا بالذهب »؛ فل يتذكر النامي إلا بعد طول الزمان » فوجبان »5م لو أكل 
الصائم كثيراً ناس . ومن أخرحه السلطان ظلما » لمصادرة » أو غيرها » أو خافن 
من ظالم فخرج واستتر » فكالكره . وإ أخرجه لمق وجب عليه وهو عاطل » 
بطل » لتقصيره . وإن <لى وأخرج » لم بيبطل . وقيل : كالكره» لوجود المفارقة 
بنادر . 


َع 


إذا دعي لأداء شبادة » فخرج لما » فان لم يتمين عليه أداؤها » بطل تتابمه» 
سواء كان التحمل ممينا » أم لا » لآنه ليس له المروج لحصول الاستئناء عنه » 
وإن تعين أداؤهاء نظر» إن لم بتعين عند التحمل » بطل على الذهب . وقيل : 
قولان » وإ تمين » فان قلنا : إذا لم يتمين لا ينقطم » فهنا أولى » وإلا » 
فوجباتف . 

قلت : أصحها : لايطل. والناعم 


جيم قات 


ولو خرجت الكفة للمدة » لم بنقطم على الذهب . وقيل : قولان » وإن 
خرج لاقامة حد عليه » فان ثبت بإقراره » انقطع . وإِنْ ثبت بالينة © لم يطل 
على الذهب . نص عليه , وقطع به كثير من المراقيين . ولو ازمها عدة طلاق »أو 
وفاة » ازمبها االحروج لتم في مسكبا . فاذا خرحت »© فبل سطل اعتكافها » أم 
تني بعد انقضاء الفضاء ؟ فيه الطريقان كم في الشبادة. لكن المذهب هنا ؛ اليناء. 
فان كان اعتكافها باذث الزوج وقد عين مدة »قبل يازمها الءود إلى المسكن عند 
الطلاق أو الوفاة قبل استكال المدة ؛ قولان مذكوران في كتاب ٠‏ المدة » . فاك قلنا: 
لا ؛ فخرجت » بطل اعتكافها بلا خلاف . 


غم 


يجب الحروج لصلاة الخمة» وييطل به الاعتكاف على الأظهر » لإمكان الاعتكاف 
في الجامع . وعلى هذا » و كان اعتكافه المنذور أقل من أسبوع » ابتدأ به من أول 
الاسبوع ؛حيث شاءمن المساجد . وإن كان في الجامع» فتى شاء. وإن كان أكثر من 
أسبوع »وجب أن يبتدأ في الجامع . فان عينّن غير الحامع» وقلنا بالتمبين» لم يخرج عن 
نذره ؛ إلا بأن عرض فتسقط عنه الجمة » أو بأن يتركبها عاصيا ويدوم على اعتكافه. 
ولو أحرم السّكف » فان أمكنه إتام الاعتكاف ثم الحروج » ويدرك» زمه ذلك . 
وإن خاف فوت الحج » خرج إليه وبطل اعتكافه » فاذا فرغ » استأنف . 


رع 
كل ماقطع التتابع » تحوج إلى الاستئناف بنية جديدة . وكل عذر لم يجمه 
قاطمأ . فمند الفراغ منه يجب الءود . فلو أختر »2 انقطم التتابع وتمثار البناء » 


ا 

ولا بد من قضاء الأوقات الصروفة إلى ماعدا قضاء الحاجة . وهل بحب تجديد 
النية عند المود ؟ أما الحروج لقضاء الحاجة » فقد سبق بيانه قرياً . وفي ممناه 
مالا بد" منه » كالاغتسال . وكذا الاذان إذا جوئزنا الأروج له . أما ماله منه 
بد » فوحبان . أحدها : جب مجديدها . وأصحها : لا يجب» لشمول النية جميع 
الدة . وطراد الشيخ أبو علي» الملاف فيا إذا خرج لغرض اسثناه » ثم عاد . 
وأو عين مدة ؛ ولم يتعرضص اتتابع » 9 جامع » أو خرج بلا عذر »2 ففسد اعتكافه » 
ثم عاد ليثم الباقي» ففيه الملاف في وجوب التجديد . قال الامام : لكن الذهب 
هنا وجوب التجديد . 

ل و قال : لله علي" اعتشكاف شور نيار 0 صح ) فشكف بالنهار دون 
الليل. نص عليه في « الأم » . ولو قال : لله علي" اعتكاف شبر بمينه » فيان أنه أنقص» 
ذلا ثيء عليه . قال الروياني : قال أصحابنا : لو نذر اعتكافاً وقال : إن اخترت 


جاستء أو إن اتقق لي جاع » جاست ‏ لم يتتقد تثره ٠‏ وانشاطم 


ا و#د #6 


تم بعون الله تعالى وتوفيقه ‏ الحزة الثاني من كتاب 
« روضة الطالبين وعدة المنقين » للامام النووي. 
ويليه الحزه الثالث 


وأو كثات اليج 


- م١١‎ 


فير ست الجزم الاي 
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باب ما يجوز لدسه لامحارب وغيره وما لا يجوز 

فرع : للشافمي رحمه الله نصوص ممتلفة في حواز استمال 
اعد الحم : 

فرع 0 00 00 الاقتصار 
على عادة التطريف 

فرع : تحرج الحرير على الرجال لا يختص #اللبس 

فرع : جوز لبس الحرير في موضع الضرورة 


6ق ده 
الوذوع 
كتاب صلاة العيدين 
فرع 9 مشر وعية صلاة العيد الذفرد والسافر والعمد والمرأة 
فصل : في صفة صلاة اليد 
فوع في حم رفع اليدين في التكبيرات الزوائد 
فرع : أو ني التكبيرات الزوائد في القيام 3 فتذكر في 


الركو ع أو بعده » مفى ولم يكبر 
فصل : في خطة العيد 


فصل : في جواز صلاة الميد في الصحراء والجامع » وبيان 
الأفضل 

فصل : في السئن الستحة ليلة الميد وبومه 

فرع : في سنية الغسل لاعيدن » وبيان وقته 

يستحب التطيب والتنظف بوم العيد 

فرع : السنة لقاصد العيد الي 

فرع : في الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع من أخرى 

فصل : في جحي قضاء صلاة العيد وغيرها من النوافل إذا 
فاتتت 

فرع : في حك صلاة الجمة إذا وافقت يوم عيد 

فصل : في تكبير الميد 

فرع : في صفة تكبير العيد » وم يكير 

كتاب صلاة الكسوف 


فصل : تستحب الجاعة في صلاة الكسوف 


المفحة الوشوع .. ش 
1 فرع : اللمبوق إذا أدرك الامام في الرحكوع الأول من 
الركمة الأولى فقد أدرك الصلاة . . 
4 فصل : تفوت سلاة كسوف الشمس بأمرين 
بم فصل : إذا احتمعت صلاتان في وقت » قدام ما يخاف فونه » 
ثم الأوكد 
1 فرع : إذا اجتمع الميد والكسوفءخطب لما بعد السلاتين 
خطبتين يذكر فهما الميد والكسوف 
قم فصل : في حك ما سوى الكسوفين من الآبات »كال ز لازل» 
والصواعق » والرياح الشديدة 
4 كتاب صلاة الاستسقاء 
0 فصل : في آداب هذه الصلاة 
5 السنة أن تصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء » وصفتها 
عه فصل : في خطة الاستسقاء وأركانها وشمرائطبا 
15 كنات الحا 
1 فصل : في آداب المحتضر 
م ياب غسل الممت 
17 فصل : غسل اليت فرض كفاءة ٠‏ وكذا التكنين والصلاة 
عليه والدفن 
٠‏ فرع : في صفة الفسل وآدابه 
١١‏ فصل : فيمن يغسل اميت 
0 فرع : في غسل الرأة زوجبا 


اه لم 


الوضوع 


فرع : هل للأمة والمدبرة وأم الولد غسل السيد؟ 

فرع : حم غسل اللنثى اشر إذام يكن له حرم من 
الرجال أو النساء 

فصل : إذا أزدحم الصالحوث المسل» فان كان الميت رحلاً» 
غسله أقاربه على رتيب صلاتهم عليه ؛ وهل تقدم 
الزوحة علهم ؟ 

فصل : إذا مات الحرم لا يقرب طيا 

فصل : غير غير ا حرم من المونى ؛ هل بقل ظفره » ويؤخذ شعر 
إبطه وعانته وشاربه ؟ 

فرع : لو تحرق مسل بحيث أو غسل اتهرأ» لم يفسل بل بيعم 

باب تعفن 

فصل : في أقل الكفن 

فرع : يقدم الكفن على الديون والوصايا واليراث 

فرع : في عدد الأثواب في كفن الرجل والرأة 

فرع : ستحب تحير الكفن إذم يكن اميت محرماً 

باب حمل اطئازة 

فصل : في كيفية اتباع الحنار 

فرع : السقط له حالان 

فصل : لا تحوز الصلاة على كافر 


فصل : السيد لا يفسل ولا يدلى عليه 


ب واي 


الوضوع 


لنبيد نوعان 

فرع : الأولى أن يكفن الشبيد في ثيابه اللطخة بالدم 

فصل : فيمن هو أولى الصلاة على اليت 

فرع : إذا اجتمع اثثنان في درجة وتنازعا 

فصل : أن يقف الامام في الصلاة على اليت 

فرع : إذا حضرتحنارٌ»جاز أن يصلى على كل واحد صلاة» 
وجاز أن يصلي على القيع صلاة واحدة 

فصل : في كيفية الصلاة على اليت وأركانها 

سكن الصلاة على اليت 

فرع : السبوق إذا أدرك الامام في أثناء الصلاة على اليت 
كبر ولم يننظر نكبيرة الامام الستقبلة 

الشرائط العتبرة في سار الصلوات » تعتبر في الصلاة على اليت 

فصل : في شروط الصلاة على الميت الغائب 

فصل : في تكرار الصلاة على اميت 

حك الصلاة على اليت في امسجد 

ياب الدفن 

فصل : في أقل ما يجزىء في الدفن 

فصل : يجوز الدفن في الشق واللحد 

فرع : السنة أن يوضع اليت عند أسفل القبر 

ما يدعى به للميت عند إدخاله القبر 

الروضة ج /؟- م |57 


كما 


فرع 


ترع: 


م4 ا 


الوضوع 


: إذا وضع في الاحد ؛ أضجم على جنبه الأيعن مستقبل 


القلة 
الستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج 


منه » ولا يرفع إلا قدر شبر ليعرف فيزار ومحترم 


فرع : الانصراف عن الحنازة أريمة أقسام 

فرع : في تلقين اليت بعد الدفن 

شرع : في حنم زيارة القبور للر جال والنساء 

فرع : لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع 

فرع : إذا مات في سفينة “إن كان بقرب الساحلءأو بقرب 
جزيرة» انتظروا ليدفنوه في البر» وإلا شدوه وألقوه 
ف البحر 

يات النطزية 

معنى التعزبة 

فرع : ستحب لحيران اميت و الأباعد من قرابته تبيئة طعام 
لأهل اليت 

فرع : البكاء على اليت جار قبل الموت وبعده 


باب تارك الصلاة وأقوال العاماء فمه 
كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن عليه الركاة 


فصل : 


الزكاة فوعان » زكاة الأأبدان » وزكاة الأموال 


باب زكاة النعم وشمروطها 
الشرط الأول : النعم ؛ وعي الإيل والبقر والغم 


ام ل 


الملوضوع 

الشرط الثاني : النصاب 

فصل : في نصاب زكاة البقر 

فصل : في نصاب زكاة الغم 

فصل : في صفة الخرج في الكال واانقصان ‏ أسباب النتقص 
في هذا الباب خمسة 

النقص الأول : الرض 

التقص الثاني : العيب 

النقص الثالث : الذكورة 

النقص الرابع : الصغر 

النقص الحامس: رداءة النوع 

داب الخلطة في الزكاة » وهي نوعان » خلطة اشتراك » 
وخلطة جوار 

فصل : نوءا الحلطة يشتركان في اعتبار شروط 

فرع : في كيفية الرجوع في الخلطة 

فصل : في اجاع الخلطة والانفراد في حول واحد 

فرع : في صور بناها الأسحاب على هذه الاختلافات 

فرع : فيا إذا خالط بعض ماله واحدا » ويمضه آخرء ولم 
يخالط أحد خليطيه الآخر 

الشرط الثالث لوحوب زكاة النمم : الحول 

الشرط الرابع : بقاء اللك في الماشية حميع الحول 

الشرط الخامس : السوم 


ذل 


ل اخ 


ن لقف 


سس 1817م اسلا 


الموضوع 

الرط الادس : كل الملك 

فرع : الدبن الثابت على الغير له أحوال 

فرع : الال النائب إنلم يكن مقدوراً عليه لانقطاع 
الطريق » أو انقطاع خبره » فكالمغصوب 

فرع : اللقطة في السنة الأولى باقية على ملك المالك 

فصل : الدبن هل بنع وجوب اازكاة » فيه ثلائة أقوال 

فرع : إذا قلنا : الددن عنم الزكاة » فسواء دن الله وددن 
الادي 

فصل : إذا أحر دارا أر بع سنين عائة دينار مسجلة وقضبا ؛ 
فني كيفية إخراج زكتها قولان 

باب أداء الزكاة » وهو واحب على الفور بعد التمكن . 
ثم الأداء يفتقر إلى فعل ونية » أما الفمل فثلاثة 
اصرب 

فصل : ينبني للامام أن بنك النناةة لاحك الزكوات» 
والأموال ضربان 

فرع : يستحب لاساعي أن يدعو ارب المال 

باب تعجمل الزكاة 

فصل : شرط كون المحل مزءاً بقاء القابض بصنة 
الاستحقاق في آخر الحول 

فرع : إذا أخذ الامام من المالك قبل أن يتم حوله مالا 
للمسا كين فله حالان وفيه أربع مسائل 


ا 


الصفحة الوضوع 

0 فضل : فيا إذا دقع الزكاة السجلة إلى الفقير وقال : إنها 
معحلة ٠.‏ .. 

الف فرع : إذا قال : هذه زكاتي أو صدقتي الفروضة فطريقان 

فق فرع : العحل مضموم إلى ما عند المالك » نازل منزلة ما أو 
كان في يده 

د باب حك تأخير الزكاة 

شف فصل : في كيفية تعلق الزكاة بالمال 

غرف باب زكاة المعشرات 

ينيف فصل : النصاب معتبر في الشرات » وهي خمسة أوسق 

نايف فصل : لا فرق بين ما تنته الأرض الماوكة والستأجرة في 
وحوب العشر 

ضف فصل : في امال الذي يعتبر فيه بلوغ المشر خحسة اوسق 

4" 'فصل : لا تضم 'ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في 
| كال النصاب 

"١‏ فرع : مواضم اختلاف إدراك الثمر نحد ومهامة 

7" فصل : لاإِضم زرع عام [لزرعتام آخر فيإ كال النصاب 

» فصل : يجب فيا ستي بماء الماء من المار والزروع الشر » 
وكذا القل 

هع" فرع : إذا اجتمع في الزرع الواحد السنيماء الماء والنضح 
فله حالان 

6 فصل : إذا كان الذي بملكه من الحموب واأهار نوعاً واحداً 


أخذت منه الزكاة 


م 


الصفحة الوضوع 
8" فصل : وقت وجوب زكة النخل والعنب الزهو 
0" فصل : خرصااعنب والرطباالذن تجب فها الزكاة مستحب 
هه" فصل : إذا أصاب ١انخل‏ عطش ' وأو تركت انار علبا إلى 
أوان الحداد لأضرت بهاءجاز قطم مايندفم به الضرر 
ا" باب زكاة الذهب والنفة 
ف فصل : لا زكاة فها سوى الذهب واافضة من الجواهص. 
لف فصل : حم زكاة الحلي 
ذف فصل : فها يحل وحرم من لحي 
ف فرع : في حرمة استمل الأواني مرن الذهي والفضة على 
النساء والرحال 
- باب زكاة التحارة 
ا فصل : الول والنصاب معتيران في زكاة ااتحارة 
7- فرع : في بيان ابتداء حول التجارة 
الف فصل : ردح مال اأتحارة ضربان 
شف فصل : إذا كان مال التحارة حيوانا فله حالان 
3-7 فصل : لا خلاف أن قدر زكاة التجارة ربع اللشر كالنقد» 
ومن أبن يخرج ؟ 
نف فرع : فيا يقوم به مال اأتتحارة 
ا فصل : في تصرف |ااتاحر في مال ااتتحارة بالبيع بعد وحوب 
الزكاة 
36 فصل : فها إذا كان مال التحارة تج اازكاة في عينه 
01 فصل : في زكاة مال القراض 


ناحنا 


ه5ج لد 


الموضوع 

باب زكة المعدن والركاز 

فصل : الركاز دفين الجاهلية 

باب زكاة الفطر 

فصل : الفطرة جوز تعجيلها من أول شبر رمضاذْطل الذهب 

فصل : الفطرة قد يؤدمها عن نفسه وقد يؤدمها عن غيره » 
وجبات التحمل ثلاث 

فرع : أو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير 
اذنه » فني إجزائها وجبان 

فرع : في فطرة الرجمية والبان 

فصل : يشترط في مؤدي الفطرة ثلاثئة أمور 

فصل : في القدر الواحب في الفطرة 

فرع : كل ما جب فيه العشر فبو صالح لإخراج الفطرة 


: لا يجزىء السوس والمسب 
: في الواجب من الأجناس الجزئة ثلائة أوجه 
ل إستائل مية 


باب قسم الصدقات 

أصناف الزكاة ثمانية 

السنف الأول : الفقير 

الكني بنلقة من تارمه: قتعي 
الصنف الثاني : المسكين 
الصنف الثالث : المامل 


الصؤحة 
ام 
وام 
لام 


لحضى 


لضن 
خض 


خض 


خض 


عض 
مم 
الخحض 


شف 


بيب 


و نسم 


سن 
الغا 
اعم 


لكي 


د 52 


الوضوع 

الصنف الرايع : الؤلفة قلويهم 

الصنف الخامس : الرقاب » وهم الكاتبون 

الصنف السادس : المارمون » والديون ثلاثه أضرب 

الصنف السابع : في سبيل » وم النزاة الذن لارزق لهم ف 
الفيىء 

الصنف الثامن : ابن السبيل الله» وهو شخصاذ 

فصل : في الصفات امشةرطة في جمييع الأصناف 

فصل : في كيفية الصرف إلى المستحقين وما يتعلق به » وفيه 
بالل 

السألة الأو لى : فها يول عليه في صفات الاستحقين 

الصفة الحلية ضر بان 

السألة اأثانية : في قدر اللعطى 

المسألة الثالئة : جب استيماب الأصناف أنانيةعند القدرة علهم 

فرع : صدقة الفط ار كسائر الزكوات في حواز التقل ومنعه» 
وف وجوب استيعاب الأصناف النانية 

أرياب الأأموال صنفان 

فصل : وشترط في الساعي كونه ل تي حرأ 
فقي بأنواب اازكاة 

فصل : وسم الغنم حارٌ في الة ؛ ووسم نعم |أزكاة والفيىء 

فصل : 2 مسائل متفرقة 

باب صدقة التطوع 

فصل : وكانت بحرمة على رسول الله ما على الأظير 


فصل 


الام لم 
اموضوع 

: ومن فضل عن حاحته وحاجة عياله وعن دينه مال » 
هل يستحب له التصدق يجميع الفاضل ؟ فيه أوجه 


كتاب الصيام 


فرع 


فرع 


: هل يثبت هلال رمضان بالشبادة على الشبادة ؟ فيه 
طريقان ظ 
: حك ما إذا رئي هلال رمضان في بلد ولم'ير في الآخر 


فصل : لا يصح الصوم إلا بالنية 

فرع : تبيدت النية شرط في صوم الفرض 
رع ل لس التو بجا زراك 
فرع : ينبغي أن تكون النية حادمة 


فصل 
فرع 


فصل 


: لا بد للصائم من الامسالئعن الفطرات» وه أنواع 
: من الفطرات دخول ثيء في حوفه 

: لا بأس بالا كتحال للصائم 

: ابتلاع الريق لا يفطر بشمروط 

5 في شروط الصوم > وهي أربمة 5 النقاء من الحيض 
: في سان الصوم 

: في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامه 


الصفحة الملوضوع 

5286 فرع : في أحكام الفطر اا ا 

١‏ لام فصل : في الامساك تدبا بالصائين 

اي فصل : أيام رءضان متعينة لصومه 

ع انم فصل : تحب الكفارةعلى من أفسد صوم يوممن رهمضان ماع 
آم أثم به لأجل الصوم » وفي الضابط قيود | 

3-75 فرع : تحب الكفارة بلزنى وجماع أمة والاواط وإتيان 
الييمة » وسواء أل » أم لا 

قاسم فرع : في كال صفة الكفارة 

6م فصل : في الفدية 

م يأب صوم التطوع 

ارم فصل : صوم التطوع منه ما يتكرر بتكرر اأسنين » ومنه 
ما بشكرر بشكرر الشبور » ومنه ما يتكرر بتكرر 
الأسبوع 

اام فرع : 5 صيام الدهس 

4 كتاب الاعتكاف 

يس أركان الاعشكاف أر بعة 

ايقس الركن الأول : اللبث 

يانم فصل : بحرم على المتكف الماع وجميع المباششرات بالشبوة 

بم يونم فصل : يصح الاعتكاف بغير صوم 

وروم الركن الثاني من أركان الاعتكاف : النية 

55و" الركن الثالث : المشّكف . وشرطه 

5- الركن الرابع : السكف فيه وهو اللسجد 


سد كاعم سدم 
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- 


فصل : في حي من نذر اعتكاف مدة وأطاق 

فصل : في استتباع الليالي الأيام وعكسه 

فصل : في حم من نذر اعتكافاً متتابماً وشرط الحروج 

فصل : إذا نذر اعتكافاً متتايماً »وشرط الخروب» إن عرض 
عارض » صم شرطه على الذهب 

فرع : فها يقطم التتابع في الاعتكاف التتسابع ومخرج إلى 
الاستئناف 

مراتب العذر في خروج الشّكف 

فرع : لايجوز خروج اامتكف لسادة الأريض » ولا لصلاة 
الحنازة 

فرع : إذا حاضت الرأة السكفة » ازمبا اللمروج » وهل 
ينقطع تتابمها ؟ 

فرع : امرض العارض لاممتكف أقسام 

فرع : لو خرج ناسياً أو مكرهاءلم ينقطم تتابعه على الذهب 

فرع : في خروج المتكف إذا دعي لآداء شهادة 

فرع : حب االخروج لصلاة اخجمة » ويطل به الاعتكاف 
على الأظبر » لامكان الاعتكاف في الجامع 

فرع : كل ماقطع التتابيع حوج إلى الاستئناف بنية حديدة » 
وكل عذر لم حعله قاطماً » فعند الفراغ منه يجب العود 


الفورن 


5 


